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طبع على نفقة المشروع الوقفي الكبير- جمعية إحياء التراث الإسلامي 


كتابٌ البُيُوع 0 
كتَابٌ البّيُوع 
مد اششرىق عشرةً أزواج بثمن واحدٍء فقسّم الثمنَ على قدرٍ كل 


ومتى ظهر المَبِيعٌ مستحَقًا؛ فللمشتري أن يرجم بالثمن على من قبّضه 
منهء أو ببدلهء فإن كان القابضٌ غائبًا؛ حَُكِمَ عليه إذا قامت الحَبَة 
وَسْلم إل المحكوم له عنم من .مال لقا » مع يقاف على ك9 
ومن اشترى جارية فأبِقَتْء وكانت معروفة بالإباقي قبل ذلك» وكتم 
البائع ؛ فللمشتري أن يطالِبَ البائعٌ بالثمن إذا أَبِقَتْ عند المشتري في 
أصِحٌ قولي العلماء؛ كما هو مذمّبٌ مالكِء والمنصوص عن أحمدٌ. 
وفي الآخر: يطالبه بالأرّش . 


وإن حدّث العيبٌ؛ فلا رد له. إلا عندَ مالك له الردٌ إلى تمام ثلاث 
4 1 


03 ينظر أصل القترى من قوله: لاعن اشترى عكرة. ...)إلى .هنا في مجموخ الفقاوين 


01 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومتى ظهر المَببعٌ.. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
273 . 


(©) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ل 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


والبَحْس في المكيالٍ والميزان من الأعمالٍ التي أهلك الله بها قومَ 
شُعَيبٍء والإصرارٌ عليه من أعظم الكبائرء ويوْحَذٌ منه ما بِكَسّه على 
طول الومان» رتشوك في مضالع المملويق ]ذا لم يملق إعادثه إل 
أصحابه. والاى يكن لغبروه هرون اخيش الناس صفقة؛ إذ باع 
الخرته يدننا غيره. 

ولا بحل أن يَجْعَلَ بِينَ الناس وزَّانًا يَبْكَسُ أو يُحابي؛ كما لا يحل 
أن باكر بيكو سشةة تحابى #يهيث يكبن اوكرن" أو يرم لمن 
يرجوه» أو مخافة من شرهة أو يكون له جاه ونحوه؛ بخلافي ما يكيل 
أو يقوّمُ لغيرهم» أو يظَلِم من يُبْغِضْهءِ ويزيدٌ من يحبّها". 

ومن أعتقه سيدّه وهو بَكَلأل وله عائلةٌ؛ هل يجورٌ ببعٌه؟ 


أما البيع الشرعينٌ فلاء ولكن إذا انضمٌ إلى بعض الملوك أو الأمراء 
اناا ]7 باس مولركد ادمع اليك القن نويه لاعملي 
بِمِلْكِ الأرقاء؛ فهذا ييه ملك السبن الأول فإن هذا الذي يفعله خولاء 
إنها عو بي عاو وإظلاق ناد يواعد المماليك ملك ببي المال» 
ولاؤهم للمسلمِينَ. 


)١(‏ في الأصل: (يوزن)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والبَّحْسٌ في الميكال. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 575/59 . 

(©) المثبت من مجموع الفتاوى 2777/59 وفي الأصل»ء و(ك): فيقسما. وسقطت 
هرق 007 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى 74/؟5؟1: (إنما هو بيع عادي 


كتَابٌ البُيُوع 


ولا بأسَ أن ينضاف الإنسانُ إلى من يعطيه حقَّهء وعليهم طاعةٌ من 


ولّاه الله أمرّهم» ولا يطيعوا أحدًا في معصية”" . 


ولا يَحِلَ لأحدٍ يضمن من ولاةٍ الأمور ألا يبيمَ الصنف الفلانيَ إلا 
هو وإن كان يشغرى يمال اذل جناق3 الشراة منة».وإث اشرق يمال 
مَن يظلمه؛ فهو كالمغصوب». وحكمه ظاهر . 

وإن كان أصلْ ماله حلالاء ولكن رَبِحَ فيه بهذه المعيشةٍ حتى زاد؛ 
فقد صار شبهة؛ إن كان الغالبُ حلالَا؛ جاز الشرائ» وتَرْكُه وَرَعٌْ» وإن 
كاة الغالث عيراكا فيل الشراء من علال؟ على وجيي 7 

والتّباتُ الذي ينيّْتٌ بغير فِغْل الآدميّين؛ كالكلا يُنْبثّهِ الله فى ملك 
الإنسان ونحوه؛ لا يجوزرٌ بيعْه في أحدٍ قولّي العلماء؛ لكن إن قصّد 
صاحبها تركها بغير زرع لينبَتَ فيها الكلاً؛ فبِيعٌ هذا أسهل؛ لأنه بمنزلةٍ 


5 
امشيات” 3 


وإذا دخل المسلم إلى بلادٍ الحرب بغير أمان» فاشترى منهم 


-ت وإطلاق عادي). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أعتقه سيدٌه. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
73770 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يحل لأحدٍ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
200011 


و 


9 ينظر آضل القتوى من 'فوله؟ (والتباث الذي يكث: . .) إلى هنا ف مجموع 
الفتاوى .7١87/59‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أولادهمء وخرج بهم إلى دار الإسلام؛ كانوا ملكا له باتّفاقِء وله 


وكذلك إن باع الحربيٌ نفْسّه للمسلم وخرج؛ بل لو أعطوه أولادّهم 
بغيرٍ ثمنء وخرج بهم؛ ملكهم» وكذا لو سرّقّهم. 

أما لو كان بأمان ففيه قولان؛ أحدّهما: له شراءٌ أولادهم. 
والآخرء لا يجوز 

وكذلك لو هلدن المسلموة أهل يلوه ل نا 

ولو قهّر أهل الحرب بعضّهم بعضّاء أو اشترى بعضهم بعضّاء أ 
سرّقّهم» فومَبّهم أو باعهم للمسلوِينَ؛ ملكوهم"'". 


قَصَلّ فيما يجوز بِيعّه. وما لا يجوز 


إذا ١‏ فق أهلّ السّوقٍ ألا يَزيدوا في سِلْعَةٍ لهم فيها غَرَضٌ ليشتريّها 
أحدّهم واتاسمونها + قيذا يع بالمسليية اكتيع تلنى الذكيان. 

أما ا اثنان وفي فى السوق من يزيدٌ؛ فلا يحرم ذلك؛ لأن بات 
المزايدة مفتوح . 

ولا جوز أن يطلت بالسلحة تمنا عي ا؟ ليقر المشكرى» فيدفع ما 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا دخل المسلم. ٠.‏ إلى هنا في مجموع الفتاوى 


ل" 


فيما يجوز بيعّه: وما لا يجوز 


يَزِيدٌ على قبميها إذا كان جاعلة بالقيمة: 


وهل يلزمٌُ الوكيلَ عهدة العقدٍ إذا سمّى موكّلا؟ على قولينٍ هما 
روايتان» وإن لم يُْسَمٌ طولب بدَرَكِ المريع . 


والماء والكلاً الذي ون ةن الأرض المباحة؛ لا تجو بيعه باتّهاقِ 
اماد" 


ولا يجورٌ للمالكِ أن يزيدَ في السّلْعَةَء فإنه يكون ظالمًا ناجشًّا؛ٍ بل 
هو أعظمٌ من نَجْشٍ الأجنبيّ؛ فإنه لا يُبطل البيعَ؟ وأما البائعٌ إذا ناش 
أو واطأ مَن يُناجِشُ؛ ففي بطلان البيع قولان؛ هما روايتان”"' . 


4 


لا يجورٌ خَلْظ الماء باللبن لمن يريد بيعهء ولو أَعْلَمَ به المشتري؛ 


576 ع6 اس شك 
فإنه لا يدرى قدرَ ما شابه. 


5 * 6 5 8 7 كد - ب- 
والشريكان في العقار ولعموف؟ يجوز لكل واحدٍ أن يؤاجر للآخرء 
ويؤاجره لغيرهما» ويتهايآه بالمكان 7 الا 


)"ينظ صمل القعر من قرلكه: (والناة والكلاً ...,) إلى عدا فى مجمرخ افقاو 
9 . 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز للمالك. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0" 

() قال في المصباح المنير ؟/ 154 : (تهاياً القوم تهايُوًا: من الهيئة» جعلوا لكل 
واحد هيئة معلومة» والمراد النوبة» وهايأته مهايأة» وقد تبدل للتخفيف فيقال: 
هاييته مهاياة)» وقال الجرجاني في التعريفات ص777: (المهايأة: قسمة المنافع 
على التعاقب والتناوب) . 


القَوَاعِكُ التُؤوَائكة في احْتِصَار الدّرَرِ | م مُضِيَّة 


ومن امتئع من المؤاجرة؛ أجبرَ عليها عند جمهور العلماء إلا 
الشافعيع . 


وفي الإجبارٍ على المهايأةٍ أقوالٌ ثلاثةٌ معروفة”" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والشّريكانٍ في العٌقارٍ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /١9‏ 788 . 


بَابُ الرّبَا 


بَابٌ الرَّبَا 
الذَمَبُ المخيّئل”"'؛ إذا عُلِم مقدارٌ ما فيه من الفِضَّةٍ والذَّمَّبِ؛ٍ فهل 
يجوز بيعٌه بأحدهما إذا كان المفردٌ أكثرَ مِن الذي معه غيرٌه؟ فهذه على 
ثلاثة أنواع : 
أحدّها: أن يكون المقصودٌ بِيمَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ متفاضلاء أو بيع ذهب 
بذهب متفاضلًا : ويضمّ إلى الأنقص من غير جِنْسِه حيلة؛ كاذ يجوة 
أصلا . 


والثاني : أن يكون المقصودٌ بِيعَ أحدهما وبِيع عرض بأحدهماء وفي 
العرض ما ليس مقصودًا؛ مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حِلَيةٌ يسيرة. 
أو بيع عَقَارٍ بأحدهما وفي شه وحيطاده كذلك» مثل بيع عتم .ذات 
ضوف يصوقي» وذات لين يلين قيجوز عند أكثر العلهاء: رفيو 
الصوابٌء وبيعٌ الفضّة المُحَيِّعْةٍ بذمّب يذهب عند السَّبْكِ بِفِضَّةٍ مثله؛ 
هو نو هنذا البابه» غإذا سكت الفكّة اليصتوعة التككقة بذفيةه أو 


اي 


54 


سك راهب مأبوعي وايناق للق وإذا ميقت القفية المعدوهة ينذا 
أكثرَ منها لأجل الصّناعة؛ لم يجرُ. 


)١(‏ الدينار المخيش: هو ما غطي بالذهب وحشوه مغشوش. ينظر: تاج العروس 
.3٠ ٠/1‏ 


القَوَاعِكُ التورَنِيةُ في اْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


والفافيك: أن يكون كل الأمرين نتصرةالا عسل أن يكون علي 
السلاح ذهبٌ أو فِضَّةٌ كثيرٌ؛ فهذا إذا كان معلومٌ المقدار» وبِيعَ بأكثرٌ من 
ذلك: ففيه نزاع مشهورٌ؛ والأظهرٌ جوازه. 

وإذا اتبعيك الفِضة المصعومة الفشتشة بذهب» أو أبيبعت بذهب 
مغشوش؛ جاز ذلكء, وإذا أبيعت الفضّة المصنوعة بِفِضَّةٍ أكثرٌ منها؛ لم 


)١262 


ومن احتاج إلى دراهمَ فاشترى سلعة يبيعها في الحالٍ؛ فهو مكروة 
وأما الساض: الذَّمَبِ أو القصة: فلا تُباعَ إلئ أجل بذهب أو 
د ع 5 3 22 
فِضْة؛ٍ لكن تباع بعوض إلى أجل . 


ومن اشترى قَمْحًا إلى أجلٍ» ثم عوّضّ البائع عن ذلك الثمن سِلعة 
إلى أجل ؛ لم يججء وكذلك إن احتال على أن يَرِيدَه في الثمن» ويزيده 
ذلك في الأجل بصورةٍ يظهرٌ رباها؛ لم يجَُرْء ولم يكن له عندّه إلا 
الدّينُ الأولٌ؛ فإن هذا هو الرّبا الذي أنزل الله فيه القرآن؛ يقولٌ الرجل 
لغرييه عند مَحِلَّ الأجل: تقضي أو تَربيء فإِنْ قضاه وإلا”" زاده هذا 


1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الذَّهَبُ المخيّشنُ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
10 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الخياصة....) إلى هنا في مجموع الفتاوق 
49 250. 

() في الأصل: (ولا) والمثبت من (ك). 


بَابُ الرّبَا 


في الدّين» وهذا في الأجل» فحرّمٌ م الله ذلك وأمر بقتال مّن لم ينه د 


ومن تداين من جل فدتحل به السوقء فا* شغعرئ شيكا يخضرة 
الرجل » ثم باعه عليه بفائدةٍ؛ فهى على ثلاثة أوجد : 

أحدّها: أن يكونً بيتهم مواطأةٌ لفظيةٌ أو عُرفيةٌ؛ على أن يشتريّ 
السّلعةَ من رب الحانوت» ثم يبيعّها للمشتري» ثم تُعادَ إلى صاحب 
الحانوت؛ فلا يجوزٌ. 


الثاني : أن يشتريها مئه » ثم يعيدّها إليه » فلا" مدر ايذنا ؛ لحديث 
4 لمعامة 
لايد 001 


فيبيعها اعد هونا + م العوثق لأن غرض الع الورق, 
ا 


8 


والأقوى: أنه منهية عنه؛ قال عمرٌ بن عبد العزيز: (التورّقٌ رِبًا)؛ فَإِنَ 
الله حرّمَ أَخْذَ دراهِمَ بدراهمَ أكثرٌ منها إلى أجل ؛ لما في ذلك من ضرَّرٍ 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى قَمحََا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
01 . 

(؟) وهو ما رواه عبدالرزاق )١581١7(‏ والدارقطني (7007)» عن أم محبة قالت: يا 
أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة 
درهم إلى عطائهء وإنه أراد بيعهاء فابتعتها منه بستمائة درهم نقدّاء قالت: 
فآقبلت عليناء فقالت: «بعسما شريت: وما اشثريتء فأبلغي زيذا أنه قد أبطل 
ا ة#©8© 00 

س مالي؟ قالت: من جم مَوْعِظةٌ من ريد فَآمهئ قَلَهُ ما سَلَفَ 6 رريسرة: مجم . 


القََاعِكُ التورَانِيَةُ في الحْتِصَارِ الثُرَرِ المُضِيّة 


المحتاج» وأكل ماله بالباطل» وهذا المعنى موجودٌ في هذه الصورةء 
وإنما الأعمالَ بالنيّاتِء والذي أباحه الله البيعَ والتجارة"'' . 


0 0 5 2 95 م 5 
وكل فَرّضٍ جر منفعة فهو ربّاء كما يَقرض صناعَه ليحابوه بالأجرة 
5 - ع م 7 34 2 « 2 
فهو ربًاء أو يقّرضه مائة. ويبيعه سلعة تساوي مائة بمائةٍ وخمسينَ ونحو 
ل 


ويجبٌ على المقترض أن يوفيَ المقرض في البلدٍ الذي اقَتَرَضَ فيه 
ولا يُكَلّمَه شيئًا من مُؤْنةٍ السفر إلى بلدٍ آكَرَء وحَمْل ذلكء فإن قال: ما 
أوفيك إلا فى بلدٍ آخر؛ كان عليه مويه المفٌُرض ونا نشل بالععر رفي 


ولا يجورٌ الوفاء فلوسا إلا برضى البائع» وإذا وقّوا فلوسًا؛ فلا 
يكونٌ إلا بالسّعْر الواقع . 

أها التثداق؛” قبسو اسعفاة احزهيا عن الاغر عايسناء أخرهما 
عن نفْسِهء فلا يكونُ ذلك من باب المعاوضةء ولا يجوز فيه الزيادةٌ 
بالشرطء كما لا 555-75 القَرْض ونحوه مما يوجبٌ الميمائلة: 


فإذا اتَّمَقَا على أن يوفيَ أحدّهما أكثرٌ من قيمته؛ كان كالاتفاق أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تدايّنَ من رجل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 9؟/ #"غ , 

(#ايفظر امل الفعرق سن قولهة (وكل قَرْضٍ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
وا 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على المقترض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 59/ ٠‏ "اه . 


بَابُ الرّبَا 


يوفي عنه أكثرٌ منه مِن جنسه؛ بخلافي الزيادة من غير شرط . 

وعلى هذا فالفلوسسٌ النافقةٌ قد يكون فيها شَوْبٌ قوي من الأثمان؛ 
فتوفيتهما عن أحدٍ النقّْدَين كتوفية أحدهما عن صاحبه”"'. 

وإذا قوّمَ السّلْعةَ بقيمةٍ حال ثم باعَها إلى أجل بأكثرٌ من ذلك» 
فهذا منهينٌ عنه في أصحٌ قولّي العلماء؛ كما قال ابن عبَّاسٍِ: «إذا 
استقمْتَ”' بنقدء ثم بِعْتّ بنقدِ؛ فلا بأسَء وإذا استقمت بنقدٍء ثم بِعْتَ 
بنسيئة ؛ فتلك دراهم بدراهم»” ", وقولةة «المستمعةه أ 1 

ولو باعه ملكه بيّع أمانة على أن يشتري منه الملك بعد ذلك بأكثرٌ 
من القمن » فهذا عو ال , 

إذا كان له على رجل دراهمٌ مؤجّلةٌ فباعه بأقلّ منها حالّة؛ فهذا 
ركاددواة كافف جالةء فاحل العف وا ادهية البعفى أشني احية 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز الوفا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
. 
ونص السؤال: (عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسًا محاباة» ثم 
تخبر عن الثمن بالثمن المسمى؟). 

(0) في الأصل: أسلمث. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 

9) رواه عبدالرزاق .)١6١78(‏ 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قوَّمَ الجُلعة. .)إلى عنا قي مجدوع القفارق 
9 . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو باعه ملكه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
00 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


تن 


ف 96 


وإذا اماق ذهب بذهب أو فِضَّةٍ إلى أجل لم يِجَرْ باتّفاقٍ 
العلماء؛ اا 57070 باقيدٌ) و د مَدَلِها إن كانت 


فائتة”" . 

ومن قال لتجّارٍ: أغطوني هذه السّلْعةَ فقال التاجرٌ: مُشْتراها 
ثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسينَ إلى أجل » فهي على ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكونَ مقصودّه السَلْعَةَ ينتفعٌ بها للأكل والشّربٍ 
واللبس وتعحوة: 

والثانى : أن يكون مقصوذه التجارة. 

فهذان جائزان بالكتاب ولد لسنَةٍ والإجماع . 

لقن لذ مذ هين مراغاة الشّروطٍ الشرعية ؛: قإذا كان المشهرى 


مضطرًا”" ؛ لم يججَرْ أن يُباعَ إلا بقيمةٍ المِدْلَء مثل أن يضطرٌ الإنسانُ إلى 
شراء طعام لا يجدّه إلا عند شخص» « يعي ايت إاديكيية لكايه 


وإن لم يبعه إلا بأكثرٌ؛ فللمشتري أَحُذَه قهرًا بقيمة المثلٍ» وإذا أعطاه 
إِيّاه لم يجث غليه إلا قيمةٌ المكل +.وإث باعه إيّاه إلى أجل 4 باغة بالقيمة 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان له على رجل . . .) إلى هنا في مجموع 


الفتاوى 040 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَبيعَتُ أسُْورةٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
15 . 


(*) في الأصل: مقصودًا. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


بَابُ الرّبَا 


إلى ذلك الأجل؛ فإنَّ الأجل يأَخُذ يِسْطًَا من الثمن. 

النوعٌ الثالثٌ: أن يكونَ المشتري إنما يريدٌ دراهم - مثلًا - ليوقي 
بها ديتهء فينفقان على أن يعطيّه مثلا المائة بماكة وعشرين إلى أجل ؛ 
فهذا منهيٌ عنه. 

فاق التقاضان أن ع الشلحة الدة كي تهات كن هده :وان انغة 
بيتهما ثالئًا فيشتري منه السَّلْعةَء ثم تعادُ إليه؛ فكذلك؛ وإن باعه 
وأَفْرّضه فكذلك. 


وإن كان المشتري يأخذ السّلْعةَ فيبيعُها في موضع آخَرَ , يكدرنيا 
بماثةٍ ويبيعُها بتسعينَ لأجل الحاجة إلى الدراهم ؛ فهى تبالاً التردق: 
وفيه نزاغ. والأقوى: أنه مَنْهِيٌ عنه» وأنه أصل الرّبا؛ كما قال عمرٌ بنُ 
عبدٍ العزيز وطائفةٌ من المالكيّةٍ وغيرهم؛ وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدّء ورخّص فيه آَرونء والأقوى كراهه» واللهُ أعلة""' . 


ف لد 


ما يصنمٌه بنو آدمٌ ين الذّمَبٍ والفِضّة وغيرهما و من أنواع الجواهرٍ 
والطيب واللّؤلوٍ والياقوت والمسك والعنبر وماء الورد» وغير ذلك؛ كك 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لتسََارٍ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
49 . 


(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 751/179. 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار ادر المُْضِيَّة 


ليزن وولل هنا يكلته اللا سن لال عو فقانة له من ونضن الواجووه 
ليس هو مساويًا له في الحدّ وفي الحقيقةء وذلك كله محرّمٌ في الشرع 
بلا نزاع بِينَ العلماءِ الذينَ يعلمون حقيقة ذلك. 


وحقيقةٌ الكيمياء: تشبيةٌ المصنوع بالمخلوق؛ وهو باطلّ في العقل. 
والله تعالى ليس كمثله شيم؛ لا في ذاتِه ولا في صِفاتِه ولا في أفعاله. 
فلم يُقدِر العِبادُ أن يصنعوا مثلَ ما خلّقء وما يصنعونه لم يَخُلّقْ لهم 
مثله» فلم يخلَّقْ طعامًا مطبوحاء ولا ثوبًا منسوبًا. 


مخلوقا عند المسلمِينَ وعندٌ أوائل الفلاسفةٍ الذينَ تكلموا في الطبائع ؛ 
قال شعالي: 22 جا شاه توا كشا سبد للق عل فل ) أنه حَيْنُ كل 
شَىْو» [الرّعد: 211 وفي االصحيما عنه كَكِِ فيما يروي عن ربّه أنه قال: 
«ومن 0 لكشل 1 تلتقلترا 
لحواضية ب 0 وقد لعن المصوؤو.” اكع وقال: اعى فد رن ضير كانت 
ميث 

5007 وعدن يناف » وقال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين تشاهون: لق اه . 


©42 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد )207١(‏ من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري 
(094055), ومسلم (1111) أيضاً من حديث أبي هريرة 5ن بلفظ : «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة». 

() رواه البخاري (5741), من حديث أبي جحيفة فل . 

(*) رواه البخاري (0977): ومسلم )5١11١(‏ من حديث ابن عباس ووه . 

(4) رواه البخاري (01554)» ومسلم )71١17(‏ من حديث عائشة وَنا . 


بَابُ الرّبَا 


وليس في التصوير غشْنٌ وتلبيسٌ» فإنّ كل أحَدٍ يعلمٌ أن صورة 
الحيوان المصوّرةً ليست حيواناء ولهذا يُمَرّقُ في التصوير بين الحيوان 
وغيره» فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب والحيطان» ولهذا قال 
جبريا: ١مُرْ‏ بالرأس فليُقْطع. وق الأندة علي ذلف وقالى؟ 
الصورةٌ بلا رأس لا تبقى فيها حياة» فتبقى مثلّ الجماداتء وأما 
الكيمياءٌ فإئها 0 وفك قالمة ااكق خضيا فلوس 3 


ولم يكُنْ في الأنبياءٍ ولا الصلحاء ولا العلماءِ من هو من أهل 
الكيمياءء وَأْقْدَمُ من يُحُكى عنه: خالد بن يزيد بن معاوية: ولبشن غير 
دمن يفكذى ييه المسنلموة قن .ديعي إن 3ك الشر عد وقد الدن هلية: 
بإلما علق مزانب» متها ها يفشة بعة بشع سنين أو أكقره كما الي 
على غيره؛ كمحمدٍ بِنٍ زكريا الرازيئ معطب وكان من المصحححين 
لهاء وما أعلمٌ في الأطباء الإسلاميينَ من كان أبلغ فيها منهء وهي أشدٌ 
تحريّما من الرّبا. 


ومن قال: إن الرسول يل كان يعرف ذلك؛ فقوله مستلزم للكفرء 
وهو يقول: «لآ أي كا ملك ع6 [التوبة: وقد كات يمكه 
أن يعمل الكيمياءً على قولٍ هذا المفتري» وكثيرًا ما يُضِمُ إليها السحرّء 


كما كان ابن سبعينَ والسَّهْرَوَرْدِيُ المقتول والحلاجُ» والسّحرٌ من 
)١(‏ رواه أحمد (6055)» وأبوداود )5١15/(‏ والترمذي )78١7(‏ من حديث أبى هريرة 


(؟) رواه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


2 


بِيعٌ الدّراهم بأنصافي» وأصلّه مسألة مُدَّ عَجُوةٍء وهي على ثلاثة 
أقسامء بجمعها : بيع روي بجنسه »2 ومعهما أو مع أحدهما من غير 
جنسيه : 


5 


القسمٌ الأولُ: أن يكونّ المقصودٌ بيع ربويّ بجنسه متفاضلاء وَيْضَمَّ 
إلى الأقل غير الجنس حيلة» مثل بيع لمي دينارٍ بألفٍ دينارٍ ومنديل ؛ 
فالصوابٌ في مثل هذا : الجزم بالتحريم» كما هو مذمّبٌ مالكِ ا 
والشافعيٌ» وإلا فلا يعجر أحدٌ في ربا الفضل . 

القسمٌ الثاني: أن يكونَ المقصودٌ بيع غير رِيَويّ مع ربوي» وإنما 
دخل الرّبَويٌ ضما وتَبَعَا؛ كبيع شاةٍ ذاتٍ صوف ولبنٍ بشاةٍ ذاتِ صوفٍ 


به لد 
5 


0 


1 0 # 6 4 ا 2 3 
ولبن» أو سيفيٍ فيه فِضة يسيرة بسيفي أو غيره فيه فضةء أو دار مموٌهٍ 


بدار؛ فهنا الصحيح في مذهَب مالك وأحمد: الجوار: 


٠.‏ 5 5 2 3 ا و 
وكذلك لو كان المقصود بِيعَ الرّبويٌ بغير الربوي؛ مثل بيع الدارٍ 
والسيفف بذهبء أو بيعه بجنيه وهما متساويان. 


ومَسْأَلةٌ الدراهم المغشوشةٍ في زماننا من هذا الباب؛ فإن الفضّةً 


2532 جاء فى معجم اللغة العربية المعاصرة ؟*/ ١ 6١‏ : (الستيجياة: الكيمياء القديمة» 
ركاه هانيا ويل السادة الفسيية إلى ففي): 


بَابُ الرّبَا 


التي في أحدٍ الدّرهمين مثل الفِضَّةٍ التي في الدّرهم الآخرء والتُحاسٌُ 
تابعٌ غيرٌ مقصودء ولهذا كان سحي بجت لات بخلافيٍ القسم 
الثالث؛ وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا؛ مثل بيع مُذَّ عَجُوةٍ ودرهم 0 
عجوةٍ ودرهم. أو مديزرة أو دِرَهَمَين) أو 2 دينار بنصف دينارٍ وعشّرة 
دراهم» أو عشَّرةٍ دراهمَ ورِظل نحاس عكر ورظل تحاس؛ فمثلٌ هذه 
فيها نزاع مشهورٌ: فأبو حنيفةَ يجوّزهء والشافعيٌ يُحَرٌمُهء وعن أحمدَ 
روايتان» وعالك فصل بيخ العلف وَغيرو""؟, 

وقال في موضع آكَرّ: وهو الأشبة؛ إذ لم تشتمل على الرّباء 
والأصر خدر الس رمعاي السركق. .مض أن بيم الذراعى اللذرق ال 


فِضَّدٌ بِالسُودٍ التي ربعُها فِضّةٌ؛ٍ مُحَرَّجِدٌ على مد عجو والناسٌ 


بِينَ مفرط ومتوسط . 
فإذا كان المقصودٌ بِيعَ الربَويٌّ بجنيه متفاضلًا ؛ فحرامٌ. 


وإن كان المقصود البيعٌ الجائرٌ وما فيه مِن رِبَوي تَبَعٌ؛ فالصوابٌ 
م ودنع 


جوارٌه؛ كما جاز في الثّمرةِ قبل بُدُوٌ صلاحه بيعه تبعًا. 

وأما إِنْ كان كلا الصّنقَينَ مقصودًا؛ ففيها النّرَاعَ المشهورٌ: 

منهم مَن حرّمه؛ لكونه ذريعة إلى الرّباء أو لكون الصّفةٍ المشتيلةٍ 
على عِوَضَين ينقسم الثمنُ عليهما بالقيمة؛ وهو مذمّبٌ مالكِ والشافعيٌ 


وأحمد في رواية. 


. 47١7/79 ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


والرولية الأخرس+ يجو إذا كان المفرة اكد 
وعد زف أهو 20 
ننم اللظرة بالنكرة التدشوشعين + العدن ف + بوالنثرة بالرواء"© إذا 


)١(‏ أي: بيع النقرة بالسوداء» كما في أصل الفتوىء» والمراد بالنقرة كما تقدم من 
كلام شيخ الإسلام: ما كانه انها فضة» وبالسوداء: ما كان ربعها فضة. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 4514/54. 
وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في 
الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعلناه عقب الفتوى السابقة 
لاختلافهما. 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


كتاب الأطعِمَة وَغَيَرهَا7') 


إذا باع الرجل سلعتّهء وأخِذ عليها مَكْسٌ من البائع أو من 
المشتري؛ لم يُحَرّمْ ذلك السَّلْعَةَ ولا الشراء؛ لا على بائعها ولا على 
تتدوياء ولا شنية فى ذلك أضيالة 4 .ولو كات الاجر ذ بعش الساعةة 


> 


كسواقط الشَّاةٍ مثلا . 


وأما إذا ضمِنَ نوعًا من السّلع لا يبيعها إلا هو؛ فهو ظالم. وهذا 
نوعان: 


منهم من يستأجِرٌ حانونًا بأكثرٌ من قيمتها - إما لمُقَطِع أو غيره - 
على ألا يبيعَ في المكان إلا هوء أو يجعل عليه مالا يُعطيه لمُقْطِع أو 
غيره بلا استئجار حانوتٍ ولا غيره ؛ وكلاهما ظالم. 


النوعٌ الثاني: ألا يكونَ عليهم ضمانٌ؛ لكن يلتزمون بالبيع للناس ؛ 
كالطََحَانِينَ والحَبَّازِينَ ونحوهم ممن ليس عليهم وظيفة» لكن عليه أن 
يبِيع كل م شيئًا مقدرّاء ويمنعون من سواهم من البيع» ولهذا جاز 
التسعيرٌ على هؤلاءء وإن لم جز التسعيرُ في الإطلاق؛ فإنهم قد وججبت 
علو الوكين الور دن كمركي كلر نثد يترا 


.707 /19 ينظر أصل الفتوى من هنا إلى بداية الفصل القادم في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


بما شاؤوا؛ كان ظُلّْمّا للمساكين؛ بخلافي ما إذا كاق لكاي كلهم 
متمكُنِينَ من ذلك؛ لكن لم يِحِرُ أن يُلْرَموا أن يبيعوا بدون ثمنٍ المثل» 
كما لا يبيعوا بما شاؤوا. 

وهل يجوزرٌ أن يلتزِموا بمثلٍ ذلك؟ 

فيقالٌ: أمَّا إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناسسٌ إليه من تلك 
المَبيعاتٍء وأَلّا يبيعوا إلا بقيمةٍ المثل؛ على أن يُمْتَعَ غيرهم من البيع» 
ومن اختار الدخولَ معهم في ذلك مُكنّ : فهذا لا يتبينُ تحريمّه؛ بل قد 
يكونُ فيه مصلحةٌ عامةٌ للناس» فهم لم يُلْرموا؛ بل دخلوا باختيارهم, 
ومُنِع غيرٌهم لمصلحة عامَّةٍ للناس» فإن دحل في هذه المصلحة؛ مُكُنّ. 

وقد قال دان توعان من الطنب: إلواء الشبعمن افربية .راق 
يكون بيعه بثمن المثل» وفي ا كه وحينئذٍ فإن كان أمرٌ الناس 
صالحًا بدون هذا؛ ا اعمال هذا الفساة بلا معلحة راجحة: 
وأما إن كان بدون هذا لا يحصّل للناس ما يكُفيهم من الطعام ونحوهء 
أو لا يُكمّؤن ذلك إلا بأثمان مرتفعةٍء وطلك يح ها البو من 
المثل؛ فهذه المصلحةٌ العامة يُعْتْرٌ في جانبها ما ذُكِرَ من المنع . 

آنا إة ألرة النائق بذلك. قفيه فصي .فزن الناسن إذا' اضر وا إلى 
ما عند الإنسانٍ من السَلْعةٍ والمنفعة؛ وجب عليه أن يَبِذَلَ لهم بقيمةٍ 
المثلء وَمنْعَه : أَلّا يبيعَ سلعةً حتى يبِيعَ مقدارًا معيّنّاء وتفصيلٌ ذلك ليس 
هذا موطةه: 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


إلا هوء ويبيعٌها بما يختارٌ؛ لا رَيُبَ أنه مِن جنس ظلم الكلَّفٍ 
السّلطانية» وسبيل أهل الوّرّع لا يأكلون مِن الشّواءِ المشتن أو اليلح 
المُضَمَّنِ؛ فإنه مكروةٌ لأجل الشُّبْهةِ؛ فإقه ]3 تان يبي إلة غويها 
يتتفار» صار كانه كه النامنَ على الشراء منهء فناعد منهه أكثر مما 
يجبٌ عليهم» ويختلظ بماله فيكون بماله شَبْهة. 

ومّن أخذ ذلك من المباح - وإن كان إنما يأخدّه بضمان -؟ فليست 
كغيرها؛ فإن أصلَ الملّح مشتركٌ بِينَ الناس» فلا يحرّمٌ شراؤها؛ لأن 
المشتريّ لا يظلمٌ أحدّاء والمباحٌ لم يملكه بمالهء فيجوزٌ الا 
المالٍ ليأَخُدَ ما كان له أخذهٌ بغير شيءٍء كما يجورٌ أن ب: بششري الرخل 
بال 0 وله بِذَلُ ثمنه وإنْ حَرْمَ على البائع» كما 
يجوز رشوة ة العامل ليدفع الظلمَ لا لمنع الح وإرشاؤه حرام فيهماء 
وكذلك الأهة والعد المقق والووهة المطلف » إذا أكروا ذلكه بعاد 
لهم دفعٌ شيء ليُّقِرُوا بالحقٌّ» وإِنْ حرّم على الآخذء ومن ذلك قوله 


ِهِ: «ما وي به العِرْضٌ؛ فهو صدقة)”". 

فلو أعطى الرجلُ شاعرًا لتلا يكذبّ عليه بِهَجْوٍ أو غيره. أو لئلًا 
يقولٌ في عِرْضِه ما يحرّمٌ عليه؛ كان بَذُلّه لذلك جائرّاء وما أخذه ذلك 
لئلّا يَظلِمّه حراءٌ؛ لأنه يجبُ عليه تَرْكُ ظَلْمهء وتَرْكُ الكذب عليه بلا 
عِوَضٍ) فإذا لم يتركه إلا لمالٍ؛ كان حرامّاء تُسمّيه العامةٌ: قَطعَ 
تضباتكة, 


. رواه الدارقطني (5846)» والحاكم (١١7؟7) من حديث جابر كن‎ )١( 


لقواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فالسياساك الى يشهرك فيها المسلموق كالشيوة البركة والبجر بد 
والمعادق؟ إذا حجرها السلطان وآمر الا ياخذها إلا ثوايه» وثباء 
للناس؛ لم يحرّمٌ على الناس شراؤهاء ونوّابٌ السّلطان يستخرجونها 
بآشانها الى اعذوها طلماء وعد ذلك مع الطلي. 


قبل ملك الأعواك ا تسن المسلوية ظلمّاء فالمسلمون هم 
المظلومون» وذلك لا يحرّمُ عليهم ما كان حلالًا لهم» وهذا ظاهرٌ فيما 
إذا كان الظلمٌ فيه مناسبّاء مثل أن يُباعَ كل مقدارٍ بثمنٍ معيّنِء و 
من تلك الأثمان ما يستخرج به تلك المباحات؛ فلا شبهة هنا على 
المشتري أصلاء وإن كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملةٍ 
بالآموال الشّلطائية المشتركة . 


ل 
و 
حق 


أمّا لو سخر ثوات السلطان بغير 
هذا بمنزل أن يعيب من يي له طعاماء أو يعي 2000 
بحطب مغصوب؛ نياذا فيد كنيد وطريق الغلص: امم 
الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم. فيُعطى أجرتّه. وإ تعدو شعرافة 
المظلوع تصدق يها حم + كما ل اخلط هاله بما ضضييه»: قلا يريم 
تحريمٌ ماله عليه؛ لأنَّ المحرّماتِ نوعان : 


محرَّمٌ لوصفه وعينه» كالدّم والميتة» فهذا إن اختلط بالمائع وظهّر 


عن للختي 


لوسرم 


ومحَرم لكسبه ؛ كالنقدَينٍ والحبوب والثُمارٍ وأمثاله» فهذا لا تحرم 
أعيانيا تحريمًا مُظَلقًا؛ بل تحرّمُ على فو اهدغا طلجا أو بوجو مُحَرّم) 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


فإذا أَحَذْ الرجل منها شيئّاء وخلّطه بماله؛ فالواجبٌ إخراجٌ قذره» وقدر 
ماله حلالٌ له. 


ولو أَخْرَجَ مثلّ المال الحرام من غيره؛ ففيه وجهان لأصحاب أحمد 
والشافعيٌ» وهذا أصل فيما يحصّل في يدٍ الإنسان مِن وديعةٍ وعاريَّةٍ 
وغصب ولا يَعْرِفُ صاحبّهاء يتصِدَّقٌ بها عنه في مصالح المسلمِينَ ؛ 
على مذمّب مالكِ وأحمدٌ وأبي حنيفةً وغيرهمء ويجورٌ للفقراء أُحُذّهاء 
فإِنَّ المعطي نائبُ صاحبها؛ بخلافٍ من تصدَّقٌّ مِن عُلولٍ؛ وهو الذي 
تجو المال ويتصدن به؛ مع إمكان ردّهء أو يتصدَّقٌ به صدقة متقرّب 
كَمالِهء وأما ذاك فيتصدَّقٌ صدقةً متحرّج متأنّم؛ بمنزلة أداء الدَّينِ وأداء 


الأمانات إلى أصحابها؛ وهو قولٌ ابن مسعود"'' ومعاوية وِكن'"'» وقال 

)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١8771(‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: «اشترى عبد الله 
بن مسعود من رجل جارية بست مائة أو بسبع مائة» فنشده سنة لا يجدهء ثم خرج 
بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربهاء فإن جاء صاحبها خيره. 
فإن اختار الأجر؛ كان الأجر لهء وإن اختار ماله؛ كان له ماله». ثم قال ابن 
مسعود: «هكذا افعلوا باللقطة». 

() رواه سعيد بن منصور (71715)»: عن حوشب بن سيفء قال: «غزا الناس الروم 
وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فغلَّ رجل مائة دينار» فلما قسمت 
الغنيمة» وتفرق الناس ندمء فأتى عبد الرحمن بن خالد» فقال: قد غللت مائة 
ديئار فاقبضهاء قال: قد تفرق الناس» فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم 
القيامة» فأتى معاوية» فذكر ذلك له» فقال له مثل ذلك» فخرج وهو يبكي فمر 
بعبد الله بن الشاعر السكسكيء فقال: ما يبكيك؟ فقال: غللت ماثة دينار» 
فأخبرهء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون, أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعمء 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


7 


في اللّقَطةَ: «فإن جاء صاحبّهاء وإلا فهي مال الله يُؤتيه من يشا" ؛ 
فجعلها للملتقِط لما تعذّرَ معرفةٌ صاحبهاء ولا خلاف بِينَ المسلمِينَ في 
جواز صدقته بهاء وإنما يزاعهم في جواز تملكه لها معَ الغِنى» الجمهور 
على جوازه؛ مع الجزم أنها سقَطتْ من مالكِء فكيف بما يُجهَل به ذلك؟ 


فصل 


2 ض 3 > و و 
فى كلب 3" علن اح فولدث خروفا؛ نصفه كلب ونصفه 
خروفٌء وهو يصفان بالطولٍ: لا يؤكل مه شىة وإن كان عدا ولأن 
الأكلَ بعد التذكية» ولا يصِحٌ تَذْكيةٌ مثل هذا لأجل الاختلاط”” . 


5 ذو 5 ل 5 ره اف و ٠.‏ 8 
وأما المتو من حمارٍ وّحش وفرّس؛ فهو بعل حلال؛ بخلافي 
المتر وم جما اا 


7 


1 


- قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك» فأعطه عشرين ديناراء وانظر 
إلى الثمانين الباقية» فتصدق بها عن ذلك الجيشء فإن الله وك يعلم أسماءهم 
ومكانهم» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فقال معاوية: أحسن والله. لأن أكون 
كنت أفتيته بها كان أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت». 

)١(‏ رواه البخاري (71177)» ومسلم (؟757١)»‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 

(0) في (86): نزا. 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في كلب تولّد. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١/7"‏ 7. 


كتاب الأَظْمِمَةٍ وَغَيْرهَا 


معو 3 
وقبال ارشفتيها ادراة نبور اكلياتوتات لها 


5 َوِيَ في البظيخ أنه مكتوبٌ عليه : (لا إلهَ إلا الله). (ومَن أَكَلَّه 
كرد قله كنا بورتؤوه هله نا)؟ فكلء اعليت 40 

ولا بأسنَ بالأكل والشرب قائمًا ممَ العُذّْرِ؛ِ كما شَرِب يله مِن زمزم 
ايان لأنه ليس موضعٌ جلوس» وأما مع عدم الحاجة فَيَكْرَهُ؛ لنهيه 
ا وبهذا التفصيل يحصّل الجمع به بِينَ النصوص» وفيه عن أحمدَ 
روايتان؛ قيل: يكرهء امسا 

مخ كال إنه قال: «أكُل العِنّب دُو دو" '؟؛ كذِبٌ لا أصل له. 


ومن أكل الطيّبات بدون الشُكر الواجب فهو مذموم؛ قال تعالى : 


- وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما المتولدٌ من حمار. . .) إلى هنا في مجموع 


.7١ 8/90 الفتاوى‎ 

(1 يفظن أل القعرى مق قوله + '(زقناق أرضكتها: ..) إلى عنا فى مسموع الققارى 
ه/ 75١‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما رَوِيَّ في البطيخ. .. إلى هنا في مجموع 
الفتاوى «*/ 71. 


(*) رواه البخاري (17171)» ومسلم )59١70(‏ من حديث ابن عباس وَوْيا . 

(4) رواه مسلم )7١74(‏ من حديث أنس وف : «أن النبي وَل نهى أن يشرب الرجل 
قائمًا). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا بأسَ بالأكل والشّربٍ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 957/ .7١١‏ 

(5) قال في مجوع الفقاوق 170/18): (دو دو4 يعني + عتبتين عتبتين؟ هذا ليس من 
كلام النبي وكةء وهو باطل). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ثم لتسكلن يوْمين عن المي 4 [التكائر: ]؟ أي: عن شكُرٍ النعيم . 
والإسراف في الأكل مذمومٌ. وهو مجاوزةٌ الحدٌ. 
فقن أكل يذ الابههانة على الغباذة» كان ماو" 


ا ل وق الكذك مسد من 

عزوو اونا رداك ره اجون ه» وإن لم يكن في الئَّركِ مفسدةٌ 

بل فيه مصلحة نويه الشبهة» وتَهْيْ الداعي عن قليلٍ الإثم» وإن كان في 

الإجابةٍ مصلحة الإجابة فقطء وفيها مفسدةٌ الشبهة؛ فأيّهما أرجح؟ فيه 
نزاعٌ أظنه" , 


وقولّهم: «مَن أكل مع مغفور عُفِرَ له»؛ لم يُنَقَلْ عنه يله يقظةء وإنما 
كن أنه نه رَأَي منام رآه؛ ولس هذا على إطلاقة سحي , 

وأكلُ الحّاتٍ والعقارب؛ حرام مُجَمَعّ عليه؛ فمَّن أكَلّها مستجلًا ؛ 
استتيت: ومن اعتقدٌ التحريمٌ وأكَلّهاء فهو فاسقٌ عاص لله ورسوله. 
كيت كرون والة؟ نولي ذنى"انهعنة كان أكنيااونة ذلك ران عند 
جماهير العلماء. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن قال: إنه قال. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا 011. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أضاف. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
71 . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقوليي: «مَن أكل...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ””9/ /ا١7.‏ 


كتاب الأَظْمِمَةِ وَغَيْرِهَا 


وأمّا مَن يأكُلُ الحيّة ويجعلّه مِن باب الكرامات؛ فهو شر ممّن 
يأكُلّها فِسْمًا ؛ لأنَّ كراماتٍ الأولياء لا تكونُ بما نهى الله عنه مِن أكُل 
الخبائث» كما لا تكونٌ بتركِ الواجباتٍ. 

ولا يجورٌ إعانةٌ هؤلاء بالصدقةٍ ونحوها؛ على أن يقيموا السَّماعاتٍ 
المحرّمة» ويفعلون ما لا يُرضي الله تعالى؛ من إقامةٍ مشيخةٍ تخالفُ 
الكعات: والسّثة» ولا يعظى رزله على مفييفة جاهلة يفالت كنات اللدء 
وإنما يُعَانْ بالرزقٍ من قام بطاعة اللو ورسولهء ودعا إلى طاعة الله 
ورسوله'''. 

والسياحةٌ في البلادٍ لغير مقصِدٍ مشروع كما يُعانيه بعض النْسَّاكِ؛ أمرٌ 
منهيٌ عنه» قال الإمامُ أعدذة السك السياسا من الإسلام في شيءٍ» 
ولا من فِعْلٍ النبيّينَ ولا الصالحينَ» وقولّه : « التَتيِحُونَ) (التوبة: 1١‏ 
المرادٌ به: الصيّاة”" . 


( نظر أضل النتوى هن قوله لإرآاكل المعيّات والعقارب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .509/1١١‏ 

01 ينظر آضل الترى من قوله: (والسياتحة قفي البلاق: » ,) إلى هنا فى مجموع 
الفتاوى .551١7/١٠١‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


0000 ِ ِ 
فصل في بَيَعَ الأصول وَالتثْمِارٍ 


إذا صُمّنَ البستان؛ بحيثٌ يكون الضامنٌ هو الذي يزدرع”' أرضّهء 
مسقن كسرهه كالذى ستادة الأرفة ؟ فللعلماء :فى :ذلك ثلانة أتوال: 

أحدّها: أنها داخلة في النّهّي عن بيع الثمرة حتى يبِدّوَ صلاحها . 

وعلى هذا: فمنهم من يحتالُ على ذلك بإجارة الأرض والمُساقاةٍ 
غلى الشيزة كنا يقوله طافة ين أضحات أى حينة والعافدية» وبعض 
والمسردة عن احبد: بطلان ذلك. 

القولٌ الثاني: يفرَّق بينَ كون الأرض كثيرةً أو قليلة؛ فإن كانتِ 
الأرضٌ البيضاءٌ أكثرٌ من الثُلئّين» والشجر أقل مق الثتلق؟ از إجارة 
الأرض» ودخل فيها بيع الثمر تَبَّعَاهِ وهذا قولٌ مالكِء وفي وقفٍ الثْلثِ 
فولان. 

اقول العالك: عراز ذلك مطلقًا 4 وهذا قول طاففة من السلني 
والخلفي؛ منهم ابن عقيل وغيره؛ وهو المأثورٌ عن الصحابة» فقد روي 
عن عمرّ بإستادٍ ثابت: «أنه قَبَّلَ حديقة أَسَيدٍ بن حخضير لما مات ثلاث 
سنينٌ 5-7 الَبالةَ 57 ا ولم ينكِرٌ ذلك 55 


0 في (ك): يزرع. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة )777٠0(‏ بلفظ: «أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع 


عمر ثمرة ارضه سنتين؟2 . 


بَيْع الأصولٍ وَالثْمارِ 


ا 0 2 3 0 5ك ل 
آخرة عند مالك والشاقوة واأحمد فى المشهوو, 

وهذا القولٌ أصحٌ الأقوالٍ؛ وبه يزولٌ الحَرَّحٌ عن المسلمِينَ» وله 
مأخذان : 

أحدّهما: أنه لا بد من إجارة الأرض» ولا يمكن إلا مع الشجرء 
فجاز للحاجة؛ كما إذا يّدا بعض صلاح في شجرة؛ جاز بيع جميعها 
اتفاقّاء وقد يدل من الكَّرّرٍ في العقود'" مالا يدل أصلًا؛ 
كاأساشات الحيط وداخله. وما يدخل من الرَّيادةٍ بعد فلار الصلاحء 
وكما جاز بيع العرايا للحاجة. والمقنارية والمشاقاة بوالمرادعة تعا؛ 


ودنع 


المأخذ الثاني: أن النبى كَلةِ «نهى عن بيع الثمرة قبل البَدُوٌ في 
عتللاحها > والحتٌ قبل اشعداد حي ثم إنه يجوز عند الأثمَّةٍ الأربعةٍ 
إجارة الأرض لمن يعمّل عليها حنى ينك ار توليس: لكريم 


ل 


ا مك 
8 


ألا تَرى أن المزارعةً على الأرض كالمُساقاةٍ على الشجر! وأنَّ إعارةً 
الأرض كإعارة الشجر! فالثمرةٌ - وإن كانت أعيانًا - فإنها تَجُْري 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)٠١١*(‏ وابن أبى شيبة .)5١6719(‏ 

(؟) أي: تبعّاء كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى . 

(؟) رواه أحمد »)١551١7(‏ وأبو داود (711”)» والترمذي .)١558(‏ وابن ماجه 


17 من حديث أنس طن . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


تر الفواقد والتَفْع؛ لاني تقلت كذلياء ؛ كاللبنٍ في استرضاع 
الظَثْر ؛ لمّا كان يُسْتَخُلْفُ بَدَله أجري مُجُرى النفع: وهنا فى اباك نيم 
الثمر إنما يقوم بسّقيها وكمالها البائع. 


والقبالة التي فعَلها عمر؛ إنما يقوم فيها بسّقي الشجر ومَؤْنَةٍ حصولٍ 
الثمر المتصل هو المتقيّل؛ فلا يُقامنٌ هذا بهذا. 

ونهيّه عن بيع الثمر حتى يبدوٌ صلاحه لم يتناوّلٌ هذه القبالةَ بلا 
رَيْسِء ثم إِنْ قُدّرَ أن الثمرةً لم تُظلِعْ أو تلت بعد إطلاعه بدون تفريط 
المتقبّل؛ كان بمنزلةٍ تعظّل المنفعةٍ في الإجارة؛ وهو لا يستحقٌ أجرةً 
إلذ إذا عدكة المستأجرٌ من الانتفاع . 

وأها ]كا كان" المسداى مي القمرة فقطء ومُؤْنةٌ السّفْي على البائع. 
وقد أَظَلَعّ الثمرٌ ولم يَبْذُ صلاح جميعه؛ بل نوعٌ دون نوع ؛ ففيه قولان: 
أحدعياة تجوز بيع جميع البُستان؛ لأن في التفريقٍ ضَرَّرًا ؛ وهو أقوى 
من الثاني مِن أنه لا يجورٌ؛ وهو المشهورٌء وإذا استْكْنيَتِ العريّةٌ من 
العراضة للحاجة» فَلذَنُ يجوز , يع النوع تَمَعَا لتو آحَنَ مع م أن التحاحة 
إلى .ذلك أشد واران: 

ونهيه عن بيع الثمرة وخ يدر مالا خهاء قد خحصٌ منه بِيعُها تَبَعَا 
للشجرة؛ فعلِم أنه إنما نهى عن مفرد بر بيع الثمرة + اكقهييه عرق للخت 
والحريرٍ مفردًاء والجيل لأ يجوز إفراذم وس كا 

وسرٌ الشريعة: أن الفعلَ إذا اشتمل على مفسدة مُنِعَ منه؛ إلا إذا 
عارّضّها مصلحةٌ راجحةٌ؛ كما في إباحةٍ الميتةٍ للمضطرٌ» وبِيمٌ الغَرّرِ نهى 


بَيْع الأصولٍ وَالثْمِارٍ 50 


عنه لأنه نوع مَيْسِرِ؛ مِن كونه أكُلَ مالٍ بالباطل» فإذا عارّضّه ضررٌ أعظم 
منه أباحه؛ دفعًا لأعظم الفسادّينٍ باحتمالٍ أدناهماء واللهُ أعلة”''. 


7 
0 


ويجوز بِيعٌ القتصب السكر 2 واللؤو ف ات قولي العلماع» 
وكذلك اللفتٌ والقَلقاسنُ في أصحٌ القولين؛ وخر فون لجيه وكذلك 


بيع المقاثي بعروقهاء وكلّ ذلك مِن باب تجويزه للحاجة؛ فى 


تحريمه فسادًا أعظمّ منه عند جوازه. 


ثم إن الجوائح توضّع إن تَلِف كالثمرةء والشريعة امسق 3 ث على أن 
ما يحتاح الى نه بد : وإن كان معدومًا؛ كالمناقم وأجزاء الغمر 


تيد 


الذي لم يَبْدَ صلاحٌه مع الأصل» والذي بدا صلاحه مطلقًا ؛ كما استقر 


أن ذلك جور ماه وإنالم "" بخز مقرةا؛ ومنه ما روى مسلمٌ: ١‏ 
> 5 0 
باع يا فياه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»” '" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا ضُمِّنَ البستان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
و0 

(0 قوله: (لم) سقط من الأصلء» والمثبت من (ك). 

() رواه البخاري (117279)» ومسلم »)١15547(‏ من حديث ابن عمر وَهْهًا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ بِيعٌ القصب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 595-594:0-5/85/59. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


7 و 


فصّل 


ظاهر مذمّبٍ أحمدٌ: أن ما كان متعيّنًا بالعقدِ؛ لا يحتاح إلى توفيةٍ 
بكيلٍ أو وزنٍ ونحوهما؛ بحيثٌ يكونٌ المشتري قد تمكنَ من قبضهء فهو 
مِن ضمانه؛ قبّضّه أو لم يقبضه؛ كصيرة اذ شتراها جزافًا ونحوه؛ وهو 
قول ماللف: 


0 


أما عند”'' الشافعيٌ وأبي حنيفة: فإنها من ضمان البائع؟ وهو روايةٌ 


عن أحمدٌ اختارها أبو محمدٍ. 
لكنَّ الصوابَ في ذلك متنوعّة؛ فمذهبٌ أبي حنيفةً: لا يَدْخْلَ المبيع 
كله في ضمان المشتري إلا بالقبض» إلا العقارٌ. 
وعند الشافعي : العقارٌ وغيرٌه سواءٌ؛ وهو روايةٌ عن أحمد. 
وَغن أحمك رواية بالفرقي بِينَ المكيل والموزون وغيرهما. 
وروايةٌ بالفرق بين العام وغيره. 
ووقاية ييه المطعوم المكيل الموزون وغيره. 
وهذا في القبض عنه؛ كالروايات”" في الربا"" . 
)١(‏ قوله: (عند) سقط من الأصل» وهو مثبت فى (ك). 
(0) في النسخ الخطية: الروايات. ولبقت مع ممه الفتاوى 


6 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ظاهر مذهّبٍ أحمد. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 10 


بَيْع الأول وَالثْمارِ 


وهل جوارٌ التصرَّفٍ والضمان متلازمان؟ فيه نزاعٌ. 

فطريقة القاضي أبي يَعْلى وأصحابه والمتأخَرِينَ من أصحاب أحمد 
مع أبي حنيفة والشافععيٌ: يقولون بتلازم التصرفي والضمان؛ فما دخل 
في ضمان المشتري جاز تصرَّفه فيه وما لا فلا. 

وطرّد الشافعينٌ ذلك في بيع الثمارٍ على الشّجرِء فلم يقل بوضع 
الجوائح؛ بناءً على أن المشتريّ إذا قبّضَّها وجاز تصرّفه فيها؛ صار 

والقولٌ الثاني في مذمّبٍ أحمد الذي ذكّره الجْرَقَن وغيرٌه من 
المسقدنيئة» وليه كردن أصيول سيد أذ القجاة والسي تالا 
يتلازمان» ولهذا كان ظاهر مذهبه بوضع الجوائح في الثمارِء وظاهرٌ 
مذهبه جواز تصرفه فيها بالبيع وغيره؛ فيجوز تصرفه فيها معّ كون 
5 : 5 : 0 0000 0 200 
الاستيفاءء فلو ماتت الدابّةَ وتعطّلت المنافمٌ؛ كانت من ضمان المؤجر؛ 
مع أنه يجوزٌ للمستأجر التصرّفٌ فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب. 

ولهذا كان ظاهرٌ مذعيه فى باب قنهان العقل + الفرق بين ها تمكن 
مِن قبضه وما لم يتمكن» ليس هو الفرق بينَ المقبوض وغيره؛ كما قال 
الخِرَقَنٌ وغيره في بيع الصّبرَةٍ المتعينةٍ جزافًا: تدخل في ضمان المشتري 
بالعقدٍء ولا يجوّزونَ للمشتري بيعّها حتى ينقلّهاء فجارٌ التصرّفُ في 
الثمرة مع كون ضمانها على البائع؛ ومنَعَ في الصّبرةِ مع كون ضمانها 
غلى المشترى». قبت حدم الثلارم. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ولو أَعْيِقَ ِقّ العبدَ المَبِيِعَ قبل قبضهء نقذ عتقه عتقه إجماعًا . 


وقد تنارّعَ النامنُ في الهِبَّةِ وغيرهاء وأصولٌ الشريعة توافقٌ هذه 
الطريقة؛ فليس كل ما كان مضمونًا على شخص جار له التصرفٌ فيه؛ 
كالمغصوب والعاريّة» وليس كل ما خان الف نت فيه كان تصمرنا غلن 
المتصرّفيء كالمالكِ له أن يتصرف في المغصوب والمُعار؛ فيبيع 
المغصوب من غاصبه أو من يقدِرٌ على تخليصه» وإن كان مضمونًا على 
الغاصب؛ كما أن الضمانَ بالخراج إنما هو فيما اتّقَقَ مِلْكا ويدًا. 


وأما إذا كان الميلك لشخص و«اليد لآخرٌ؛ فقد يكون الخراجح 
للمالك» والضمان على القابض . 

ويجوز بِيمٌ الذين لمن هو عليه؛ وعند مالك: ولغير من هو عليهء 
وهواروايةٌ عن أحمد» مع أن الدّينَ ليس 'مضموئًا على المالك. 


وأيضًا : فالبائعٌ إذا أمكنّ المشتريّ من القبض؛ فقد قَضى ما عليه. 

وكام المتعو في العمرة إذا ييقتايعة يار الصملؤاع» أنها من 
ضمان البائع؛ أن عليه الحفظ"'' إلى كمالٍ الجذاؤء والمشتري لم 
يتمكُنْ من جذاؤهاء ولكن جاز تمكنه به منها إذا خلّى بِينّهِ وبيتهاء 
فجعل في التصرِّفٍ قبضُّها : التخليةٌ» وجعلَ في الضمان قبْضُها : التمكُنُ 
من الانتفاع» الذي هو المقصودٌ بالعقدٍ. 


000 في الأصل : القبض . والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


بَيْع الأول وَالثْمارِ 


ولغموض مأخذٍ هذه المسائل كُثر تنازع الفقهاء فيهاء وكثير منهم لم 
ره 2 كت ء : 4 
يلحَظ فيها معئى؛ بل يتمسّك فيها بظاهرٍ النصوص” ". 

أجرة المِثْل في الأرض المغروسة؛ َقَومُ الأرضٌ بيضاء لا غْراسَ 


. سود اما قار ع ع الا ا نف الى بع قف بوهم 
ا ا لاسا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل جوازٌ التصرّي. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 59/8/79. 

(؟) في مجموع الفتاوى: (ثم تقّمُ وفيها ذلك الغِراسٌ)» مكان قوله: (لأن يُغْرَسنَ 
فيها). 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (أجرة المثل في الأرض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .١55 7/9٠‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فَصَلّ في ١‏ لمُصَرَاةٍ وغيرها 


1 دو بيع المَفْصُوشٍ ولا عمله إذا لم يُعلَمْ قدْرُ الغشٌ» ولو أغلَم 
المشتري أنه مغشوش؛ لم بجر بيعّه. كالديق المّشوبء والصّوفٍِ 
المشوب بالمُشاقَة”''؛ لأن المشتري لا يعلّمٌ قدْرَ الحَلْطِء فيبقى البِيعٌ 
مجهولاء وكل ما كان من الَغِسْنّ في المطاعم والملابس وغيرها. 

وقد أفتى طائفةٌ من العْلّماءِ مِن أصحاب مالكِ وأحمدٌ وغيرهما: أن 
مَن صِنَّعٌ مثلَّ هذا؛ فإنه يجورٌ أن يعاقّبَ بتمزيق الثَّوْبٍ الذي غشَّه 
والتَّصدِّقِ بالطعام الذي غشَّهء كما يجورٌ شق ظروف الحَمْرِ وكسر 
دنانهاء وكما أمّر عمرٌ بتحريقٍ مكان يُباعٌ فيه الخمرٌ”"'. وقد نصّ عليه 
أحمد وخيرة: وكما «أْمَر النبينٌ كَل بتحريتي الثوبَيْنِ المَعَصْفَرَينٍ) رواه 
مسلمٌ””» وكما حرّق موسى العِجلَء ولم يُعِذُه إلى أهله. وكما تَكسَرٌ 
آلات الملاهي . 


)١(‏ قال في تاج العروس 797/75: (المشاقة» كثمامة: ما سقط من الشعرهء أو 
الإبريسم والكتان والقطن عند المشطء أي: تخليصه وتسريحه» وهي المشاطة 
أيضّاء أو ما طار وسقط عن المشق» أو ما خلص أو ما انقطع). 

(0) رواه عبدالرزاق »22٠٠١51(‏ عن صفية قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف 
خمرًاء وقد كان جلده ذ في الخمرء فحرق بيته» وقال: «ما اسمك؟) قال: رويشد 
قال: «بل أنت فويسق». 

(*) رواه مسلم 2)27١17/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَوْها . 


فضل في المُصَرَّاةٍ وغيرها 


وهذه تُبُنى على أن العقوباتٍ في الأموالٍ تتبعٌ حيث جاءت بها 
الشريعة» كالأبدان يُتَبَعُ فيها ما جاءت به الشريعة من العقوبة. 

واذعى طاطة أن العقوياف المالا مسوعة: ولا حبجَّةَ معهم بذلك 
أصلًا ؛ وكما أنَّ البدنَ إذا قام به الفُجور قد يُتَلّتْء كذلك الذي قام به 
رع عله ل وا 0 ف غ2 ف 1ن عد 
صَنعة الفجورٍ مثل الصنم ؛ يجوز تلفه وتحريقه؛ كما حرق رسول الله عند 
الأضناك". 

اع ل لس 4 ع خا 683 

وكذلك من صبّع صنعة محَرّمة في طعام أو لِباسٍ ونحوٍ ذلك 5 

ولا يجورٌ للدّلالٍ”" أن يكونّ شريكا في أن يَزِيدَ مِن غير عِلْم 
البائع ؛ لأنه لا يحبٌ أن يزيدٌ أحدٌ عليه فلا ينصحٌ» وإذا تواطأ جماعة 

211 م 5-0006 0 0 2ثي ]ايان 
على ذلك استحقوا التعزيرً» ومن تعزيرهم أن يمنعوا المناداة حتى 
1 ع ع 089 
يتوبواء وتظهر توبتهم ‏ . 


وكل بيع غَررِ؛ مثلٌ الطائر في الهواءء والشَّارِدِء والآبق» والثَّمرةٍ 


نفل الأزورقي في أخبار مكة 0891/00 عن ابن إبحاق اتفال «لما ضلن 
النبي يِل الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام التي كانت حول الكعبة كلهاء فجمعت» 
ثم حرقت بالنار وكسرت»»؛ وأصل القصة في البخاري (47847): ومسلم 
)ل من حديث ابن مسعود وطن . 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجورٌ بِيعُ المَمُْشُوشٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 9؟/ 8519 

() هو وكيل البائع في المناداة. ينظر: مجموع الفتاوى 59؟/ 700. 

9 ينظر أضل القترى من قوله+ (ولة يجو للدلال. . .)إلى هنا فى مجمرع التعارين 
750 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قبل بِدّرٌ صلاجهاء وبيع الحَصاة؛ مِن المَيْسِرٍ الذي حرّمه الله في 
القرآن؛ لأنه إِنْ قَدِرَ عليه كان المشتري قد قَمَرَ البائعَ؛ حيث أححذ ماله 
بدون قيمته» وإن لم يُقْدَرْ عليه؛ كان البائعٌ قد كَمَرَ المشتريَ» وفي كل 
منهما أكُل مالٍ بالباطل ؛ فهو قِمارٌ. 


ومنه : أن شيعه ما أبن بطن الدائة ونحوه. 
ويجوزٌ بيع العَرِيّة لحاجة البائع إلى البيع ؛ كما قد بس" . 


إذا أنْرّى على بهائيه فَحُْلَ غيره؛ فالنتاح له ولكن إذا كان ظالمًا 
فى الانزاوء سكا يذ بالقفل التتوى له فسان ما لكمن لصاح 
فَإِن لم”" يعرف له صاحبًا ؛ تعيدن عنه» وأما إن كان لا وه فلا 
0 . 

إذا مات رب المال في المُضَارَبَةٍ؛ انفسحَتُ. ثم إذا عَلِمّ العامل 
بموته وتصرّف بغيرٍ إذن؛ فهو غاصبٌ. 

وقد اختلّف العلماءٌ في الرّبْح: هل هو للمالكِ فقط كنماءٍ الأعيان؟ 
أو للعامل فقط لأن عليه الضمانَ؟ أو يتصدّقان به؛ لأنه رِبْحٌ خبيث؟ أو 
)١(‏ قوله: (في) سقطت من الأصل و(ك) و(ع)» والمثبت من (ز). 
ذا يتظر أضل الشترى مج قرلهة لإوكل بم خر, + ) إلى تغدا فى ميتدوم الففاوق 

49 . 
(9) قوله: (لم) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أنْرَى على. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا 


فضل في المُصَرَاةٍ وغيرها 


يكرد ينيما؟ 

على أربعةٍ أقوال؛ أصحُها الرابعٌ؛ وبه حكم أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ؛ 
فيما أَحَذه بنوه من مال بيتٍ المالٍء فاتجَروا فيه بغير استحقاق؛ فجعله 
مُضَارَبة''» وعليه اعتمد الفقهاءٌ في باب المضاربةٍ؛ لأن الرّبْحَ نماء 
حقئل من متفحة بدن هذا ومال هذاء. فكان بتهنا . 

ها 

إذا أعطى لدلال شيكًا من فماش يبيثه ويشيكه؟ فنا ود الحتام: 
فأودعه عند شخص أمينٍ عادتهم يودعون عند فَعَدِمَ منه شيغ : فإذا 
كان عادتُهم أن يودعوهء وأصحابٌُ القِماش يعلمون ذلك ويُقِرُونهم 
عليه؟ قلا فسان على الذلالينخ. 

وأما إِنْ كان الدَّلَالُ فرّط بحيث فعل ما لم يؤدَّنْ له فيه لفظًا ولا 


َ 4 5 2 ا 2 6 2 
ومن أودعَ وديعة فحفظها عند ماله؛ فسَرِقَتْ دون مالِه؛ فيكون 


)١(‏ رواه مالك (14817/5)» والشافعي في المسند من طريقه (ص 2557» والبيهقي في 
الكبرى من طريقهما »)١١505(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا مات رب المال...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .87/9٠١‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطى لدّلال شيئاً. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9٠‏ 3/84. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


اما للوديعة قن احو قولى العلماء :هما روايفان فإن عدر حكن 


اند ية حالف وديعة ادعن أنها ذفيت ذون هال 


وأمّا إن ادّعى أنها ذهبت مع ماله. ثم ظهر أن ماله لم يذهبٌ. بل 


ناذا اذغى عناكتيا أنه طلبها نمدم آنه خا فجاء كان 
نوله م يمقه أقرض نوا ركه بل , يستحقّ المودع التعزيرٌ على كذبه. 


وإن كان من أهل الذمّق فَشَهِدَ عليه م مِن أهل دينه المقبولين عندّهم ؛ 
قَبِلَتْ شهادتهم في أحدٍ قولّي العلماء؛ هما روايتان» وقَبولٌ شهادتهم 
هنا أوْكُدٌء ومن لم يقبل شهادتّهم فإنه يَحَكُم بيمين المدّعي عليه؛ لظهور 
رجْحان قولٍ المدّعي في أحد قوليّهم أيضًا. 

وأما مّن كان من أهل الذَمَّةٍ يُؤدي أهلَ الحرب ويعاوتهم على 
اليو قله اقفن خواهه و اماد 

وإذا أَوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالا يُوصّلَّه إذا مات لأولاده» فمات وترك 
غيرٌ أولاده ورثةٌ أثرّ فإذا كان هذا المالُ للمووع؛ وجب أن يُوصلَّه 
إلى كا وارك حجن سواة مايه المالكُ أولاده أو لاء وليس 
للمستودع أن يخُصٌّ به بعضّ الورثة إلا بإجازة الباقينَ» ولو صرّح له 


.)5١5404( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أودع وديعة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
". 


فضل في المُصَرَّاةٍ وغيرها 


المالك بالتخصيص ؛ فلا 500 ا نصيت هؤلاء الصغار. 

فإن كان في البلدٍ حاكمٌ عالمٌ عادلٌ قادرٌ يحفظ هذا المالَ لهم؛ 
سُلَّمَ إليه . 

وإن لم يجدٌ من يحفظه؛ أبقاه بيده ينّجِرٌ فيه بالمعروفي» والربح 
لليتيم » وأجرّه على الله كيت 

ويجوزٌ صرف مالٍ الأسير في فكاكه بلا إِذْنه”") 


واقيال الدوطي عيش عل لقال افده أبانة بعت عليه محلل عيرة 
تحلكل] تاعاس ول موق ل حاط 
فإن أوَدّعه عند من ب يغلت على الظْنٌّ ا كالحاكم العادلٍ إن 


وَجِد او غيره؛ حك ل بكرن فى إبداعة تفريظ ؛ فلا ضِمَان عليه . 


ع 


وإن أودعه لخائنٍ أو عاجز مع إمكانه أذ يها : ؟؛ فهو مفرط. 


وأما المودعٌ إذا لم يعلمُ أنه وديعةٌ؛ ففي تضمينيه قولان؛ هما 
روايتان؛ أظهرّهما: لا ضمان عليه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَوْدَعَ رجلٌ شخصًا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9٠‏ 8957. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ صرف مال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ال مم 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإذا عُْصِبَّتِ الوديعةٌ؛ فللناظر المطالبةٌ بهاء وللمودّع أيضًا في 


وإذا مات المودّع ولم يُعلمْ حال الوديعة؛ هل أخذت أو أخذها أو 
تلِمَتْ؛ٍ فإنها تكون دَيئَا على تركته في أظهر قولي العلماءء كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد وظاهرٍ نص الشافعيٌ ‏ تَوْخَلُ من ماله. 

فإن لم يكن له مال سوى الوقني؛ ففيه نزاعٌ مشهورٌ في وق المدين 
الذي أحاط الدَّينُ بماله. 

وكذلك الوقفٌ الذي لم يخرّجٌ عن يده حتى مات؛ فإنه يبظل في 
أحدٍ قَوْلي العلماء؛ مالكِ وأحدٍ القولّين لأحمدٌ وأبي حنيفة. 

وإن كان الوقفُ قد صم ولزِمَ وله مستحقونء ولم يكُنْ صاحبُ 
الّينَ يتناوله الوقثُ؛ لم يمكنٌ وفاءَ الدّين من ذلك؛ لكن إن كان ممن 
تناوّله الوقفُ» مثل أن يكونَ على الفقراء وصاحبٌ الدَّينِ فقيرٌ؛ فلا 
رَيْبَ أن الصرف إلى هذا الفقير الذي له كين على الوقن أولى من 
الصرفي إلى غيره'''. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ الموصّى به في يدٍ الناظر. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى /”٠‏ 5959. 


قَضًا في المُصَرَاةِ وغيرها 


في يعا اخا ياي علي سوير :الما سحل لمريكن عتلية ما نيرفيف 

فقال ربٌ الدَّينِ: اد شْئّر مئّي هذا الحريرء وأحضِرٌ حريرًا إلى أجل بمائةٍ 
وخمسينٌّ » ثم قال: وقُني هذا الحريرٌ عن السَّلّفٍ الذي لي عندّك: فهو 
حرام ربّاء وهذا المُرْبي لا د يستحقٌ في ذِمَمٍ الناسٍ إلا ما أعطاهم أو 

فأما الرُيادات؛ فلاء لكن ما قبَضّه قبل ذلك بتأويل ؛ يَعْفُى عنه. 
وأما ما بقِيَ في الذَّمَم فهو ساقظ ؛ لقوله تعالى: 9«وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنَ ليدأ 
إن كُنثر مُؤْمِِينَ )4 [البَقَرّة: مبم]ء والله عله 

إذا سلف في حِنطدٍ؛ فاعتاضّ عنها شعيرًاء ففيه قولان؛ هما 
روايتان؛ أصحّهما: الجوازٌ إذا كان بِسِعْرٍ الوقتٍ أو أقلّ؛ وهو مرويٌّ 
عن اين عباس ”1 

ومن باع قمحًا إلى أجل بدراهم؛ فلا يجوز أن يَعتاضّ عنه بما 
يعرق :ف 11ئا 4 فى ارول سوالاك والمشهون مق الحية. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (في رجل أَسْلَّمّ مائةً. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 59/ ه": . ْ 

(؟) رواه عبدالرزاق )١5170(‏ عن ابن عباس وها قال: «إذا أسلفت في طعام فحل 
الأجل» فلم تجد طعامًا ؛ فخذ منه عرضًا بأنقص» ولا تربح عليه مرتين». 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أُسْلَف في جنطةٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 50187/59. 


القَوَاعِكُ التُؤْرَانِيَةَ في احُْتِصَارٍ الدّرَرِ المُضِيَّةِ 


وقال بعض أصحابه : سر + وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي ا 


ومن باع عَقارًا ثم خرّجّ مستحَقاء وكان المشتري عالمًا؛ ضمِنّ 
المنفعة؛ سواءٌ انتفع بها أو لاء وإن لم يعلمم؛ فقرارٌ الضمان على البائع 
الظالم . 

وإذا انتَرِعَ المبيعٌ من يد المشتري» وأخذت منه الأجرة وهو مغرورٌ؛ 
رجع بذلك على البائع ال 


ذلذا ارك اتعرأة ولها يلاك: فرَمّنه أخوها أو زوجها حتى 
ودلكها ؟؛ فلا شيءَ عليهمء هلو وكنها قد خرفيهه أغاه البيانا 
تقهة :بويفك الرضة عن لني 


2 


ومن أحَذ من تاجر مالاء وامتنع من إعطائه ؛ جاز ضربه حتى ب يؤدي 


المال. 


فى #قهر وو 1 حقو 0 مرو يعي 4 5700 
ومن غيت المال وجحد موضعه ؛ ضَرِبَ حتى يدل على موضعه © . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن باع قمحًا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


049 25. 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن باع عَقارًا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

1004 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أييرث المرأة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

. 49 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أَحََذْ من تاجر...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 5”/ 2557 والفتاوى الكبرى */5757. 


فضل في المُصَرَاةٍ وغيرها 


المنكثا 


5 2 2 ع2 5 شي 5 5 
وكل من عليه حق لا يوفيه مَطلا؛؟ جاز عقوبته حتى يوفيّه بضرب مر 


بعد أخرى . 


ل 
5 


ومنهم من قال: كل مرةٍ تسعة وثلاثين» ومنهم من لم يقدره. 

وله أن يعاقبّه حتى يتولّى هو توفيته» فليس على الحاكم ذلك» وإن 
كان يجورٌ له بِيعٌ ماله ووفاءٌ دَييِهِ؛ لكن متى رأى أن يُلْزِمّه البيعَ؛ إما 
اشعلد غنه» وكا خرف منشدةة أى رذعمه عياة' له ذلف 7 


وكن علي حال ولم يُوَفْه حتى شكِيَ وعَرِمَ عليه مالَاء وكان الذي 
عليه الحقٌ قادرًا على الوفاء» ومَطْلَ حتى أَحْوَّجٌ مالكّه إلى الشَّكُوى؛ 
فما غَرِمَ بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل؛ إذا كان عَرِمّه على الوجه 
الما ١‏ َ 


ومن حبس بدَين وله رهن لا وفاء له من غيره؛ وجب على رب 
َ 7 
الدينِ إمهاله حتى يبيعّهء فإن كان في بيعه وهو في الحبّس ضررٌ؛ وجب 
ض 5 ا - و 
إخراجّه ليبيعّه» ويُضْمِنٌ عليه أو يمشي معّهء أو وكيله ". 


ومّن عليه دين وله مِلْكْ لم يمكن بيعُه إلا بدون ثمن المثل المعتادٍ 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكلٌ مّن عليه حقٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
اا" 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن عليه مال. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
75. 

يكار اصل الفري من اقره ةودق خرن وابن مر ) إلوعذا لي مجموع التتارري 
/ 56. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


غالبًا في ذلك البلدِ؛ لم يَجِبْ بيعْهء ويَلْرَمُ الغريمَ إنظارٌه إلى ميسرةٍ؛ إلا 
أن تكونّ العادةٌ تغيّرت تغيرًا مستقرّاء فيكونٌ حينئٍ ثمنُ المثل قد نقّص» 
فبباعٌ بئمن المثلٍ المستقرٌء وله أن يطلْبَ منه كل وقتٍ ما يقير عليه؛ 
وهو التقسيظ”''. 


2 


1١ 


5-6 007 و 
ومن هرب وغفده آعانات لا يَعرَفٌ حالهاء وكان عليها عاانا يد 
اسم كل واحدٍ على متاعه؛ عُمِلَ بذلك . 


ل 0 لخو ل ار 3 
وإن تعذرَ ذلك كله؛ أفرعَ بِينَ المدَّعينَ؛ فمن خرجتٌ فرعته غلى 


عين أحَذَها معّ يمينه» ومن عَلِمَ حقّه ببيَةٍ أحذه'". 


وإذا حبّست زوجها على كِسُوَّتَها وكان مُعْسِرًا؛ فلا نفقةَ لها أيامَ 
حبيه؛ لأنها منعتّه ظلمّاء وإن كان مماطلا مع قدريّه وهي باذلةٌ نفْسَها ؛ 
فعليه نفقة 0 


ومن أعطى رجلا مالا قِراضّاء ثم ظهر عليه دينٌ قبل القراض؛ فلا 
يجورٌ أن يوقي الدَّينَ مِن مالٍ القِراض؛ إلا أن يختارَ رب المالٍء وإذا 
ادّعى ما يمكنٌ في العادة؛ من نقص القِراضٍ أو عديه؛ فالقولٌ قوله مع 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن عليه دَينُ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/ 730. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن هَرَبٍ وعنده. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ند" 

) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حبّست زوجّها. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 91//795 . 


فَصْلٌ في المُصَرَاةِ وغيرها ا مك 


يمينه» وإن اذّعى ما يخالفٌ العادةٌ؛ لم يعَبَل معاد د 


ومن ادُعيَ عليه حقٌ: فطلب أن يُعْقَدَ في الترسيم”'' حتى يبِيعَ ماله 


إن 


يوقم وحت :لكيه ةو يجِرٌ حبسه الحاجرّ له عن ذلك؛ وهذا 
شان اسل 5 
5 ات 4 
وفلاتك: إن كك أن مساك لوقاو دييه باتغرافن» انيل بقدر ذلك: 


٠ 0‏ 0 
ولم جر منعه من ذلك بحببينه”؟ . 


والحال لا يتأجل. وقيل : بلى . وقيل : في المعاوضات يتأجل فول 
التبرّعات» والثلاثة لعجيل : 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أعطى رجلًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 . 

(؟) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7/78 799: (تنازع العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين. فمن قال: لا يتخذ حبسًا؛ 
قال: يعوقه بمكان من الأمكنة.ء أو يقام عليه حافظ. وهو الذي يسمى: 


اللوسوي وا 
(00 ينظر أصل الفعرق من قوله: (ومن ادع عليه حن. ... ) إلى غنا فى ميضنوع 
الفتاوى /8٠‏ 85. 


(5:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك إن أمكته أن. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .3١ 7/7٠‏ 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


قصل في الحَجَرٍ 


إذا تزوّجتٍ المرأةٌ لم يَحِبْ عليها طاعةٌ أبيها ولا أمّهها في فِراقٍ 
زوجهاء ولا في زيارتهم» ونحوٍ ذلك'''؛ بل طاعةٌ زوجها إذا لم يأمُرُها 
بمعصيةٍ أحقٌ من طاعتهماء و«أيُّما امرأةٍ ماتت وزوجها راض عنها ؛ 
اد ْ 


وإذا أرادتٍ الأمَّ التفريق بِينَ ابنتها وزوجها؛ فهي من جِنْسٍ هاروت 
وماروت» لا طاعة لها ولو دعت عليهاء ا 4 إلا الايكونا مججتعية 
على معصية الله أويكون آمره للكت سمعصية الله والأم تأمرها بطاعة 


الل ورسوله الواجبة على كلّ مسلم”". 


و 
4 


ومن تزوّجَ امرأة وبعدَ مدَّةٍ جاء والذها فطلب منه شيئًا لمصلحتهاء 
فقالة آنا كحك الكخرع قلا ينبن قولة؟ بل الأصل مبعة السري: 


)١(‏ قوله: (ونحو ذلك) طمس في الأصل» وسقط من (ك). 

(؟) رواه الترمذي »)١١71(‏ وابن ماجه »)١8015(‏ من حديث أم سلمة وكيا . 

(9) من قوله: (دخلت الجنة) إلى هنا غير واضع من الأضلء والمكيت من (ك) 
ومجموع الفتاوى . 
وقوله: (أو يكون أمرّه للبنتٍ بمعصية اللى والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله 
الواجبة على كل مسلم)» هو في (ك): (أو تكون أمرت البنت بطاعة الله 
ورسولهء وطاعة الله واجبة على كل مسلم» والله أعلم). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تزوّجث المرأة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى «8/ .1١١*‏ 


و ساه و ١(‏ 
وعدم الحَجر حتى يثبت 


وق اوس عر يد ممع المعو + لا يعلمُ رشدّهء إذا 
طَلِبَ ذلك» ولم يقم ب ّنه وإن أقام بِيُنة برشدهء تك عق الس وإن 


وه 


لم يعترف به أبوه. 

ومن قال لزوجيه: إن أبرأتينى فأنتٍ طالقٌع فأبرأته ولبست“تحت 
الحجرء ولا لها أَبّء ثم اذَّعَتِ السَّفَهَ ليسقط الإبرائ؛ لم تَقْبَلَ دعواهاء 
ل الى ال لم يبطل الإبراء 
بذلك» وإن كانت هي المتصرفة لنشينها ل 

ومن ثُبَتَ أنه ضامنٌ بإقرارٍ أو بِيِّنةٍ أو خطّه؛ لَزِمّه ما ضَمِنهء فإن 
ادّعى أنه كان تحت الحَجْر؛ لم يُقْبَنْ بمجرّده ولو قال: إن المضمون 
له يعلمٌ ذلك؛ فله إحلافه» وكذا لو ادَّعى الإكراة”؟ . 

متاجووي اه ا بد ا عه وام 
فى تركنه الكو هل هو كيك يعاد بوه القرناة ا آمانة يقدة يت نيه و 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تزَّجَ امرأةً. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
٠0ل‏ ةة. 


0020 في الأصل : ابنه. والمثبت من (ك). 
(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قال لزوجيه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


7 دل . 
040 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ثبَتَ أنه ضامنٌ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 7/59 .00١‏ 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصييٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"7/١‏ 


1 القَواعِدُ التَُْانيَة ِي اْتِصَارِ الترَرِ المُضِيَّة 


وس شارك كافرًا فى بناء ؛ فليس له رفع ذلك على بناء المسلمينٌ» 
وإن أرادَ ذلك» واستخدم الكافرَ أو شارَكّهء وقصّد بجاو الإسلام رفْعَه؛ 
فقد بَحَسَ الإسلامَء واستحقٌّ أن يُهانَ الإهانة الإسلامية”" . 


ويجورٌ أن يبنيَ مَن وقف المسجدّ خارج المسجدٍ بينًا ينتفع به أهل 
الاستحقاقيٍ لريع الوقفٍ القائمينَ بمصلحيه”" . 


ويجورٌ أن يَعمَلَ ما كان مصلحة للمسجدٍ وأهله؛ من تغييرٍ الجمارة 
مخ صورة إلى صورة» ولحو لكف" هفل لصيل فى مضييقه كان 
للوضوءء ولا محذورّ فيه؛ فإن الوضوءً في المسجدٍ جاكز + بل لأ يكرة 


وليس لأحدٍ التحجيرٌ على مقبرة المسلوِينَ؛ ليختصٌ بموضعء ولا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارّك كافرًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7/1 . 

6 ينظر أصيل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ أن يبني. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ 865 5, الفتاوى الكبرى 7/5 .78١‏ 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجورٌ أن يَعمَلَ ما كان. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .5١05 75١‏ الفتاوى الكبرى 51/5 7. 
/”١‏ 0ه الفتاوى الكبرى 1 ". 


قا بعال وس 


ما لا تقوم العمارةٌ إلا بهم من العٌمَّالٍ والحسَابِء فهم من 
العا 0 


و كت يذ 2 5 ا 00 
ولا يجوز بيع شيءٍ من طريق المسلمين؛ سواع كانت واسعة أو 
7ر4 

صقه . 


4 


وإذا صالح على بعض الحقٌّ خوفًا من ذَهاب جميعه؛ فهو مُكْرَهٌ لا 
يصحٌ صلحُحه. وله أن يطالبّه بالحٌّ بعد ذلك إذا أقرَّ به أو ثبت ببينة” . 


وإذا لم يَبْقّ من أهل الذمَّةِ في القريةٍ أحدٌّ؛ بل ماتوا أو أسُلَموا؛ٍ 
جاز أن تُتَحَدَ البِيَعةٌ مسجدًا؛ لا سيّما إن كانت ببر الشَّام؛ فإنه فْتِحَ 


عه 6806 
6 . 
3 كا 0 اك لي 3 مالم 2 ّ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس لأحدٍ التحجير. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9١‏ *757, الفتاوى الكبرى 7515/5. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ما لا تقومٌ العمارة...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »51١ /"١‏ الفتاوى الكبرى 708/5. 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز بِيعٌ شيء. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ٠"9/لا.‏ 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صالح على بعض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /"٠١‏ 7لا. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يَبْقَّ من أهل الذمّة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /#١‏ 551؟» الفتاوى الكبرى 2780/4 


القَوَاعِكُ التّؤرَانِيَةَ في احُتِصَارٍ التّرَرِ المُضِيَّةِ 


حتى إنه يُنهى عن تجصيص الحائطء إلا أن يدخْلَ في حدّه بقدْرٍ غلظ 
ال 1 

ولا يجورٌ قسمة الوقفٍ إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًاء وقد صرّح 
طائفةٌ في قسمةٍ الوق بوجهَينء وصرّحوا بأن الوقف إنما يُقِسَمْ إذا كان 
على جهتين”". 


وليس لأحدٍ اتخاذ المسجدٍ طريقًا” '". 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز لأحدٍ أن يُخْرِجٌ...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .٠١ /”٠‏ 

ايظر أضل الفعرى من :اقول (ولا بجر فسمة ::.) إلى .هنا فى مجموع الففاو 
9/١‏ الفتاوى الكبرى 4/ .76٠0‏ 

91 يعر اميل الكترى فى ارده (ولبين لاخو ايفا؟ بسحو طريةا) تن جمره 
الفتاوى 197/57» الفتاوى الكبرى 7/ .8١‏ 


قَحْلٌ فِي الصَّمَانٍ 


و 043 
فصّل في الضمَّان 


إذا تعدّى المضمون فهَرَبٍ مع قدرتّه على الوفاء؛ فما لَزِمّ الضامنَّ 
من غرامةٍ؛ فله أن يرجمَ بذلك على المضمون الذي ظلَّمه؛ إذا كان ما 
عَرِمه بالمعروفٍ ضمانً ما لم يجب" . 

ورشبان النسيول حاف عدت عبيون العلينات 4" كوالاف وا بن مصيفة 


وأحمد» ولا يجوز عيد الشافعة. 


ويجوزٌ للكاتب والشاهدٍ أن يكتبّه ويَشْهَدَ عليه؛ ولو لم يَرَ جوارّه؛ 
لأنه من مسائل الاجتهادء ووليئٌ الأمرٍ يحكمٌ بما يراه من القولّين”". 

وإذا كان على الولدٍ مال فتغيّتَ؛ فلا يُطلّبٌ به والدّه إذا لم يكن 
قافكهه ولا لمعدة مال 4 لكو إن أنكده بعاردة صاحب الحقٌّ على 
إحضارٍ وله بالتعريف بمكانه ونحوه؛ لَزْمّه ذلك» وإلا فلا شيءَ 
ين 


28 2 ضيه 3 1 شير بر 5 ير 
ومن سلم غريمّه إلى السجان ففرط فيه حتى هَرَب؛ فالسجان ونحوه 


0 ينظ امل الفعرى مين قوله+ (إذا فعدّى السيون :)إلى عنا قن مجموع 
الفتاوى .606٠١/59‏ 

(9) ينظر أصل الففوى من قولة* (وَضِمانُ التجهول حاف . .) إلى هنا فى مجموع 
الفتاوى 5597/59. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان على الولدٍ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاورى 7/59 .00١‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


معن هرودل على يدن الغريم بمنزلة الكفيل ؛ يتوجّه عليه إحضارهء فإن 
6 ضَمِنَ ما عليه عندّنا وعند كين 


وإذا سلَّمَ الكفيل الغريم وهو في حبس الشّرع؛ بَرَِىَ» ولا يلزمّه 
إخراجه من الحبس وتسليمّه إلى المكفول له؛ بل يكفي تسليمّه وهو في 


ومن كان في يده دواتٌ لغيره - يت وغيره -» فحصل مرضن 
يعات زتها ف قله الكوا رولا فيه عليده ناد الكياته من ترقا 
حتى تموتت» وقد فعَل مثل هذا راع على عهدٍ اللي مَك ولم ينكرٌ عليه؛ 
ولا بيّنَ أنه ضامنٌ "'. وهو نظبرٌ حرق صاحب موس السفينة ليتفع بها 
أهلّها مرقوعة» خيرٌ مِن ذهابها بالكليّة. 

ومعلهالو. راق الوحِل مال آخيهيعلث قل هذاه فاشلحه بحسب 
الإمكان؛ كان مأجورًا عليه» وإن نقّصّت قيمثّه ؛ فناقصٌ خيرٌ من تالٍِء 


( لايع اميل القترى هن كرك« ارسق يلم غرريته إلى التاق . :)إلى هنا فى 
مجموع الفتاوى 59؟/لاهه. 

ينظر آصل الشدرى من قوله» لأوزذا سلم فيل .د) إلى هذا فى سجموع انارق 
009 . 

(*) روى أحمد (7751؟7)» وأبو داود (75877)» عن رجل من بني حارثة: «أنه كان 
برعى كد رشعب كن شعاب أخلة فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به 
ناجل ونه قرييا به في لبّتها حتى أهريق دمهاء ثم جاء إلى النبي كَلةٍ فأخبره 
بذلك» فأمره بأكلها»» ورواه النسائي )55٠07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


ب الأ 


قَحْلٌ فِي الصَّمَانٍ 


فكيفت إذا كان مؤئمنا كالراعي والمسكريق ونحوه؟ !7" 


ومن كانوا مماليكٌ لرجل نَجِسٍ يمنعٌُهم من طاعة الله» ويُكُرهُهم 
على معصيته» ويطلبون البيعَ؛ فيَضْر بهم ) فهربوا منه؛ فلا شيءَ عليهم ؛ 
بل الواجبٌ عليهم ذلك» وقد أخْسّنواء فلا حرمة لمن يكونٌ كذلك لو 
كان في طاعةٍ المسلمِينَ» فكيف إذا كان في طاعة التتر؟! فإنه يجبٌّ 
قتالّه وإن كان مُسْلِماء وهؤلاءٍ المهاجرون الذينٌ فرُوا بأنفيهم قد 


توا + .والغيد إذا هاخر هن أرضن لبهت فيو 9 


ومن دحل إلى زرعه دواتٌ غيره» فله إخراجها بأسهل ما يتمكن ) 
فإذا أمكن إخراجها بغير العَرْقَبة''» فَعَرْقَبها ؛ عُزّرَ على تعذيب الحيوان 


و 
و 
6 


بغير حقٌّء وعلى العدوان على أموالٍ الناس» وضَّوِنَّ بِدَلّها لمالكها. 


وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم نهارًاء وعلى أهلٍ المواشي حفظ 
دوابُهم ليلا ؛ كما هو 00 الله ج10 . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان في ييه دوابٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9"٠‏ 75605. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كانوا مماليكٌ...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /9١‏ 80". 

(*) قال في النهاية 7/١؟5:‏ (لا تعرقبها: أي لا تقطع عرقوبهاء وهو الوتر الذي 
خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع» وهو من الإنسان فويق 
العقب). 

(:) رواه أحمد ».)١85605(‏ وأبوداود (0579"). وابن ماجه(”77) من حديث 


الَوَاعِدُ التّْرَنِيَةٌ في احْتِصَارِ الثرَرِ المُضِيَّةٍ 


كمن ربّط جمَلّه في الرَّبيع جنب جَمّلٍ غيره» فتفْلتَ عليه فقتّلّه؛ فإن 
كان فرَّط في ربْطه فربطه بقيدٍ ضعيي؛ فعليه ضمان ما أثلّفه من جَمّل 
غيره» وإلا فلا0' . 


ومن شارَك ببدنِه ومالٍِ صاحبهء وتَلِف المالٌ أو بعضّه بغير عدوان 
من صاحب البدن العامل؛ فلا ضمان عليه من المالٍ؛ سواءٌ كانت 


و ع > 2 
المكيار مسد ان نايد ا ضاق العلا 


2 5 
ومن اتهم بقتيل» فاخضر إلى النائب وألرّموه بعقابه» وضمنوا دمّهء 
تاتون سدس هاف .ول 121 شوو ولا ظبر_ عليه فى 04 لركبى قيفان 
دمه ؛ بل يُعاقبون كما عوقت؛ كما رَوى أبو ذاوة في الستن عن التغعمان 


ع أ مو ع خا 


- وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن دحل إلى زرعه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /5٠١‏ /ا/ا7. 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (كمن ربّط جمَّلّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
م5 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارَك ببدنه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
87/١‏ 

(6) روى أبو داود (581)» أن قومًا من الكلاعيين سرق لهم متاع» فاتهموا أناسًا 
من الحاكة» فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي يَكِدّه فحبسهم أيامًا ثم خلى 
سبيلهم» فأتوا النعمان» فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال 
النعمان: «ما شئتم؟! إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك» وإلا أخذت 
من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم». فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: «هذا 


حكم الله وحكم رسوله كوا . 


فصّل 


حك انون ف الساصق الكسن شرغاء وهو الآثرا داب اش 
الأعلمٌ بسئَّةٍ رسول الله يِه الأسبقٌ إلى الأعمالٍ الصالحة؛ مثل أن 
يكون أسبق إلى هجر أو أقدم بِناء. فكيت إذا كان الأحن هو المتولى؟ 
فلا يجوزٌ عزله باتّماقٍ العلماء''". 

وللشريكِ إلزامٌ شريكه بالقسمةٍ إن كان المكانٌ مما يقسّمٌ بلا ضرر. 
وإن كان فيه ضررٌ؛ فله المطالبةٌ ببيع الجميع ليقتِّما الثمنّ. 

ومن شهد على بيع ظلم يعلم أنه ظلمْء فشهد معونة على ذلك؛ فقد 
أعان على الإثم؛ بل قد صم عن رسول وَلةِ: «أنه لعن أكِل الرّباء 
وموكله» وشاعتيه. ركاقية "د وثال» لإتى لذ سهد على 7 
فمن فعل ذلك مُصِرًا عليه؛ قُيِحَ في عدالته” . 

إذا مات الوصيٌ ولم يُعلَّمْ مال اليتيم» ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 


- وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن انهم بقتيلٍ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
:”/ 175١ء‏ والفتاوى الكبرى ”7/ .5٠9‏ 

10 منظر آمل التحرص مو قرله (بعث أن ترى فى المساعق: )إلى هنا كن 
مجموع الفتاوى /”١‏ 45» الفتاوى الكبرى 189/5. 

(0) رواه مسلم »)١159/(‏ من حديث جابر ظليه . 

() رواه البخاري (2»)55650 ومسلم »)١77(‏ من حديث النعمان بن بشير وَهْها . 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وللشريكِ إلزامٌ شريكه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 775/59 . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أحذها: يُفْسَمْ بيتهما؛ وهو قولٌ أبي حنيفة . 

والثاني : يوقفٌُ الأمرّ حتى يصطلحا؛ كقولٍ الشافعيٌ . 

والثالث مذهّتبٌ حمل يَفْرَع تيماة فمن قرع حلّف وأَحَدَ؛ٍ لما 
رَوى أبو داودّ: أن رجلّين اختّصّما في متاع ولا بيّنَةَ لواحلٍ منهماء فقال 
النبيٌ كلل : «استهما عليه)”'. 


ولقاطلي الخدرينك ان جروا العية ويقممير) الأجر ة» أو أن 
يهايئُوه بقسُم المنفعةٍ؛ وجب على الشركاء إجابتّه إلى أحدٍ الأمرّين» 
وليس لهم الغلق”"؛ وهو قولٌ مالكِ وأحمدٌ وأبي حنيفة» ويجبٌ على 
الشَّريكِ أن يَُمْرَ مع شريكه في أصحٌ قولي العلماء'" . 


فإن أجابوه إلى المُّهِايَأَةِ» وطلّبوا تطويل الدّورٍ الذي يأخذّ فيه 
نصيبّه» وطلب هو تقصيرّه؛ وجبت إجابته دوتهم؛ فإن المهايأةً فيها 


للك رواه أبو داود (2)*515 من حديث أبي هريرة طن » وأصله في البخاري 
(35107). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصيٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 7/١‏ 7107”. والفتاوى الكبرى 5/ 7/87. 

(6) أي: أن يغلق الشريك الدارء قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وليس له أن 
يغلقها؛ بل يكري على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك؛ وتقسَّم بينهم 
الأجرة). 

(*) من قوله: (وليس لهم الغلق) إلى هناء أخذها المؤلف من فتوى أخرى وأدخلها 
في هذه الفتوى». وهي موجودة في مجموع الفتاوى ف نة والفتاوى الكبرى 
5 5. 


قَحْلٌ فِي الصَّمَانٍ 


تأخيرٌ حقوقٍ بعض الشّركاء» فكلّما كان إلى الاستيفاء أقرب كان أولى ؛ 
لأن الأصلَ وجوبٌ استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم» والتأخيرٌ لأجل 
الحاجوّء فكلّما قل زمنٌ التأخير انا 


وليس للشّرِيك أن يقسِمٌ بنفسه شيا ويآخُلَ نصيبه'منه. 


: ات و3 : : اه 
وإذا امتنع بعض الشركاءٍ من الرّرع؛ جاز لبعضهم أن يزرّع في 
مقدارٍ نصيبه» ويختصٌ بما رَرَعه'") 


وإذا ا* شترك الشّهودٌ ونحوٌهم؛ لمتضى عقن الث ك2 المنظلفة: 
التسوية في العمل والأجرء فإن عمل بعضهم أكثرٌ تبرَّعَا؛ِ ساوّؤه في 
الأجرء وإن لم يتبرّعْ؛ طالبّهم [إما]" ' بما زاده في العمل» وإمّا بأجرة 
الؤاكيه راق اتققوا على شرظ زياة له عا 


وليس لوليٌ الأمرٍ أن يحيل الناسَ على مذهبه في منع معاملةٍ لا 
يراهاء ولا للعالم والمفتي أن يُلْزِم النامسَ باتباعه في مسائل الاختلافٍ 
بِينَ الأئمّةِ؛ بل قال العلماء: إجماعُهم حُبََةٌ قاطعةٌ. واختلافهم رحمة 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلّب الشريك. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 7/90 .5١8‏ 

(0) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا امتنع بعضٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .١55 /"٠‏ 

راط ابيا لخادم من محر لساري 00017 

3 ينظ أغبر مده الشترى من قولةة .زر ذا اشكرله الدهرة: )إلى عدا ف اممجمرع 
الفتاوى .90//9٠‏ 


القَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وورَ و 


واسعةٌء ومثلٌ هذه المسائل الاجتهادية لا تَنْكُرٌ باليد"" . 


وإذا لم بِتَّو يِتَفِق الشريكان في الدابّةٍ بجعلها عند أحدهما أو غيرهما؛ 
جعلها 000 لهاء فإِنْ طلب أحذهما مفاضلة الآخر 


فيهاء بِيعَتُ جميعٌهاء وقسم ثمنّها بئّهما(". 


وق له" ساطاي العتعية الشييا وكاقت يق نينا ديت 4ه 
وأججبر الممتنعٌ عند الأربعة» وإلا كان لطالب القسمةٍ طلَبٌ البيع» فَيَجَبرٌ 
الممتنع» ويَفْسَمْ بيتهما الثمنُ في مذمّبٍ مالكِ وأبي حنيفة والإمام 
م 1 
ا حمل . 

ون اللكر هو وقوه ىع احرهنا الداثة »-ومن الآخر 0 اط 
في قيمة الدابّة فتكونُ هي والدّراهمٌ رأسسَ المالٍء وذلك 00 
نينا + لآق عندنا ا ل تفتقِرٌ إلى خَلْطٍ 


هذا إذا صحَحْنا الشركة بالعُروضء» وأما إذا أَبْطلّناها فحكمُ الفاسدة 
حكم الصحيحة فون الضمان وعدلمه» وصحة 5 وفساده» وإنما 


)١(‏ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وليس لوليّ الأمر. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .79/7٠‏ 

09 ينظر أصل هده التعرئ عن قوله: الوإذا لم يتقق الشريكاة, ..) إلى هنا فى 
مجموع الفتاوى /7١‏ 947. 

(©) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وكذا الدارٌ إذا طلب. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 8" .5١5‏ 


فَضْلٌ فِي الصَّمَانٍ 


يفترقان في الحِلّ ومقدارٍ الرّبْح على أحدٍ القولّين؛ فظاهرٌ مذمّب 
أحمد: أن الرَبحَ على ما شرّطاء وعلى القولٍ الآخر: الرَبْحٌ تبَعٌ للمالٍ» 
وللآخر أجرةٌ المثلء والأصحٌ في هذا: أن له رِبْحَ المثل» والأقوالٌ 


3 2020 
تك . 


وإذا كان عَنَمُ الخلطاء مع راع» واحتاجَت إلى نفقةء فباع بعضّهاء 
وأنمّقَه على الباقي؛ اقتَسَّموا الباقي على قدرٍ رؤوس الأموالء أو غُرّمَ 
أربابٌ الباقي قيمةً ما باعه"" . 


5 و -ه 
وإذا كان الشريك في البقرة يأخذ اللبنّ» وهو قدرٌ العَلّفِ؛ٍ فلا شيء 
عليه وإ كان انتفاغه بها أكثرٌ مر العلق؛؟ أعطى شريكة نصيبه عخ 
شيك 
الفا 37 
ولا يجوز أن يبيعه على أن يُقرِضّهء ولا يوَجِرّه على أن يساقيه» ولا 
يشاركّه على أن يُقرضّهء ولا يبيعه على أن يبتاع منهء باتفاقهه””'. 


()اينظر أصل هذه الفتري من قرله: ومن اشترك عو واخز م ب:) إلوي يهنا في مجبوخ 
الفتاوى .91١ /”7٠‏ 

(؟) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان عَمَمّ الخلطاء مع راع. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوصض: 30/7 1 

() ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا كان الشريكٌ في البقرة. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى /9٠‏ 45. 

(:) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يبيعّه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /7”٠‏ 87/. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فَصَلّ في الوَكَانَة 

إذا قال لرجل: إن لم ترضّ زوجتي بالنفقةٍ سلّم إليها كتابّها؛ فقد 
كله وهذا القولٌ كنايةً في الطلاق. 

فإن قال المُوكّل: أردثٌ به الطلاقّء أو عُلِم ذلك بقرينة الحالٍ؛ 
ملك الوكيل أفديطاق واحدةء لذ تناه إلا بإذف العو كل 

فإذا قال الموكل: لم أَرِدْ إلا واحدة؛ كان القولٌ قولّه. وللزوج أن 

وإذا أجَر أرض موكّيِه بناقص عن شركته؛ مثل أن أَجَرها بنصفٍ 
أجرة الوثل؛ كان الوكيل ضامئًا للنقص. 

وهل للمالكِ إبطالٌ الإجارة؟ فيه نزاعغٌ”" . 

فتن للق ووس ثم توج حَ غيرها» ووكّل الثانية في طلاق الأول 


فقال: فى .ما دوت 3 أولادي كان طلاقها بيك ؛ نم علق التي وكلياء 
بطلت بطلتٌ وكالتها في ذلك . 


بخلافٍ ما لو وكّلّها في بيع ونحوه؛ ثم طلَقّها ثلانا؛ لم تبظل 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لرجل . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
رك ل" 


(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجر أرضن. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/0٠‏ هه. 


الؤكالة بالعطايق هنا كما ذكر ذلف الفقياة» وقد حل 
التطليق كذللك: 

والصوابٌ: أنه يبظلّ توكيلها فى طلاقٍ الأولى إذا طَلَّمَّها؛ لأ 
مقصوده أني لا أجمع بِينَكِ وبيتها إلا برضاكِ؛ لما تكره من الضررٍ بما 
تستحقه بالعقد من القَّسُم ونحوء فإذا بَنّها لم يبقّ لها عليه حقٌء فلا 
تزاحِمها تلك فى الحقوقء ولا يعتبر رضاها فى اتزوجة يدناك ذه 
العادةٌ أنه يُرضى زوجته» وهو قد أسحطها بطلاقهاء كيت يقصد رضاها 


3 


بما هو 7اديدا 


واتخ كان عمالو كه يعي كك له تم ف الوكلاء؛ من البيع والإجارة 
ونحوهاء وهو يعلم ذلك» ففعل شيئًا من البيع أو الإجارةقء فقال 
السيذة لبس هو وكيلي فى ذلك: لم يقبل إتكاذه» حت لو فذر أنه لم 
يُوكُله» فتفريظه وتسليظه عدوانًا منه يُوحِبٌ الضمانَ”" . 


ومّن وكّل رجلًا في تحصيل أمواله. والتحدث فيها بالعشرٍ» أو 
وكُلّه عظلتا على الوجة المحثاق الذي يتعضى :فى العرق أن له العش: 
فله ذلك فإنه يستحِقٌ العشرٌ بشرط لفظيّ أو عرفيٌّ» وهذا كاستئجارٍ 
الأرض للزرع بجزءٍ من زرعِهاء وهي مسألة قفيز الطحََانء ومّن نقل 


(1ابينظر أضل القترق من قولة+ (ومن طلى ووجته. , .) إلى هنا فى مجموع التداوى 
لاا . 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان مملوكّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/6 . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


واشعيقاء المال بجزء شائع منه؛ جائرٌ في أظهر قولي العلياق: 


يه 


وإن كان قد عمل له على أن يُعطيّه عوضَاء ولم يتبيّنْ؛ فله أجر 
المثل - أيضًا - الذي جرّث به العادة وَإذا اسحعجن عليه قيكاء قله 
استيفاؤٌه من تَرِكته وبدون إِذنهء وإن لم يستحجقٌّ شيئًا؛ لم يأخذ شيئًا إلا 


نا 


وو قل رجلا وَكالةَ مطلقةً في إجارةٍ أو نحوهاء فاك أرق 
بخمسة آلافي» واجخرنها تساوي غشرة آلافي : فله تضمينْ الوكيل ما فرّط 


فه. 


4. 


وأكثرٌ الفقهاء يقولونَ: الإجارةٌ باطلةٌء كما هو مذهَبٌ الشافعيٌ 
وأحدٌ قولّئ أحمدّ؛ لكن إن كان المستأجرٌ مغرورًا لم يعلمٌ بحالٍ 
الوكيل ؛ ل نو السك عن اودر فله الرجوعٌ على من غرَّه بما لم 
يلزمه”'' في أ صحٌ قولي العلماءء وزرعُه محترمٌ لا يُقلّعٌ مجانًا؛ بل يُترَكُ 


)١(‏ أي: ما رواه الدارقطني )7١985(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ؤي : «أن النبى 
له نهى عن قفيز الطحان»» قال عند شيخ الإسلام فى مجبوع الفتاوى 0500 
(حديث ضعيف. بل باطل). 
وقفيز الطحان: قال في مجموع الفتاوى :١١7/7١‏ (هو: أن يستأجر ليطحن 
الحب بجزء من الدقيق). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وكل رجلًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
". 

(*) هكذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى :18/7١‏ (فله أن يرجع على من 
غره بما يلزمه). 


بأجرة المثل» وإن كان عالمًا؛ فهو ظالمم غاصبٌ. 
وهل للمالكِ فَلْعُه مجانًا؟ على قولين. 
وهل يملكه بنفقته؟ على قولَينٍ. 
ويملك إيقاءة بأجرة المثل لقا فا : 


وإذا اذَّعَى على المستأجر أنه عالِجٌ بالحال» فأنكرٌَ؛ فالقولٌ قولّه مع 


060 
و 7 


ومن وكّل وكيلًا في بيع ملكه. فباعه ''' لشخص» ؛ وثبَتَ البيع 
والعيا1 . وحكم به حاكمء ثم وقمها المشتري» وحكم حاكمُ بصحةٍ 
الوقفي»ء والموكُل عالِمٌ بذلك كله ولم يُبْدِ فيه مطعنّاء ثم اذَعَى أنه كان 
قد عرَّلَ الوكيل قبل البيع» ولم يعلم الوكيل» وأقام بينة» وثبتَ وحكم 
بها حاكمٌ؛ فمّن قال: لا ينعزلٌ الوكيل بالعزلٍ قبلَ عليه؛ فتصرّفٌ 
الوكيل صحيحٌ» فيصحٌ البيع والوقفٌ. 

ومن قال: إِنّهِ ينعزلُ قبل العلم؛ وهو المشهور في مذمّبٍ أحمدٌ 
والشافمع وقول مالك+ فعلى هذا لا تقبل مجِرّة دعواه العزل بعد 
التصرفي. 

وإذا أقام به بينةً ببلدٍ آخَرَ؛ِ كان حكمًا على الغائب - إذا قيل 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وكّل رجلا وكالة. ..) إلى هنا في مجموع 

الفتاوى 1 . 
)ف الأصل* (قباعها). والمعت من (2) و(ز): 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


بصحته - فالغائبٌ على حجته» فله القدح في الشهودٍ وفي الحكم بما 


ته 
مه 


يسوغ من كون الحاكم الذي حكم لا يرى العزلء وكون الشهودٍ فسَقَة 
/ اه 32 


و متهمة. 
ثم الذي حكم بصحةٍ البيع والوقفي: إن كان ممن لا يرَى عزلَ 
الوكيل اقل علهاه نرقة لله ولك كته واد هوا اتشميهال»ة 
بل مَن نقضَه نقِضّ حكمّه . 
وإن كان لم يعلمُ ذلك» ومذهبه عدم الحكم بالصحة إذا ثبَّتَ؛ٍ كان 
وجود حكيه كعديمه. ْ 


والحاكة الثاني إذا لم بعلم بِأنْ العزل قبل العلم» أو علِم يذلك 
وهو لا يراه أو رآه وهو لا يرى نفضٌ الحكم المتقدم وما ذكر من علم 
الموكل بما جرى وسكوته؛ كان وجودٌ حكيه كعديه» واستوثق الحكم 
وقَبْض الموكّل الثمنّ دليل على بقاءِ الوكالةٍ إذا لم يعارضه معارضٌ 


ىو 


راجح . 
وأكثرٌ العلماء يقيلون مكل هذه الحجة» ويدفعون بها دعوئ العزل» 
لا سيّما مع كثرة شهودٍ الزور. 
ولو حكم ببطلان الوقفي؛ لم يجبٌ على الوكيل ولا على المشتري 
ضمان نا اشترقاه مق المعتعةة لأتهها مغروراة: عدّميا المو كل ...قل 
تُضْمَنٌ له المنفعةٌ» والقولٌ في دفع الثمن إلى الموكّل قولٌ الوكيل إن 


كان بلا جعْلء وإن كان بجعْل؛ قولان""'. 


وإذا ذ فسخ الوكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكينٍ الحاكم 


له؛ صحّ فسخحهء ولم يحتخ بعد ذلك إلى حكم بصحةٍ الفسخ في مذهَب 


ولكنَّ الحاكمّ نفسّه إذا فعَلَ فعلّا مختلمًا فيه؛ من عقدٍ أو فسخ. 
كتزويج بلا وَلِيٌء وشراء عين غائبةٍ ليتيم» ثم رَفِع إلى حاكم لا يراه؛ 
فهل له نمّضُه قبل أن يَحكُمَ به. أو يكون فعل الحاكم حكمًا؟ على 


وجهّين فى مذهّب الشافعيٌ وأحمد. 


والحاكم هنا ليس هو الفاسحٌ» وإنما فو الاكة والحاكم بجوازه. 
كما لو حكم لرجل بميراثء وأْذِنَ له في التصرفي» أو حكم له بأنه 
وَلِينٌّء وأذِن له فى التصرفي. 


ول ريح انم ومسا اسار سمي فعمّدَ هذا 
المسوق أو فسخ ؟ لم يحت بعد ذلك إلى حكم حاكم لصحةٍ العقد أو 
الفسخ بلا نزاع في مثل هذاء وإنما النّرَاعٌ فيما إذا كان هو العاقدٌ أو 
لقا والعسية : أن'' عقدّه وفسحّه لا يحتاجح إلى حكم فيه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وكّل وكيلًا في بيع. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .5١ /”"٠‏ 
وكتب في هامش الأصل: (لعله في أصل هذه المسألة غلط). 

(9) في الأصل: أنه. والمثبت من (ك2): 


القََاعِدُ التوْرَانِيَةٌ في الحْتِصَارِ الثَُرِ المُضِيّة 


هذا إذا رفع الأمر إلى حاكم يرى أن لا يَفسَحَ ار كاب 
حنيفةً» أما من يرى الفسحّ؛ ليس له نقضٌ"" باتّفاق الأئمّةٍ 

ا 0 
نقضّه إذا لم يخالف نضا ولا إجماعًا"" . 

ومّن صَالّحَ على بعض الحقٌّ خوفًا من ذَّهابٍ جميعه؛ فهو مُكرَّةٌ 
لم يصِمَّ» وله أن يطالبّه بالحقّ بعدَ ذلك إذا ثبت ببينةٍ أو إقرار”" . 

وإذا عَرّ الوكيل شخصّاء وأجره بدون أجرة المثل؛ فهل لأصحاب 
الأرض تضمينٌ المستأجر؟ على قولين. 

وإذا ضمَّنوه؛ فهل له الرجوعَ على الغارٌ الذي هو الوكيل بما لم 
يلزم ضماته بالعقدِ؟ على قولَينِ لأحمدّ وغيره. 

وإشعك المنجاجز» ضيخ ما ابعرداد ين المععة بون لريكة 
النخوقى ينل :للد انك اق من ابيع 50 


(ااازيدفي 023 السك 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا فسّخ الوكيل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


. 
ينظر آمل الفعرى هن قوله: (ومّن صَالَّحَ على بعض. ..) إلى هنا في مجموع 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا غََّ الوكيل شخصًا. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /"١‏ 06. 


فضل فِي الإخْرّار 


فصّل في الافرَار 


ومن انَّهم غلامّه بسرقةٍ شيءٍ؛ فذكّر الغلامٌ أنه أودّعَه عند فلان - 
مثلّا -؛ فلا يجورٌ مؤاخذةٌ فلان بقولٍ الغلام بِاتَّفَاقٍ المسلمِينَ؛ سواء 
كان الحاكم قاضيّ الحكم أو وليّ الحرب؛ بل الذي عليه جمهور 
الفقهاء في المنَّهّم بسرقةٍ ونحوها أن يُنظرَ في المتهّم» فإما أن يكونَ 
معروفًا بالفجورء أو مجهولٌ الحالٍ» فلو كان معروفًا بالِرٌ والتقوى؛ لم 
تجر مطالبته» ولا عقوبته» وهل يحلّفٌ؟ على قولَينٍ للغلماء» ومنهم مَن 
قال: يعر مَن رماه بالتهمة. 

وأما إن كان مجهول الحالٍ؛ فإنه يحبّسّ حتى يكشّف أمرهء قيل : 
يُحبّس شهرّاء وقيل: بقدرٍ اجتهادٍ ولي الأمر؛ لما في السَّئَنِ عن رسولٍ 
الله لله أنة خسن قل قيبة "3 وكذا تمل علية الثقياة من أضحاب مالك 
والشافعيٌ وأحمدَ وغيرهم . 

وان كاق فد يكون الرمس معررنا بالفجورٍ المناسب للتهمةء فقال 
طاففة من الققياك: يضرثه الوالى والقافي > ؤقال طاظة د بغيره الوالئ 
فقطء. ذكّر ذلك طوائفٌ من أصحاب مالكِ والإمام أحمدٌ والشافعيٌ. 

ومن الفقهاء من قال: لا يَضرّبٌء وقد ثْبّتَ في الصحيح : أن النبئ كَل 
(1) وواة أحمد :)12١14(‏ وأيى ذاوه (:6)955 والعرمذي +4)١4119(‏ والتسائكي 


(4815) من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جله. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


عو الريير أت -- بعض المُعَاهَدِينَ بالعذاب؛ لما كنّم إخبارّه بالمالٍ» 
وقالَ: «أينَ كَنْرُ حي بن أخظبّ؟». فقال: يا محمذء أذهبَئه النفقاتٌ 
والحروثء فقال ا والعهدٌ أقربٌُ من هذا»ء وقال للرّبِيرٍ : 

«دوتكَ هذا»ء فمسّه الرُبِيرٌ بشيء من العذاب» فدلّهم على المال 1 


وأما إذا ادّعى أنه استودعَ فهو أَحَفُ؛ٍ فإذا كان معروفًا بالخيرٍ لم 
جد إلزامه بالمال باثفاق المسلوينٌ ؛ بل يحلفت المدّعى عليه؛ سواء كان 
الحاكمٌ واليّا أو قاضيًا”" . 


ومن أَقَرّ بِوّظءٍ جاريته. قالت بولك لام كر امد لحقّه» وليس له 

بيعغهاء ولا وليها؛ لكن إن ادَّعَى الاستبراء ففي قبولٍ قوله وتحليفه نزاعٌ 
7 6 
بِينَ العلماء . 


١‏ .الاي 4 - 5 4 : . من الى لع ا 
ومن ادعى بحق بعد مدةٍ طويلةٍ من غير مانع يعوق: فلا تقبل 
الدَّغْوى فى أحل قولى العلماء» مالك ني" 


)١(‏ رواه أبو داود (7005). وابن حبان )51١99(‏ من حديث ابن عمر كيا. وأصله 
في البخاري معلقًا مختصرًا 3 647 كنا أقاده ابن حجر فى الكت الظراف 
على تحفة الأشراف (177/5). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن انَّهِم غلامّه. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
:“/ 73*55,. والفتاوى الكبرى "/ .07١‏ 

. 1١/5 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اذَّعَى بحقٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

ما 1 . 


فضل فِي الإخْرّار 


7 ى قود ا سالاد 8 5 
ومّن كان عليه حق شرعئٌ» فتبّرع بملكه. بحيث لا يبقى لآهل 
الحقوقٍ ما يستَؤفوتّه؛ فهو باطلّ في أحدٍ قولّي العلماء» وهو مذمّبٌ 
مالكِء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدّء من جهةٍ أن قضاء الدين 
واجبٌ وتققة الولدء فيحرم عليه أن يدع الواجت» ويصرقه فيما لا 
يجبٌء فيردٌ التمليك» ويصرفه فيما يجب من قضاءٍ دينه ونفقةٍ وليه" . 


وإذا أَكَرّ لفلان بمالٍء ولم يكن له قبل هذا الإقرار شيةٌ؛ لم يصِرْ له 
عليه شيءٌ بهذا الإقرارٍ؛ بل الإقرارٌ باطل كذبٌء ولو جِعَلَ له في ذِمته 
عطيّة؛ لم يكن أمرًا واجبّاء والعدلٌ بِينَ أولاده واجبٌ في أصحٌ قولّي 


العلجاء 3# 


مو 


وإذا قال: أعظوا هذا لأيتام فلان» ونم قرينةٌ تُبيّنُ مرادّه: هل هو 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان عليه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


ل 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَقَرّ لفلان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 . 


والمؤلف قد اختصر الفتوى اختصارًا شديدّاء فإن شيخ الإسلام سئل: (عن رجل 
له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء» وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف 
درهم» والعزباء سبعة آلاف درهم» وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدًا ذكرًا 
وزوجّاء وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها؛ فهل يرئثون ذلك ويجوز 
لهم مطالبة الولد» والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكرٌء وكتب هذا 
المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش؟ فأجاب: إذا أقر لهذه 
ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا 
الإقراق شي 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


إقرارٌ أو وصية؟ عمل بهاء وإن لم يُعرّفْء فما كان محكومًا له به لم 

يَزْلُ عن ملكه بلفظٍ مجمل ؛ بل يُجعَلٌَ وصيةً لا إقرارّاء والله أعلة""' . 
ومن أقَرَّ لزوجيّه بشيءء ولا شي لها؛ لم يَحِلَّ لها أخذه؛ فإنه 

يكون وهدة الزارظه الأ باجافة الو قله بوآها في الحكم فلا تُعطَى حتى 


0 تميق على الإقراوة وإن كان في مرغ النبوث ان بالل بد أخكر 
العليات 


ل سه قر 


وإذا صَدَّقَتْ على الإقرار فادّعى وَصِيّه أو وَرَثثه أنه إقرارٌ من غير 
استحقاقي؛ فإن ذلك بمنزلةٍ أن يُذَّعَى في الإقرار أنه أَقَرّ قبلَ القَبْضِ» ومثل 
ذلك قد تنارّعَ العلماء في التحليفٍ عليهء والصحيح : التحليك”" . 


7 3 عه ب ليتنع 5 رد 1 3 2 
ومّن أعتق آمَةَء ثم ترّوجَهاء ثم ملكها - في صحة من عقله 5 
ل اج هار : 5 7 ا : . 
9 8 ل 0 > 
مما هو خارحٌ عن لبْسِهء ثم أقَرّ لها بذلك إقرارًا : 


فأجابّ ابن جَماعةٍ بدرٌ الدين: إن كان الذي فلكي ناد كاه 


وأقبّضَها إِيّاه - في صحةٍ منه وجواز تصرَّفٍ -؛ صم التمليك بشروطِه, 


وال أعلمُ . 


0 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال: أعظوا...) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى .”٠5 /"”١‏ والفتاوى الكبرى 759/5. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن أقَرَّ لزوجته. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
"٠5/١‏ والفتاوى الكبرى 597/5". 

(*) في الأصل : علقه. والمثبت من (ك) و(ز). 


فضل فِي الإخْرّار 


وأجابَ شيخ الإسلام أبو العباس: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيته 
ملكُ زوجتهء إلا السلاح والدوابٌ وآلةَ الخيل؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا 
يُعمَل نموجه يلا خلافي». وإذا كان مسكذه فى ذلك أته ملك لروجيه 
ملكا" شرغًا لآرثا» كان الأقراة صحيكا باطنا وظاه واه 


أ 


. في مجموع الفتاوى: تملك‎ )١( 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أعتقٌّ أَمَةَّ. ..) إلى هنا في: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 1:5 هذ/‎ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


في الأمراءٍ الذينَ يستدينون ما يحتاجونٌ إليه» ويكتبٌ خَطّه الأميرٌ 
لصاحبهء أؤ ينوله وكيله الي 0 ويقرض دراهمم. وكل ذلك 
بغيرٍ سج وإشهاد. ثم يموث؛ كر بن اي اق ايد 
به كاتبه أووكيله فى ولك مكل مادا ا فإنه يجب العمل بذلك ؛ 
لأن حََله كلفظه. لسري ا 0 
أصحاب الحقوق 50 لأن فيه ظلمًا للأمواتٍ والأحياءء وخروجًا 
عق العدل المعروق9؟ 

إذا أبرَآَنْه من صَداقِهاء ثم أكَرّ لها به؛ لم يجَرْ هذا الإقرارٌ؛ لأنه قد 
علم أنه كذبٌء ولو جعَلّه تمليكًا بِدَلَ ذلك؛ لم بجر أيضًا عند الجمهور 
أن يجعل ذلك ديئًا في ذِمتِه ؛ لأن التمليك لا يكون في نينا 


)١(‏ في الأصل: بخطه. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى 

(؟) أستاداره: هو كبير الخدم عند العظماء. ينظر: تكملة المعاجم العربية .7١7/4‏ 

(0) يمظن أضل الفعرى من كوله: (تي الأمراء الذين: ..) إلى هنا فى :مجموع 
الفتاوى .5537/٠‏ 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أبِرَأَنه من صَداقِها. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ه"/ 574 . 


نقصّتء وكان ظالمًا. 
إذا طلبّتِ الجارية شيئًا من شخص على لسان سيِّدَتَهاء ولم تكن 
البيذة اذيك ليا كاتك الحاو عاضية قايقي ؤللقه يقير عون كان اتلنت 


عو - 
2 ندافي رقعي1. 


له 


مَن كان معّه دراهم حرامًاء فأعطاها أباه وأخذ بِدَلّها من دراهم 
والدِه الحلال؛ فحكم البدَلٍِ حكم المَبِدَلٍ منه» فإذا نما بفعلِه ورَبح أو 
كَسَّب؛ ففيه نزاغ» أعدلٌ الأقوالٍ: أن يُقسم بينَ منفعة المالٍ ومنفعةٍ 
العامل بمنزلةٍ المضاربةء كما فعل عمرٌ في المالٍ الذي اتّجَر منه أولاده 
من بيتٍ المال”". 


(1) ينظر أصل القعرى من قرله+ (إذا طليث الجارية <) إلى.هنا فى : مجموع 
الفتاوى /98٠‏ 3751. 

فم روى مالك في الموطأً (؟١/5817)‏ عن أسلم: أن أبا موسى الأشعري ؤله - 
وكان أمير البصرة -» أعطى عبد الله وعبيد الله ابني عمر وب مالا من بيت المال 
ليتجرا بهء ويؤديا رأس المال ويكون الربح لهماء فلما قدما المدينة باعا أ رييقاء 
فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه. مثل ما أسلفكما؟» قالا: لاء 
فقال عمر بن الخطاب: «قد جعلته قراضًااء فأخذ عمر رأس المال ونصف 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيةٌ فِي احْدٍ خيِصار الدّرَرِ | لمُْضِيَّة 

والكلث الى تل مين الناسن بحي وغ دن ؟ بع العدل قا 
ويحرم أن يوفرَ فيها بعض الناسٍ ويجعل قسطه على غيره» ومن قام فيها 
بنيةٍ العدلٍء» وتخفيفٍ الظلم مهما أمكنّ»ء وإعانةٍ الضعيفٍ لثلا يتكرر 
الظلم عليهء بلا نية إعانةٍ الظالم؛ كان كالمجاهِدٍ في سبيل الله تعالى إذا 


قحك العدل ه انفش عه اللو 


الثوابٌ والجزاءٌ: إنما هو على الصبرٍ على المصيبة» لا على 
المصيبةٍ؛ لأن المصيبة من فعْل الله تعالى» وهي من جزاءٍ الله للعبدٍ على 
ذنبه» وتكفيره ذنبّه بهاء وفي #المسكنلة: أنهم دحلوا فلن أن عَبّيدةَ بن 
الجرّاح وهو مريضء فذكروا أنه يُوْجَرٌ على مرّضِهء فقال: «ما لي من 
البح ولا مك عدا ولك المشافت حيطة !"1 ان تسن المر عن 
لا يُوْجَرُ عليه ؛ بل يُكفَرٌ به عنه. 


وكثيرًا ما يّفَهمُ من الأجر: عُفْرانُ الذنوب» فيكونٌ فيه أجرٌ بهذا 
الاعتبار . 


ومن الناس من يقول: لا بدَّ فيه من التعويض والأجر والامتنان» 


- ربحهء وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن كان معّه دراهم. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى .19/٠‏ 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والكُلَفٌ التي تُطلَبُ. ..) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى ."85/8٠‏ 


هم رواه أحمد .)١15990(‏ 


ل" شل له ثواث يغير عمل منه» كما يفكل عه مق أصمال البر. 


وو 

وأما الصبرٌ؛ ففيه أجرْ عظيم» فمّن أصيبٌ بجرح ونحوهء فعفا؛ كان 
اقرط معي كد ابيا عن: ويُؤْجَرَ على صبره. وعلى إحسانه إلى 
الظالم بِالعَفْو عنه. 

3 يي بي 8 2 3 2 ع 2 

فمن توهّمَ أن بِالعَفْو يسقّظ حقّه لقص + أو يحصّل له ذْلٌ؛ فهو 
الع كنا تك فن ١‏ أنه قال + «ثلاك إن كيك لحالفًا علي : 
-ه م8 فى .4 ع 4 
ما زادً الله عبدًا بِعَفْو إلا عِزَّاء وما نَقَصَتْ صدقةٌ من مالٍ» وما تواضَعَ 
أحد لله إلا رفَعه الله)”"' . 

وهذا رد لما يظئْه من يتبع الظنّ وما تَهُوى الأنفسٌ؛ من أن العفو 
يُذِلّهء والصدقةً تنص مالّهء والتواضعَ يخفضه. وما انتقمَ رسولٌ الله كلل 
لنفيه قط ؛ إلا أن ته نتَهكَ محارمُ الله فينتقم للو”” . 

والتامن أريعة: 

منهم من ينتصرٌ لنفسِه ولربّه» وهو الذي فيه دِينٌ وغضبٌ. 


ومنهم من لا ينتصر لا لنمسه ولا لربّه وهو الذي فيه حلم وضعفٌ 


2100 


ومنهم من ينتقم لنفسه لا لريّه» وهو شر الأقسام. 


للك في النسخ الخطية: (قد) بدون الواو» والمثبت من مجموع الفتاوى /”٠‏ 7735. 
220 تقدم تخريجه .5/7/١‏ 
00 تقدم تخريجه ١/86ة.‏ 


الَوَاعِكُ التورَنِيةُ في اْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


وأما الكامل ؟ فهو الذق يمر لحن الله ويعقو عع حل لنيه””. 


ومّن غصّب زدع رجلٍ وحصّده؛ ا للفقراء إِلّقاظ المتساقط. كما 
لو خَسَيدها المالك» 01 رَعْيْ الكل في الأرضٍ المغصوبةٍ؛ نصّ 
أحمدٌ على هذه المسألةٍ الثانية؛ لأن ما يُباحُ من الكّلاً واللقاط لا 
يختلفٌ بالعَضْبٍ وعدمهء ولا يمنعه حقٌّ الملكِ”" . 


5 2 - 7 ع الى عا 8 9 ف 
ومن وهّب ربعٌ مكان؛ فتبيّنَ أنه أقل من ذلك؛ لم تبطل الهبة '". 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (الثوابٌ والجزاء. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 


ا 
(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن غصّب زرعَ. . .) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
7. 


قا ينظ ر أعدل 'الققوى عن قولة: ل(وكن وقيه رخ مكان. , :) إلى نهنا ف ميزه 
الفتاوى /"١‏ ه/ا". 


بَابُ الشَفْعَة 


لابجل الكذثُ والعحيل على إسقاط حقٌ المسلم من الشُنْعة 
وغيرهاء ويجبٌ على ا لمشتري : تسليم الشَقْصٍ بالئمنٍ الذي وقّع 
ينا 

والتحيل على إسقاطها بعدَ وجوبها؛ حرام باتّفاق» وإنما النّرَاعَ في 
الاحتيالٍ عليها قبلَ الوجوب"" . 

إذا باع المشتري الشَّقْصٌ المشفوع؛ فلا تسقّظ الشّفْعَةُّ وإن وَمّه أو 
وهَبّه؛ ففيه نزاع . 

وحيثٌ حكم الحاكمٌ للشفيع بِالشّفْعَةِ؛ِ فلا يُقَضُ الوقف, إلا إذا 
أخذ الشفيعٌ الشَّفْصَء أما مجرّدُ الحكم باستحقاقه فلا؛ لكن ما وُجد 
من العضرقات لكعل الاجعيال على إبقاظ التتحة؟ قيى باط فإذا 
أظهّرَ صورةً أن البَّيّْعَ باطلٌ لتخلّفٍ شَرْطِه؛ٍ بأن اذَّعَى عدم الرؤية 
المعتبّرة» ورد المبيعَ» ثم وقّفه البائعٌ على المشتري حيلة؛ فكلّه باطل» 


(1) ينظر أضل الفتوى من قوله: (لا يحل الكذبُ: ..) إلى هنا في مجموع القتاوى 
”. 


(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتحيل على إسقاطها. . .) إلى هنا في مجموع 


."85/9٠ الفتاوى‎ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وحقٌّ الشفيع ثابتٌ إلا أن يتركّه . 

والمال المكسوث عوضّ ين محرمةق. أو منفعة محرمةٌ 8 إن كانت 
الع أو المنقدا مياضة فى شيهاء إنما حرّمَتُ بالقصدٍ؛ مثل مَن يبِيعٌ 
عنبًا لمن يتخذه خمرًاء أو من يُستأجَرٌ لعصر الخمر أو حَمْلِهاء فهذا 
يفعلّه بالعوّض؛ لكن لا يطيبٌُ له كله . 


وأها ا كاقت اله و المدا عجرم كمهر البغيٌ؛ وثمن الخمر : 
فهنا لا يقضَّى له به قبلَ القبضء ولو أعطاه إيّاه؛ لم يَحكم بِرَدّه إلى باؤله» 
فإن هذا معونة لهم على المعاصي؛ إذا جمع لهم بِينَ العوض والمعوض» 
ولا يَحِلّ هذا المالٌ للبَغِيٌ والكَمّارٍ ونحوهما؛ لكن يُصِرّفُ في مصالح 
المسلوِينَ» فإن تابّتُ هذه البَّغْيُ وهذا الحَمَّارٌء وكانوا فقراء؛ خناذ أن 
يُصرّفَ إليهم من هذا المالٍ مقدارٌ حاجتّهم» فإن يقدرٌ ينَّجِرء أو يعمل 
فقعة؟ كالتشج والغزل» أعطي حابيكون له راي مال» وإن اقتزضيوا نه 
فرذا الكمييرا يده وه ب( راوص القردى» كان" الجتع. 

وان ةا تمدت نيه للعطاي أنه لأ بون عليه أن بعصيدة وهنا 
يثابٌ على ذلك . 

وأنا إذا فصدن يه كنا يفضة قن الماللك مجلكدة قيذا ليله اله إذ 
الله لا يقبّلُ إلا الطيبت» فهذا خبيث؛ كما قال النبي كل: «مَهْرٌ البَخِيٌ 


د 
8 ارمق 


.)709/59( ما بين المعقوفتين زيادة من مجموع الفتاوى‎ )١( 
. من حديث رافع بن خديج طن‎ )١554( الب4 رواه مسلم‎ 


بَابُ الشَفْعَة 


ولا يجورٌ خياطة الحرير لمن لبِسَهُ لباسًا محرمًا؛ مثل لبْسِه مُصمئًا 
للرجل في غير حرب وتداو؛ لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. 

وكذلكنينا كانهو هذا البابة مغر :.جء الدقي ليق ليقة لياا 
محرماء وكذلك الأنية عق الدع والففيةة على أصَحٌّ القوليخ عَدد 


500007 


وكذلك صّنعة الات اللهر. واتفسوي” الحيوان» وتصويرٌ الأوثان 
واللبانه وأمثال ذلك مما فيه تصوير الشيءٍ على صورةٍ يحرم 


وكذلاك صلعة الشير» وامتكة لكف والتعاصع + والعوافة لاخر 
على ذلك العمل المحرم ؛ غبيت: ويجتٌ إنكار ذلك. 

وأما خياطته لمن يلبّسّه لباسًا جائرًا ؛ فهو مباح؛ كالنساء»ء وإن كان 
الوضا يكتاهيد الشاطة: 


ويجوزٌ استعمالٌ يوط الحرير في لباسٍ الرجالٍ» وكذلك العَلَمُ 
والسّجاف'''؛ موضع إصبّعين أو ثلائق» أو أربعة؟". 
- وينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ المكسوبٌ عِوضّ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 808/59. 
220 التعحف: بالفتح. ويكسرء وسجاف» ككتاب» وهو: اليزان المقرونان بينهما 
(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز خياطة الحرير. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 19/57 . 


القََاعِكُ التّوْرَنِيَة فِي احْتِصَارِ التّرَرِ المُضِيَةِ 


ومّن ورت من آبائِه ملكا هو للسلطان مقاسّمة الثلث ثلث المعَّل؛ 
فليس لأحدٍ أن ينزِعَ حقوق الناس التي بأيديهم» ولا يجوز رفمٌ أيدي 
المسلدِينَ الثابتة على حقوقهم؛ إذ الأرضُ الخراجيةٌ كالسوادٍ وغيره تُقِل 
من المخارجة إلى المقاسمة» كما فعل ذلك المنصور بسوادٍ العراقي» 
وأَقِدتْ بيد أهلهاء وهي تنتقل عن أهلها إلى يس وغيرهم بالإرث 
والوصيةٍ والهبّة» وكذلك البيع في أصمحٌ قولي العلماء؛ إذ حكمها بيدٍ 
المشتري كحكوها بيدٍ البائع» وليس هذا تَبِعَا للوقفٍ الذي لا يُباع ولا 
وتتبولة ارقت كا علد في نالك تن نكم يع رن السواد معكقنا 
أنها كالوّقفٍ الذي لا يجوز بيعٌه؛ مع أنه يجوز أن يُورَتّ ويُوهَت؛ إذ لا 
خلاف في هذا؛ بل ينبغي أن يَبيءَ''' ما لبيتٍ المالٍ من هذه الْأَرَضِينَ 
وما لبيتٍ المالٍ من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخّراج» فمثل هذا لا 
يُباعٌ لما فيه من إضاعةٍ حقوقي المسلمِين””" . 1 

ومّن أخدّ مالَ أستاذؤه» فاشترى به مماليكٌ وأعتّقّهم؛ فإن كان 
اشترى بِإِذنِه؛ فلا يصِحٌ العتقٌ إلا بإذنه» وإن اشترى بماله بغير إذنه ؛ 
فلصاحب المالٍ أخذّهم» وله أن يغرمه مالّه» وإذا أَعتّقّهم هذا المشتري 


وكأ الامل: (بيع) والمثبت من مجموع الفتاوى . 

(؟) قوله: (فمثل هذا لا يُباعَ لما فيه من إضاعةٍ حقوقي المسلوِينَ) هي في أصل 
الفتوى من مجموع الفتاوى: (وقيل: لاتباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين)» 
ولعل ما في مجموع الفتاوى هو الأقرب؛ لأنه نص أولًا على جواز البيع . 
و ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن ورت من آبائه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 8؟58/8/5. 


بَابُ الشَفْعَة 


إِذَنْ؛ فلصاحب المالٍ أخذهم, والعتقٌ باطل”"' . 


لا يجوز أن يُرَاحَمَ مّن فرّض له ولي الأمر على الصدقاتٍ فرضًا 
لأجل فقرهء فلا يجوز انتزاعه من ييهء وإذا حرم السَّوْمُ على سَوْم 
الرجل قل المواوفناكة فيذا أهد فعريةا من ذلك 

نَِاجُ الدابة لمالكهاء ولا يَحِلَّ للغاصِب؛ لكن إن كان التُتَاجُ 


مستولدًا من عمّلٍ المستولي؛ فون الناسٍ من يجعل الثماء بِينَ المالكِ 
والعامل #النضارية وتبعوه””. 


0 بطر أل الفدرى من قوله> (ومج اد مالّ أستاذه. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 7/91١‏ 85". 

(0) واختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ”5”*,. 87/90٠8‏ , ونقلها عنه 
المرداوي في الإنصاف .154/١6‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (نِتاح الدابةٍ لمالكها. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .85٠ /89٠‏ 


كتابُ المُسَافَاة 


المزارعةٌ على الأرض بشطر ما يخرّجٌ منها؛ جائرٌ؛ سواءٌ كان البَذْرُ 
من.رتٌ الأرضي ٠‏ أو من العامل > هذا هى الضواث الذي دَلَّتْ عليه سذة 
رسول الله كَكِ؛ لأنه زارَعَ أهلَ حََيْبَرَ على شَظرٍ ما يخرّجٌ منها من ثمرٍ 


1 3 و 58 لث 
وزرع؛ على أن يعمّروها من أموالهم''. 
والنزارعة على الآرضن البيضاء ملعت التوري: وابن أبي ليلى: 


وأحمد ابن حنبل » وأبى يوسف» ومحملكل» والمحققينَ من أصحاب 


ونَهْيّه عن المخابّرةِ: هي أنهم كانوا يعاملونَ ويشترطونً للمالِكِ بقعة 
معينةً من الأرض» وهذا باطل باتفاق» كما لو شرّط دراهمَ مقدرةً في 


ومّن استأجَرَ أرضًا بجزءٍ من زرعها ؛ فظاهرٌ المذهب صِحَتَها؛ٍ سواء 
و 


سُمِِيتُ إجارةً أو مزارعة» فإن لم يزرّع الأرضء وصححُناها؛ ضَُمِنتْ 


4 9 م 


. من حديث عبد الله بن عمر وكا‎ )١1501( رواه البخاري (7778)» ومسلم‎ )١( 
إلى هنا فى مجموع‎ ). ١ ينظر أصيل القعرى من قوله+ (النزارعة على الأرضن‎ )9( 
.1١١ /9٠ الفتاوى‎ 


القََاعِدُ التوْرَانِيَةُ في الحْتِصَارِ الثَُرِ المُضِيّة 


بالمُسمّى الصحيحء وهنا ليس هو في الذَمَّةْء [فِيَنظرٌ]''' إلى معدلٍ 
المكل» فحت القسط العمكى فيه 

وَإذًا جعلناها مزارعة صحيحة؛ فينبغي أن تُضمَنَ بمثل ذلك؛ لأن 
المعق واحد: 

وإن أَفسَدّناها وسَميْناها إجارة؛ ففي الواجب قولان: 

أحذهما: أجرةٌ المثل ؛ وهو ظاهرٌ قولٍ أصحاينا وغيرهم. 

والثانى: قسط المثل؛ وهذا هو التحقيق. 

وأجانة يعض الناينى 1م هذه إجارة فاسدة» فحت بالقيفنى تنينا 
5 0م شف 
أجرة المثل” ''. 

وضمان البساتين التي فيها أرضْ وشجر عله سنينَ ؛ صحيحٌ في أحدٍ 
فول العلماء فى مذمّب اعد وغيره» وهو الصحيح الذي اختاره ابن 
عقيل وَخَيرف وثبَتَ عن أميرٍ المؤ منت" عمر بن ا لخطاب: أنه ذ قش 


ده مه 0ه ام غيم ع ِ ا رم 
حديقة لاسَيدِ بن حضير بعد موته ثلاث سنينَ» ووفى بالضمان دينه © . 


فهذه الضمانات الى لساتية وَمَشق الشتوية الس فبها ارهن وشج ؛ 
شبماتاث مضييس : وإن كان فد فعيدفنا لمكعوب إجنارة الارض 


)١(‏ في الأصل و(ك) و(ع): (بضطر)ء وفي (ز): (ينظر) والتصحيح من مجموع 
الفتاوى +“ ١8“‏ . 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استآجَّرَ أرضًا بجزء. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 9٠‏ 177. 

() تقدم تخريجه ”7/7 7. 


كتابُ المُسَافَاة 


والمساقاةٌ على الشجر؛ فالمقصودٌ الذي اتَمََا عليه هو الضمانٌ المذكورُ 
وَالعِبّرةٌ في العقودٍ بالشروط التي اتَفْقَ عليها المتعاقدان» والمقاصِدٌ 
مُعتبّرةٌ في العقودء والذي"'' نهى عنه النبئٌ َلِ من بيع الثمرة قبل بدو 
اهما "اهو ين القمر الببو وكيا 1ف الكرو ف ولق وبحي 
يكونٌ السَّفْْ والعمل على البائع» والضماناتٌ شبيهةٌ بالمؤاجراتٍ”” . 


ومّن أعطى أرضّه لرجل يغرسها بجزءٍ معلوم. وشرّط عليه عِمارتهاء 
فغرّس بعضٌ الأرض» وتعطّلَ ما في الأرض من الغراس؛؟ فإذا لم يقمْ بما 
شرّط عليه؛ كان لربٌ الأرض المَسُّحُء وإذا فسّخ العامل أو كانت فاسدةً؛ 
قلربٌ الأرض أن يتملك نصيب الخارس بقيمته إذا لم يفقا على القلء 29. 


ومن رُنْبَ له على فائض مسجدٍ رزقه - على الحكم أو الخطابة -. 
فبّقِي سنتين لا يتناولٌ شيئًا لعدم الفائض» ثم زادَ الريك هي «الكمز الثالئقء 
ول له مسارقك شرع : والقيى نر الإماء أن يصرقّه إلى الحاكم 
عِرَضًَا عما فاته في الماضي؛ جاز ذلك». وإ كان ال«امصارفة قرغا 
بالشرط؛ لم يجُجَزْ؛ بل يُصرّفُ إلى مصارفه”” . 


)في الأصل: الذي. والمتيت من لك), 

(؟) رواه البخاري »)5١945(‏ ومسلم (1574) من حديث عبد الله بن عمر وَوْهًا . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وضمانٌ البساتين. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١61١/٠‏ . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أعطى أرضّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
لف اتناك" 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن رُنْبَ له. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
51/١‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومزارعةٌ الإقطاع جائزةٌ؛ كالملكِ في أصحٌ قولّي العلماءة بولا 
بع د يشترط على العامل شيئًا معيئًا كدجاج ونحوه. وفجي ‏ القياد: 
عليياة ولو كان الشاهد عم لذ يجيتها» لآنه عق ملت فيب 
والشاهدٌ يشهّدٌ بما جرى» والمحققونَ من أصحاب أبي حنيفةَ والشافعيٌ 
على تجويزهاء كما هو مذهّبٌ فقهاء الحديثٍ'" 

وإذا ألزموا الفلاح بِعَْشْرٍ ما على الجنديّ المزارع » فيؤدٌيه من مالٍ 
الجنديٌ؛ فإنه حقٌّ ثابتٌ بِيِّنُ لا نزاعٌ فيه» ليس 0 
الجنديً جَحْدّهء فهو بمنزلة حقّ هندٍ على أبي سفيانَء فإن حقّ النفقةٍ 
ا و د فقال: «خذي ما يَكفيكِ وولدَك 
بالمعروفي”"'. بخلاف الحَفِيٌَ الذي قال فيه: «أدٌّ الأمانةً إلى مَن 
المقتقب ولا تحن قن خاتق)” "ل الوا:فال 40 نإذ تنا جيرا نا لا يدعرن 
لنا شادّة ولا فادّة إلا أحَذوهاء فإذا قدَرّنا لهم على شيء أَنأخُذَُه؟ فقال: 
«أَدٌ الأمانة إلى من انْتَمّنَكَ؛؛ لأن الحقّ هنا حَفِنّء فإذا أحَذْ شيئًا من 
غيرٍ استحقاقي ظاهر ؛ ين 


عع 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومزارعةٌ الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
80/0 1. 

. من حديث عائشة وَيِينا‎ )١17١5( رواه البخاري (5155)»: ومسلم‎ )١( 

(9) رواه أحمد »)١5575(‏ وأبو داود (5175) والترمذي .)١١555(‏ 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ألزموا الفلاح...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .١59/"٠‏ 


كتابْ الإجارَة 


كتَابٌ الاجَارَةٍ 


إفاولسن السساعر على التؤعرة مغل أن يكون اعبره أن قيمة 
الأرض في الناحيةٍ كذا؛ بما ينقّصُ عن قيمتهاء ولم يكْنِ الأمرٌ كذلك» 
فأَجَرّه بمالٍء ثم تيّنَ له؛ فله فسحٌ الإجارة. 

وكذلك إن أخبره أنه لبون عاك كن متا جرة: وكان له طلات» أو 
أخبره أن هذا سعرّهء ولم يكن سعرّهء وأمثالٌ ذلك”" . 

وإذا أَجَّرَ الوّصِينٌ بدون أجرة المثل؛ كان ضامئًا لما فوّته على 
اليتيم» وليسَتٍ الإجارةٌ لازمة» فلليتيم فسحّها بعدَ رُشْدِه؛ بل هي باطلةٌ 
فن أحد قولى الطلمائ؛ ون الآخر ةله ان يفستها. 

ثم إن كان المستأجرٌ لم يعلم بتحريم ما فعَلّه الوّصِِنُ؛ كان له أن 
يُضَمّئَه ما لم يلتزمُ ضمائه: وإن علم؛ استقرّ الضمانُ عليه» بل إذا أَجَرَه 
بأجرة المثلٍ مدةً يعلمُ أن الصبيّ يبلعٌ في أثنائها ؛ فأكثرٌ العلماء يُجوّزونَ 
لليتيه اذ 2 
(1) »ينظر أصل القفوق من قولهة (إذا دلس السحاجرٌ .)إلى هدا فقن مسجموع 


.107١ /9٠ الفتاوى‎ 


(') ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَرَ الوَصِِنُ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
81ا. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المْضِيَة 


وصناعة التنجيم والاستدلالٌ بها على الحوادث؛ محرّمٌ بإجماع 
العسليي وا الأجرة على ذلكء ويّمنعٌ"'' من الجلوس في 
الحوانيتٍ والطّرّقاتٍء ويُمَعٌ النامنُ من أن يُكروهم.» والقيامُ في ذلك 
من أفضل الجهادٍ في سبيل الله تعالى”''. 


وليس للمُوْجِرٍ فسحٌ الإجارة بموتٍ المستأجر عند جماهير العلماءء 
لكن منهم من قال: تحل الأجرة» وتستوفى من تَركتِه» فإن لم يكن له 
تَرِكةٌ؛ فسّخ الإجارة. 


ومنهم من قال: كح ذا ودق الدا: ثةٌء وهذا أظهرٌ القولَينٍ 
لأحمد» والله أعل 7 


ومّن أَجَرَ أرضّه وساقاه على الشجرء ثم قطعَ المَؤْجِرَ بعضّ الشجر؛ 
فتد نمم من العوض |! ا بقدر ما 00 من المنفعةء وهذا وإن 
كان في اللفظٍ إجارةٌ ومساقاةٌ فهي في المعنى المقصودٍ؛ عوضٌ عن 


الجميع , 


وقد تنارّعَ العلماءً في صحةٍ هذا العقدِ؛ وسواءٌ قيل بصحته أو 
فساده» فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العِرّض؛ سواءٌ كان 


)١(‏ قوله: (ويمنع) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله : (وصناعةٌ التنجيم . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
م١‏ . 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمؤجر. . .2 إلى هنا في مجموع الفتاوى 


.١6ا//‎ 


كتابُ الإجارّة 


بقطع المالِكِء أو غير قطعه'"' . 

وتجورٌ إجارةٌ أرض مصرً؛ سواءٌ شيِلّها الماءٌ أو لم يشمّلْها إذا 
كاحت الأرضنٌ هما قد عت العادة بان الرّئ يستملياء هنا لحري 
الأرفل العى .جرت غادتها أن قشورت من الماء قبل أن يعرّل المظر 
عليهاء وهذا مذهّبٌ أئمةٍ المسلمِينَ؛ مالك وأبى حنيفة» وأحمدَء وهو 
أيضًا مذمَبٌ الشافعيٌ الصحيحٌ عنه» ولكنّ بعضّ أصحابه غلِط في معرفة 
مذهبهء فلم يُقَرّقٌ بِينَ الأرض التي ينالها الماءٌ غالبًا والتي لا ينالها إلا 
لادراة كالى ورت" فى أغلب الأوقات 

ثم هذه الأرض التي صِحتْ إجارتها ؛ إن شَيِلها الرّيّ وأمكنّ الزرع 
المعتادٌ؛ وجبّتٍِ الأجرةء وإن لم يَرْوَ منها شي2؛ فليسٌ على المستأجر 
شيءٌ من الأجرةٍء وإن رَوِيَ بعضها؛ وجب من الأجرةٍ بقدره» ومن ألزمَ 
المستأجرٌ بالأجرة إذا لم تَرْوَ الأرضٌ؛ فقد خالّف إجماعً المسلمِينَ. 

وإذا كان كذلق+ قلا ساجة إلى قولة: (أحركها تقيلا ومراخا): 
ولا فائدةً فيه» وإنما فعَلَ ذلك من ظنَّ أنه لا تجوز الإجارةٌ قبلَ رِيّ 
الأرض» والذي فعلوه من إجارتها مَقيلًا أو مَراحًا؛ٍ باطل بإجما 


المسلمِينَ من وجهَين : 


1 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أجرّ أرضّه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.١165 /"‏ 


(؟) في الأصل: تشرق. والمثبت من (ك) و (ع) ومجموع الفتاوى. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أحدّهما: أنها لا تصلّحٌ مَقيلٌا ولا مَرَاحَا؛ لأن الماشية لا تقيلُ إلا 
بأرض تقيمٌ بها عادةً بقرب ما ترعاه وتشربٌ منهء أما الفيافي التي ليس 
بها ماءٌ ولا زرعٌ ولا عمارةٌ؛ فلا تصلّحُ مَقيلًا ومَراحَاء وإجارةٌ العين 
لمنفعةٍ ليست فيها ؟ باطلةٌ . 

الثاني : أن هذه المنفعة إذا كانت حاصلةً؛ فهي غير مُتَقَوّمَةٍ في مثل 
هذه الأرض ؛ يل النزنة كديا تشاركٌ هذه الأرضّ في كونها مَُقيلًا 
ومَراحَاء والمنفعة التي لا قيمةً لها في العادةء بمنزلةٍ الأعيان التي لا 
قيمةً لها؛ لا يصحٌ أن يَرِدَ عليها عقدٌ إجارةٍ ولا بيع باتّفاق؛ 
فال طاول » :والانسدا سوبا رومن كوه والنابنة يعلمود عل روي 
أم ل؟376 , 


55 


إذا كانت الإجارةٌ لازمة؛ فليس للمؤجر أن يُحَوَّلَهُ قبل انقضاءِ 
المدةِ؛ سواءٌ حصّلتٌ زيادةٌ في أثناء المدةٍ أو لم تحصّل» وسواءٌ كانت 
العينٌ وقفًا أو طلمًا؛ ليتيم أو غيره. هذا مذهّبٌ الأئمَّةِ الأربعةٍ وغيرهم. 
لم يقل أحدٌ من ا لسلية: الك جارة المطلفة كون لأزمة من أحد 
الطرفين في وقني ولا غيره. بض بعض المتأخْرِينَ فحكى نزاعًا في 
بعض ذلك؛ فهو مسبوقٌ باتَّاقٍ الأئمّةٍ قبلّه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوزٌ إجارة أرض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 307/8٠‏ 


كتابٌ الإجارّة 


فلا يجورٌ قبولٌ الزيادة في وقفي ولا غيره» إلا حيثٌ لا تكون 
الإجارة لازمة؛ مثل اللو وات ب ان رم رارير 
أن يَخْرجَ ؛ فهو متمكنّ من الإخلاءء والمؤجر يق 


ليس للناظر ولا ولي اليتيم أن يسلمَ ما يتصرّفٌ فيه إلا بإجارة 
شرعيةٍ» وكذلك الوكيل مع مُوكَلِه وكل متصرفي بحكم الولاية 

وليس للناظر أن يجعلّ الإجارةً لازمةَ من جهةٍ المستأجرء جائزةً من 
جِهّتِه ؛ فإن هذا خلافٌ الإجماع. 

بل إن اعتقدَ صحةً الإجارة والبيع ونحوها بما جرّثُ به العادة - كما 
هو قولٌ الجمهورٍ -: جاز له أن يسلْمّه بما هو إجارةٌ في العرفيء وإن 
عان7© لأيرق حنهة نك إل باتلفقل» كان غليه آلا يسلقها إلا إذا 
أجَرها باللفظ. 

ومّن اعتقدٌ جوارٌ بيع المعاطاة؛ سلّمّه بهذا البيع» وإن اعتقدٌ عدمَ 
صحيه؛ لم يكن له أن يسلّمّه بالمعاطاة. 

فك تخ اغنسن شرك وكت :عليه العدز ببدلهوصلية» لبن لأعد أن 
يعنفد أحد القوليخ فيما له دون عا غليد» عمق يعنقد آنه إذا كان جنادًا 
استحَقٌّ شُفْعَةَ الجوارء وإذا كان مشتريًا؛ لم تجبٌ عليه شُفْعَةٌ الجوارء 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كانت الإجارة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


7. 
(؟) قوله: (كان) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ك) و(ز) . 


القَوَاعِكُ التّوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ التُرَر المُضِيَّةِ 


وإذا كان من الإخوةٍ من الأمّ في المشرّكةٍ؛ أسقط ولد الأبوَينِء وإن 
كان هو من الإخوةٍ للأبوين؛ ورِتٌ وشارَكَء وإذا كان هو المُدَّعِي؛ 
تع اله بالتكول: وإذا كان مُذَّعَى عليه؛ قَضى بردٌ اليمين» وأمثال ذلك 
كي ٠»‏ فليس لأحدٍ أن يعتقدٌ في مسألةٍ نزاع مثلٍ هذا باثّفاتي المسلمِينَ» 
فإن مضمون هذا أأة نعلن لشبييرها ادرته على مدلةة بوبالعكسى» 
ويوجبَ على غيره ما لا يوجبّه على نفسه مع تساويهماء فمن اعتقدَ 
جوارٌ ذلك؛ فهو كافرٌء فالمؤجرٌ يلتزمٌ له وعليه ما يعتقِدٌه فإذا سلَّمَ 
العينَ بإجارة يُجوَّرُها لنفيِه ويطلبٌ الأجرة التي سمّاها؛ لم يحل له أن 
ا 

ومّن زاد على من هو يُكتريء أو مساوم ركن إليه؛ وجب تعزيرٌ 
الزائدٍ الذي يضارره. 

وفوف إجارة الإقطاع, وإذا أقطكك لآخَرَ صارّث له من حين 
أَقطِعَ ا ل 


0 تأجِرٍ فيها زرغ؛ أبقاه بأجرة المثلٍ إلى حين ين كماله”"*. 


09 يعظر أصسل التعري سد قله «(ليس للناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ل/ 0/ا١ا.‏ 

59 ينظر أعبل التفرى من قولة: (ويجورٌ إجارةٌ الإقطاع. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /”١‏ 357, والفتاوى الكبرى .١577/5‏ ِ 


كتابٌْ الإجارّة 


فصل 
3 5 0 613 0 ةي اي 
هل يجورٌ ضمان البساتين والأرضٍ التي”'' فيها النخل أو الشجرٌ 
الذي لم يَبْدُ صلاحٌه؟ في المسألةٍ ثلاثة أقوالٍ: 


قبل : لا يجوز بحالٍء بناء على أنه داخلٌ فيما نهي عنه من بيع 


-ه 


ورك 


الثمرةٍ قبل بَدَوٌ صلاحهاء وهذا هو المعروفٌ عن الشافعيٌ وأحمد [وهو 
منقول عن]”" نضّهء ومذهبُ أبي حنيفة أشد منعًا. 

وتنارّعَ هؤلاء: هل يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضّ» 
ويساقيّ على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قَولَينٍ : 

المتصوم عن اخدة: أهرلك بو ١‏ 


وذكر القاضي افق يغلى: أنه ب وهو المعروفٌ عند أصحاب 


وغذه الحيلة قد عدر على أضل كصشسى الحيل: فى ناظلة ميق 
وجوو: 

أحذها: اذ الأيكة قد كون واقناء أو ليتيم ونحوه ممن يتصرفٌ في 
ماله بحكم الولاية» فالمساقاة على ذلك بجزءٍ يسير لا 50-6 واشغراط 
)١(‏ في الأصل : (التي كان) والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


(١؟)‏ ما بين المعقوفين تصحيح من مجموع الفتاوى 77 
(*) كذا في (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى» وفي الأصل : أنه لا يجوز. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أحل العقدين في الآخَرٍ لا 00 

الثاني: أن الفسادً الذي [من أجله]”'' نْهِي عن بيع الثمرة قبل بِدُوٌ 
صلا حها ؛ فبخ كوئه حرا وهو من جنس القمار؛ موجودٌ في هذه 
المعاملةٍ أكثرٌ من وجوده عند مجرَّدٍ بيع الثمرة. 

الثالث: أن استئجارٌ الأرض التي تساوي مائةً بألفٍء والمساقاءً 
على الثمرة بجزءٍ من ألفٍ جزءٍ؛ فعل السفهاء الذينَ يستحِقون الحَجْرَ 
عليهم؛ فضلًا عن إمضاء فعلهم والحكم بصحته. 

وأيضًا: له أن يطالبّه بجميع الأجرة؛ حصَلَتٍ الثمرةٌ أو لم تحصّل» 
فليين هذا هن أفعال الرشيدية؟ لآ سيما إن كان المعتصرف عمن لا 
يملِكُ التبرعَ» وليس الفقية من عمد إلى ما نهى عنه النبئٌ مَك دفعًا لفسادٍ 
يخشل لير قعدل عن إلى :ما ناذه شد مغاة .ثانة بمقرلة الممحجير من 
لرمُضاءٍ بالنار» وهذا يتسلم من قاعدة إبطالٍ الحيل» فإن كثيرًا منها 
يتضمّنٌ من الفسادٍ والضرر أكثرَ مما فى إتيان المنهئ عنه ظاهرًاء كما 
قال أيوبٌ السَّحْتِيانِنُ : «يخادعون الله كأنما يُخادِعون الصبيان» لو أَنَوًا 
الأمرّ على وجهه كان أهون ا 

ولهذا يوجدٌ في نكاح التحليل من الفسادٍ أعظم مما يوجدٌ في نكاح 
المتعةٍ؛ إذ المتمتّعُ قاصدٌ للنكاح إلى وقتٍء والمُحَدُّلُ غيرٌ قاصدٍء فكل 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من مجموع الفتاوى /”*٠‏ ١1؟77.‏ 


الورك علقه البخاري في صحيحه. كتاب الحيل» باب ما ينهى من الخداع ”2 لكن 
مكان: (الصبيان) قال: (آدميًا) . 


كتابٌ الإجارّة 


فساو هي عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادةٌ» ولهذا تَُكرٌ قلوبُ الناس 
التحليل أعظع من المتعة» والمتعةٌ يبحت أولَ الاسلام» وتنارّعَ السّلَتُ 
في بقاءِ الحلء والتحليل لم يْبَحْ قطء ركع شل على اليد بإباندة 
المتعةٍ مع إباحته للتحليل؛ فقد سلَّطَهم على القدح في السُّنَوَه كما يُسلّظ 
النصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحةٍ التحليل؛ حتى قالوا: إن 
مولا قال لهو نهم ة إذا نطق احذعم اماق الى ندر له سس الوترة 
وذلك أن نكاح التحليل سِفاحٌ» كما سما الصحابةٌ”"' . 


والقولٌ الثاني : أنه إن كان منفعةٌ الأرض هو المقصودّ والشجرٌ تبعٌ ؛ 
عاق أن تزع الأوف + ويدخر ى ذلك المج لكا هذا فول مالف 
ويُقدّرٌ التابع بقدرٍ الثلثِ» ويجوز من بيع الثمر قبل بُدَوٌ صلاحها ما 
يدحُلٌ ضمنًا وتبعّاء كما جاز أن يشترط المُبْتاعٌ الثمرةً بعد أن تُوبّرَ 


ودوك 


فالمُبّتاع قد اشترى الثمرةً قبل بُدُوٌ صلاحها؛ لكن تَبَعَاء كذلك هذا . 
5 7 51 7 5 > 
والقول الثالك+ آنه بجر قيمان الأرهن والقتدر حمكاء وإكان 
5 فز لال ضر ع 5 عبني عه 5 5 5 
الشجر أكثرء وهو قول ابن عقيل» ومائور عن عمر بن الخطاب في بيعه 
م ص 1 6 م ِ 
حديقة اسيك لما ان ثلاث سكي ؛ ووفى دين أسيك بن ع حضير ا 
)١(‏ ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق »)١١1/15(‏ وابن أبي شيبة )17١86(‏ أن ابن عمر 
ويا سئل عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: «ذلك السفاح»» ورواه البيهقي 
)١515(‏ بلفظ : «كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله علا . 
(0) قال ابن كثير في مسند الفاروق (ص 7"508): (ومعنى: ' قبلهم ' 3 كنمف اه 
فو تقدم تخريجه 7 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


روى ذلك حربٌ في مسائله عن أحمدّء ورواه أبو زرعة الدمشقيٌ 
وظيرهماء وهو معروفٌ عن عمري والجدائكل التي بالمدينةٍ يغلتٌ عليها 
التح : 


وقد ذكّر هذا الأثرّ بعض فقهاءٍ المغربء وزعم أنه خلافٌ 
الإجماع؛ ولبس بشيء؛ بل اذُعاءٌ الإجماع على جوازه أقربٌ» فإن عمرَ 
فعَلّه بالمدينةٍ النبوية بمشهدٍ من المهاجرينَ والأنصارء واشتَهر ولم 
يُنَكَرٌُء مع أنهم كانوا يُنكرونَ ما دوتها على عمرّء كما أنكّرٌ عِمْرانٌ بن 
حُصَيْنِ وغيره ما فعَلّه عمرٌ من متعةٍ الحجٌ”''. 


والذي فعلّه عمرٌ هو الصوابُ» إذا تديّرٌ الفقية أصولٌ الشريعة؛ تين 
له أنه ليس داخلًا فيما نهى الله عنه لأمور : 


أحدها: أن الأرضّ يمكنٌ فيها الإجارة» ويمكنٌ فيها بِيعٌ حَبّها قبل 
ا فوفد 3ه لفل كئلة لما دن عع بيع لحك سس يندةه لي يكل زللها 
نَهْيّا عن إجارة الأرض» وإقاكاة قصب المستأجر هو الحبّ؛ لأنَّ 
المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى يحصّل الحبٌّء بخلافٍ 
المشفرى»:فإنة يشدرى ها بهرة ا وعلى الجاع خلد اسن وجوضا 
فكذلك نَهْيه عن بيع الهِتّبٍ حتى يسودٌ؛ ليس هيا عمّن يأخذُ الشجرٌ 
فيقومٌ عليها ويَسْقيها حتى تثمرّء إنما النهئئ لمن اشترى عيئًا''' مجردةً 


.)١555( رواه مسلم‎ )١( 


كتابٌ الإجارّة 


وعلى البائع خدمتُها حتى تكمل» كما يفعل المشترونٌ للأعيان التي 
تُسمَّى الكرمًء ولهذا كان هؤلاءٍ لا يبيعوتها حتى يِبدُوَ صلاحُهاء بخلافٍ 


الوجه الثاني : أن المزارّعة على الأرض كالمساقاةٍ على الشجرء 
وكلاهما جائرٌ عند فقهاء الحديثٍ وإجماع الصحابةء والذينّ نَهّوا عنها 
ظنُوها من باب الإارفه وعوشها سجهرة: وأبو حنيفة طرَّدَ قياسّه فلم 
يَجِوزْها بحالٍ» وأما الشافعينٌ فإنه استثنى ما يحتاح إليه؛ كالبياض إذا 
دخل تَبَّعَا للشجر في المساقاقء وكذلك مالك لكن يراعي القلةَ والكثرةً 
على أصلة: 

وعولاء جعلوا المضاربة أيكا شارجة عن القياس ؛ ظنا أنها من 
باب الإجارة بِعِوّض مجهولء والتحقيقٌ: أن هذه المعاملاتٍ هي من 
باب المشاركاتٍء لا من باب المؤاجراتٍء فالمضاربةٌ والمساقاةٌ 
والمزارعةٌ؛ مشاركةٌ هذا بنفع بَدَنِه وهذا بنفع مالِهء وما قسّم الله من 
الرئْح كان بيتهما كشريكي العنان . 

ولو قيلَ: هي جعالةٌ؛ كان أشبّه؛ لأن الجعالةً لا يكون العمل فيها 
ميعلوكا» .ولكن ليست جعالة آيْضًاة خإن الكهالة يكون المقصوة 
لأحدهما من غير جنس مقصود الآخَرِء هذا قصذه رد آبقِهء وهذا قصذه 
الجِعل » بخلافي المساقاةٍ والمزارعة والمضاربةٍ» هما شريكان في جنس 
المقصودء وهو الربح» مستويان في المَّعْرم والمَعْنم. ولهذا وجب أن 
يون المتفروظ فنها مشاعا مقدذا بطلوتاء وت قاد إجارة أو جعالة 


لقَاعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


لي ل 0 بعل زا 
0 كن السخررة ارا كم 
الربح أو غيره لم بِجَرْ؛ٍ لأنه المخابرة. ل 
السَّنَة مواقا للأصولٍ ممن ب ضفاه مقا للأصولٍ؟ 

وإذا كان كذلك؛ فمعلومٌ أنه إذا ساقاه على الشجر بجزءٍ من الثمرة؛ 
كما إذا زارَعَه على الأرض بجزءٍ من الزرع» وضاربه على النقدٍ بجزءٍ 
ْ ب الوا نكن خيات ار باب التّماء اا الا ببدن 
0000 بل العمل عله حلى اليانمة فا ا الا ولعي 
حتى يحصّل له ثمرٌ؛ جازء كما إذا استأجَرَ الأرضَ حتى يحصّل له 
الزرع . 

الوجهٌ الثالثٌ: أن الثمرةً تجري مَجُرى المنافع والفوائدٍ في الوقفٍ 
والعاريّة ونحوهماء فجورٌ وقث: ال* لشت لينتفع أهل الوقفي بالثمرء كما 
يقث الأرضّء ويجوزٌ إعارةٌ الشجرء كما يجورٌ إفقارٌ الظهر وعانن 
الذار» وفييدة الليض 


فإن قيلٌَ: هذا يقتضي أن الأعيانَ معقودٌ عليها في الإجارة. 
قيلَ الجواب: أن تقبيلَ الأرض والشجر ليس هو عقدًا على عين» 


وإنما هو بمنزلةٍ إجارة الأرضٍ ليحصّل له الزرع؛ لكن العقدٌ ورّد على 
المنافع التي هي تشبه هذه الأعيان. 


كتابٌ الإجارّة 


ويقالٌ ثانيًا: لا نسلّمٌ أن إجارةً الطّمْرِ على خلافٍ القياس» وكيت 
يُّقَالُ ذلك وليس في القرآن إجارةٌ منصوصةٌ في شَريعيّنا إلا إجارةً الظْتْر» 
تون غلك أن الجعارة 9 هون إل على السفحة قال للش زليين الأمه 
كذلك؛ بل الإجارةٌ تكونُ على كل ما يُستوقى مم بقاء أصله؛ سواءٌ كان 
عيئًا أو منفعة؛ كالظئْرٍ ونقع البئرء فهي يُحَلِنُها الله وأصلّها باقي» فهي 
#المشيةه ونين عازن وننت هده الاصزل اميس 111 يوذو الوائر: 
أعيانها ومنافِعها . 


فإن قيل : فهذا يقتضي جوارٌ إجارة الحيوان؟ 


قيلّ: وفي هذه المسألةٍ نزاعٌ بِينَ العلماء أيضّاء والمعارضةٌ لا تكون 
بمسألةٍ نزاع؛ بل بدليل شرعيئّ» فإن كل ما ذكَرّنا من دليل يوجبٌ صحة 
هذه الإجارة؛ لزم طَرده. 


وإذا لم يتمكن المستأجرٌ من ازدوراع الأرض لآفةٍ حصَلَّتْ؛ لم تكن 
عليه عجر وإن نبت الزرعٌ ثم حضلت آل سهاويةٌ اتلقله قبل التمكن من 
حصاده؛ ففيه نزاع» نظرًا إلى أن الثمرةً والمنفعة هي المعقودٌ عليهاء 
وهنا الزرعٌ ليس بمعقودٍ عليه؛ بل المعقودٌ عليه المنفعة» ومن سوّى 
قال: المقصودٌ بالإجارةٍ هو الزرعٌ» فإذا حالّتٍ الآفةٌ بِينَ المقصودٍ 
بالإجارة؛ كان قد تلفت المقصود بالعقدٍ قبل التمكن من قبضهء والمؤجرٌ 
وإن لم يعاوض على زرع؛ فقد عاوض على المنفعةٍ التي يتمكنٌ بها من 


3ف رك ولع )د لأستمراز: 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


حصولٍ الزرع» فإذا حصّلَّتٍ الآفةٌ قبل التمكن؛ لم تسلمٌ له المنفعة 
| لمعقودٌ عليها؛ بل تَلِفَتُ قبلَ التمكن» ولا فرق بِينَ تعطًا منفعةٍ الأرض 
فى أولٍ المدة أو آخرهاء وعلى هذا قب مسالة ضمان الحدائق» والله 
ع او(١)‏ 
| 


ومن لها حَُلِيٌّ فأكرّته كراءً مباحًا لمن تتزيّنُ به لزوجها أو سيدها؛ 
فهو جائرٌء وكرمّه مالك وأحمدٌ وكثيرٌ من أصحابهما كراهة تَنْرِيهِ. 


فإذا أكرنه لحاجتهاء وأكَلتْ كراءه؛ لم يُنْهَ عنه» وعليها زكاته عند 


نآما ]إن 61 نه الم تاذ ييه للرجال الأجاتنة قل برذ برأ شد نه 
لين تفعله [لفاسقةء قال اللا تخالى 2 119رؤا عن الذ #اقنر 411 كاردا 
عَلَ الْاوِ وَالْمُدُونْ4 وتسه: م+» ولا يجورٌ إعانةٌ أحدٍ على الفاحشةٍء لا 
يكلف ولا اباس .ولا سكن ةدالق ولا 

ومن استأجَرَ ما تكون منفعةٌ إيجاره للناس؛ مثلٌ: الحمامء 
والفندقي» والقيسارية”"» فنقصّت المنفعةٌ المعروفةٌ؛ لتقل جيرته» وقلةٍ 
الزبون؛ لخوفي أو حرب أو تحويل ذي سلطان ونحوه؛ فإنه يُحَط عن 


يظر اضل التعرى عن قولهة (عل بجيرد ععان البساتين. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /8٠‏ 779. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن لها خحلِئٌ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
6/8٠‏ . 

(7) قال في لسان العرب 47/5 : (القيسري من الإبل: الضخم الشديد القوي). 


كتابٌ الإجارّة 


المستأجر من الأجرة بقدرٍ ما نقصّ من المنفعة؛ سواءٌ رضي الناظر 
وأهل الوق أو سخطوا"''. 

الوزان بالقَبّانِ"' كالوزن بسائر الموازين» إذا وزن بالعدل؛ جاز له 
أخغند الأهرة حمسن وزذاله: وإن وون"" باعشا كان عن الظالسين 
المع 0 

إذا أعطاء شمكاة وقال : أؤقذه» فكلما نقد هن أوقة فى كذا؛ 
جاز ذلك» كما لو قال: اسكن هذه الدارَ كل يوم بكذاء في أظهر قولّي 
العلماءء فإنه إِذنّ في الإتلافٍ على وجهٍ الانتفاع بعوضء» ليس هو من 
باب الإجارةء ولا من باب البيع اللازم ؛ بل بعاوقة اك ة لا لازمة 


كما لو :قال الخ تعاقاة تن البهر وعلة مق الكتن للا رذ أن يكون 
الإيقاد في أمرٍ مباح”* . 


7 ينظن أضل الفعرى بن قوله+ لومخ استاجر ما تكون. ..) إلن هنا شن مجموع 
الفتاوى /9٠‏ 711. 

(5) نوع من أنواع الموازين التي توزن بها الأشياء. ينظر: الصحاح 51794/5» تاج 
العروس .71787/١5‏ 

(5) قوله: (وزن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و(ز)» والعبارة في مجموع 
الفتاوى :184/٠‏ (وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسًا كان من الظالمين 


المعتدين). 
(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الوزانٌ بالقَبّانِ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 . 


)2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أعطاه شمعًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5/6 . 
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وعلى الناظر ألا يؤْجِرَ حتى يغلبَ على ظلَّه أنه ليس هناك من يزيد 
وقلية أن لشي المقان عفد امل الوغبات التين حت العادا 
باستئجارهم مثلّ ذلك المكان؛ فإذا فعّل ذلك فقد أَجَره بأجرةٍ المثل» 
وهى الأجارة الشرعية» فإن حابى به بعضّ أصدقائهء أو بعض من له 
فكدة بل أَجَرّه بدون أجرة المثل؛ كان ظالمًا ضامئًا لما نقَصّ أهل 
الوقف من أجرة المثل . 

ولو تغيّرث أسعارٌ العقارٍ بعد الإجارة الشرعية؛ لم يملكِ الفسحّ 
بذلك» فإن هذا لا ينضبط ولا يدل فى التكليفٍ. 

والمطلعة بالسية إلى الزمان قن متحلث» شكون فيمثيا فى الشعاد 
أكثرٌ من الصينفيء وبالعكسء فلو قَدّر أنها انفسَحَتْ في بعض الحول؛ 
لَبّسِطَتِ الأجرةٌ في مثل ذلك بالقيمة لا بأجزاء الزمان» فيقال: كم قيمثه 
وقتّ الصيفيء وقيمئه وقتّ الشتاء؟ فَتَقِسَمْ الأجرة على القيمة» ويُحسَبٌ 
لكل زمان من الأجرةٍ بقدرٍ قيمته. 

والواحث غعلن الناظ ""؟ أن يقعل مسلحة الوقتيدفمن كراقة 
بابو" أن لماه كك أو اليبانا 5# وتسن له اخراضو قي الققباء 


مدته لأجل زيادةٍ أو غيرها. 


)١(‏ قوله: (الناظر) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها: (مياومة)» قال في جمهرة اللغة ”/ 195: 
(اكتريته مياومة» إذا اكتريته يومًا يومًا). 

(9) أي المعاملة شهرًا بشهر. ينظر العين ”/ .5٠٠‏ 

(:) أي: المعاملة سنة بسنة. ينظر العين 7/7 8/. 


كتابْ الإجارّة 


وما فعَلّه بعض متأخُري الفقهاء من أصحاب الشافعيٌ وأحمد من 
التفريق بِينَ أن يزادَ قدرٌ الثلثِ أو أقل؛ فهو قولٌ مُبتدَعٌ» لا أصلّ له عن 
أحدٍ من الأئمَّةَء لا في وقفٍ ولا غيره» والله أعلة""' . 

وإذا كان الوقك على جهة عامة؛ جَارّث إجارثه بحسب المصلحة 
ولا يتقدر يعدو عند اك العلو م 

وإذا قال" الزارع: أَعَرْتَنيء فقال المالك: بل أَجَرْتَكَء فالقولٌ 
فول المانك, 

وفي الدابَّةٍ روايتان؛ قيلَ: قولٌ المالِكِ» وقيلَ: قولٌ الراكب؛ وهو 
قولٌ أبي حنيفة . 

وإذا قُلُنا في الأرض مثلًا : القولٌ قولٌ المالكِ؛ فهل يُطَالّبٌ بالأجرة 
الى الأعاهاء أو باجرة المغل» أو بالاقل منهما؟ على قلدثة أقوال فى 
مذهّب أحمد وغيره. 

وقال مالكٌ: القولٌ قولٌ المالك.. 

ومنهم من قال: إلا أن يكون مثله لا يُكري الدوابٌ. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0ل/ ه8١‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الوقفٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
755. 

(9) قوله: (قال) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المْضِيَة 


وللشافعيٌ فيهما قولان بالنقل والتخريج.» فإنه نصّ في الأرض: أن 
القول فول المالافه وى الذا ة: قرن الراكب» 


وبعض أصحابه قزر التصبيةع وفرّق: بأن الدابّة يَسمّحٌ بعارِيّتها. 
تلحو 050 


قسل 


في فلاح حرّتٌ أرضّاء ثم زرَعَها غيرّه: إذا كانت الأرضٌ مقاسمة؛ 
3 وه را و 


لربٌ الأرض سهمء وللفلاح سهم؛ فإنه نصيبٌ الفلاح بين 


الحارث والزارع على مقدار ما بِذَلَاه من نفع ومالي"”" . 
نذا اعد الوصِئٌ مدة ثلاثينَ سنة بغيرٍ قيمةٍ المثل» لوازي الْوَصِيٌ . 
وبِلّعَتِ المُوصَى عليها؛ فلها أن تفسّحٌ الإجارةً بلا نزاع» وإنما التّراعٌ: 
قم بالل من اباد أو يرن علي الدزجري " 
أجاب بذلك في رجلٍ تصدّقٌ على ابِنْتِه لصٌلْبه واسكد وصيتة 
لرجل» تأكر انه ادقن مده تانجات بزل 0 


[1)"يتظر أصل التعرض من قله ل(وإذا قال الزارت ١.‏ ) إلى هنا :فى متفرع الفقازق 
. 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في فلاح حرّتٌ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/ 1ه5. 1 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَرَ الوصِيٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"م٠"‏ الفتاوى الكبرى 7/57/5ا7. 


كتابْ الإجارَةٍ 


وإذا أقرّضّه عشرةً على أن يكتري منه حانوتّه بأكثرٌ من أجرة المثل ؛ 
لم جر هذا باتّفاقي /١‏ لجيق ؟ عل لو قرّن بيتيما كا باطد نينا عه 
عبد أكثر العلماء”؟. 


والإقطاع نوعان: 


إقطاع تمليكِء كما يُقطعٌ المواثُ لمن يُحْبيه بتملكه. 


وإقطاعٌ استغلالٍ؛ وهو إقطاعٌ منفعةٍ الأرض لمن شاء أن يستغلهاء 
أل ار جزعاه اران غلبها, 

والإقطاع اليومَ من هذا الباب» فإن المُقطَعِينَ لم يُقطعوا مجرّدٌ 
خراج واجبٍ على شيءٍ من الأرض بيدِه؛ كالخراج الشرعييٌ الذي ضرَبّه 
عمرٌ ذلإنه على بلادٍ العَنُووا"'» وكالإجارة التي تكون في ذْمّةٍ مَن يستأجرٌ 
عقارًا لبيتٍ المالٍء فمن أقطَعَ ذلك فقد أقطعَ خراجًا. 

وإذا عرف ذلك؛ فإذا انفسّحَ الإقطاع في أثناء السَّنةٍ - إما لموتٍ 
المقطع وإما لغيره - وأقطعَ لغيره؛ كانت المنفعةٌ الحادثة للمقطع الثاني 
دونَ الأولِ؛ بحيثٌ لو كان الأول قد أَجَرَ الأرضء ثم انفسَّحَ إقطاغٌه؛ 
انفسَحَتُ تلك الإجارة» كما تنفسِحٌ إجارةٌ البطن إذا انتَقلَ الوق إلى 
البطن الثاني في أصحٌ الوجهّين» فإذا انفسّحَ في نصفي المدةٍ؛ كان له 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أقرّضّه عشرةً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


.1537 /0 


6 تقدم تخريجه /ا؟:. 


القَوَاعِدُ الُوْرَانِيَةٌ في الحتِصَارِ الدّرَرِ | لمُْضِيَّة 
نصفُ المنفعةء أو رُبّجِها الأولٍ كان للأولٍ الربعٌ» وللثاني ثلاثة أرباع 
المعقعة تكد زور الأول الس بكاضصب يل هر كالفساجة يل 
أَوْلىء فهنا للفقهاءٍ ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أحدها: الزرع للمزدرع؛ وعليه الأجرة. 

والثاني: الزرعٌ لربٌ الأرض» وعليه ما أنمَقّه الأول على زرعه. 

وهذان القولان معروفان فيمن زرَعَ أرضّ غيره بغير إِذْنِه وهذا ليس 
هو غاصبًا ؛؟ لكن بمنزلة أنه مما يعد زرَّعَ في أرض الغير بغير إِذْنْه» فهو 
كما لو الكو مال يكاله لشيد» فنا أنه العيره, 

وفي هذه المسألةٍ قولٌ ثالثٌء قضّى عمر في نظيره؛ وهو أَصَحها 
فإنه كان قد اجتّمعَ عند أبي موسى مال للمسلوِينَ» يريدٌ أن يرسلّه إلى 
عفر قمر يذ اننا عدر فقال: إني لا أستطيعٌ أن أعطِيّكما شيئًاء ولكنْ 
عندي مال أريدٌ حملّه إليه» فحُذاه انّجرا به» وأعطوه مثل المالٍ» فيكون 
قد انتفعْتّماء والمالٌ حصّل عندّه مع ضمانِكما له اشكّر كريا به بشباعة : 
فلما قدِمًا على عمرّ قال: أكلّ العَسُكر أقرَّهم مثلّ ما أقرّكما؟ فقالا: 
لا فتمقال: ضَعَا الربع كله في ببت المال» فسكت عيذ اللو وقال له 
يد اله أرأيتَ لو ذمَبَ هذا الحالة أنا كان علينا ضَمَانه؟ قال: بلى» 
فقال: كيف يكونٌُ الربحٌ للمسلمِينَ» وعلينا ضمانه؟ فوكّف عمرٌء فقال 
له الصحابةٌ: احِعَلّه مضاربةً بيتهما وبِينَ المسلمِينَ» لهما نصفٌ الربح» 
وللمسلية السسقته كمي عمد ذل 


بلق تقدم تخريجه 0 


كتابٌ الإجارّة 


وهذا أحسَّنٌ الأقوالٍ التي تنارّعَها الفقهاءً في مسألةٍ التجارة بالوديعةٍ 
وغيرها من مال الغيرٍء فإن فيها أربعة أقوالٍ لأحمدٌ وغيره؛ هل الربحٌ 
لببيت لوي أو للعامل» أو يتصدقان به أو يقسّم بيتهما 
كالمضارية؟ 


ومسألة الإقطاع كذلك. فإنه زَرَع الأرض يظنّها لنفيهء فتبيّنَ أنها أو 
بعضّها لغيره» فجُجعل الزرعٌ بيتهما مزارعةً» والمزارعةٌ المطلقةٌ تكون 
مشاطرةً» فججعل للأولٍ نصف الزرع» كالعامل في المزارعةٍ» ويجعل 
النصفُ الثاني للمنفعة المقطعةٍ والأول قد امضية ربكهاء. فيجعل له 
النصفٌ ورَيُمُ النصفي بناءً على ما ذكَرْناء وللثاني ثلاثةٌ أرباع النصفيء 
وهذا أعدلٌ الأقوالٍ في مثل هذه المسألة. 


وقفيتة كلق إن العداوف يكون الزرعَ نيهامن العامل * وخر 
الصوات» كما عامل أهل خَيِبرَ. 


وأما القوةٌ التي تُجِعَلَ في الأرض؛ فإنها ليست قرضًا محضًا كما 
يظنّه بعضّهمء فإن القرض المُطلَقَّ يَتصرَّفُ فيه بما أرادء وهذه القوةٌ 
مشروطةٌ على من يقيضّها أن يبذّرَها في الأرض» ليس له التصرفٌ فيها 
بغير ذلك» فقد جعِلتٌ قوةٌ في الأرض ينتفعٌ بها كل من يستعملٌ الأرضّ 
من مقطع وعامل ؛ إذ مصلحةً الأرض لا تقومُ الايتلق» ولهذا يقال 
من دحل على قوةٍ خرّجّ على نظيرها . 


(1) في (ك): لرب المال: 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وحقيقة الأمر: أن السلطانَ اشترط على المقاطِعَة”'' أن يتركوا في 
الأرض قوةٌء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوةًء والثاني محتاجٌ إليهاء 
فرأى ولي من ولاةٍ الأمر أن يجعل عطاءها للأولٍ بقسطه بحسّبٍ 
المصلحةٍ؛ جاز ذلك» وإذا جرّتٍ العادة بأن مَن دحل على قوةٍ خرّج 
على نظيرهاء ومّن أعطى قوةً من عنده واستوفاها مؤجلة؛ كان إقطاعٌ 
ولي الأمر بهذا الشرطء وذلك جائرٌء فإن الزرعَ إنما ملكه بالوقطامء 
وإققلاغ ولق الأعر يمنراة دية وكيد مال المسامية. 

وليست قسمةً الأموالٍ السلطانية بمنزلة قسمةٍ المالٍ بينَ الشركاءِ 
المُعتيق ؟ لأن قسمة المال بيخ الشركاء مكل قسمة الميزاك» ينسم ينهم 
كر عطي إن قبل القكبةة والاابية وتوم ثيه عند أكثر النقهار؟ 
كمالكِ وأحمدٌ وأبي حنيفة» وليس لأحدٍ الشريكيّنٍ أن يختصّ بصنفي. 

وأما أموالٌ القَىْءِ؛ فللإمام أن يخْصّ طائفةً بصنفيء. وطائفةٌ بصنفٍ 
آخَرَّء وكذلك في المغانم على الصحيح؛ كما يجوزٌ تفضيل بعض 
الاوي.. طنج حو المحيم انناف 22 لس مايه الجا 
والمقائلة؛ تيف أن افق بالحدل» كما ريوة العدل على 2 جاعم 
ركز قابسيه لكان :ذه قثن 1ه العامة الى القاليت لبس عل اع الى قبلا 
ح احكايه وتته سان لمعيه اذى عله اللت» فإنه قد ثبت عنه 
اد قاقر بطاعة 5لذه الكبور عه خورى "إن اقرز بالمعررىة 


نك في النسخ الخطية : المقاطع . والمثبت من مجموع الفتاوى. 
الث سيرد الحديث من كلام المصنف قريبًا. 


كتابٌ الإجارّة 


وجب طاعتّه وإن كان ظالمّاء وإذا حكم حكمًا عدلاء وقسّم قسمًا 
عدلًا؛ كان من العدلٍ الذي يجب طاعتّهء والظَالِمُ لو قسّم ميرانًا بِينَ 
مستَحقّيه بكتاب الله؛ كان عدلًا بإجماع المسلوِينَ» ولو قسم مغنمًا بِينَ 
الكانيية بالج :كان عدا بالالجماء: ولو حكّم لمدعٌ ببينةٍ عادلةٍ لا 
تعارضى؟ كان غد لا فحت طاعته 5 

وأما إن كانت القسمةٌ غير عادلةٍ؛ مثلٌ: أن يُعطيَ بعضّ الناس فوقٌ 
تامعن أل وطن ممظهم؟ نبذا جن الأترو إلى وكا ريم 11 
كل؛ حيثٌ قال: «على المسلم السمعٌ والطاعةٌ في عُسْرِه ويُسْرِه 
ومَنْشَطه ومَكْرَهِهء وأَثَّرَةٍ عليه؛ ا ل يُؤْمَرْ بمعصية)"''» ومعلومٌ أن هذا 
ما زال في وَّلاةٍ الأمرء وإنما يُستثتّى الخلفاءٌ الراشدونّ ومن اتَبَعَهم . 

وليس لقائل أن يقول: آحُذُه بمجرَّدِ الاستيلاءء كما لو لم يكن 
حاكمٌ ولا ا فإنه على نفوذٍ هذه المقالةٍ تبظل الأحكامُ والأعطية 
التي فعَلّها ولاه الأمور جميعُهم غيرٌ الخلفاءء وحينئذٍ تسقّظ طاعةٌ ولاةٍ 
الأمورء إذ لا فرق بِينَ كم وقَسُم وبِينَ عدمه؛ وفي ذلك من الفسادٍ 
في العقل والدينٍ ما الى فإنه لو مُتِح ذلك أَقُضى القساة إلى ماهو 
أعظمٌ من ظلم الظالمء ثم كان كل واحدٍ يِظنٌ أن ما يأحذه حقّهء وليس 
للإنسان أن 1 ااا اشيم ولا شاهذًا نبا نكرلك يكون تاسكا 
لها؟! ولو كان على ما يظنه الجاهلٌ لكان وجودٌ السلطان كعديه؛ وهذا 
لا يقوله عاقلٌ؛ بل قال العقلاء: (ستُونَ سنةٌ من سلطان ظالِم ؛ خيرٌ من 


. رواه مسلم (1879) من حديث ابن عمر وا‎ )١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ليلةٍ بلا سلطان)» وما أحسّنّ قولَ عبدٍ الله بن المبارَك: 


0 


نولا الأممّة لم نام لنا سبل وكان أضِعَئنا تيبا لأنونى؟ 


وتجورٌ إجارة المقصبة'"ا ليقومً عليها المستأجرٌ» ويسقِيّهاء فتنبت 
2 . 2 5 5 .ل اسع 1 2 
العروق التي فيهاء بمنزلةٍ من يسقي الأرض ليَنِبَتَ له فيها الكلاً بلا 


م 7 
60 


مكحا 


قصل 


فت «أن سيول الله كَكِةٌ احتجمم. وأعطى الحجَامَ جره ولو كان 

سُحْنًا لم يُعْطه إِياه”*'» ولا رَيْبَ أن الحجَّامَ إذا حبَمّ استحقّ أجرةً 
ون 3 5 1 5 5 5 5 3 

حجمه عند جماهير العلماءء وفيه قول ضعيفٌ بخلافي ذلك» وقد 


وو 
ع 


أرخِصٌ له أن يعلِقّه ناضِحهء وَيّطعِمّه رقيقّه» كما رُوِي ذلك عنه كله1*' 


. 4١4/4 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والإقطاع نوعان. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ 
. 7 

(0) أرض مقصبة: ذات قصبء. والقصب: كل نبات ذي أنابيب» واحدتها قصبة. 
ينظر: لسان العرب ١/75ا5.‏ 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ إجارة المقصبة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .١67 /”“٠‏ 

(5) رواه البخاري (7118): ومسلم )١١١7(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(45) رواه أحمد (555940). وأبو داود (5577). والترمذي )١171(‏ من حديث 


كتابٌ الإجارّة 


وبذلك احتج أكثرٌ العلماء على أنه لا يحرم» وإنما يكرّه للخبر تَنْزِيهًا ؛ 
لأنه لا يأمر بإطعام الحرام للرقيق. 


وقيل : بل يحرم؛ لما روى مسلم أنه قال: اكيت الحجّام 


0 


5 ا و١نهى‏ عن تمن الدم)"”" . 

قال الأولون: قد قال: «مَن أكَل من هذين الشجرتين الخبيثتين ؛ فل" 
يقَريَن مسجدنا»” ”2 فسناعما خبيكتين لحريك ريجهماء ولنستا حراماء 
وقال: «لا يُصِلَيَنٌ أحدُكم وهو يُدافِمُ الأحبيين»”* ؛ فتكونُ تسمييّه خبيئًا 
لملاقاةٍ صاحبه النجاسة» لا لتحرييهء بدليل أنه أعطّى الحََامَ أجرّ 
أَذنَ أن يَطعِمّه الرقيقَ والبهائم» ومهر البَعِيٌ لا يُطعمه رقيقًا. 

وبكلّ حالٍ؛ فحالٌ المحتاج إليه ليس كحالٍ المستغني عنه» كما قال 
نعف التلقيي زكتت ف عق الناءة عي مو سيا له الداس): 


ولهذا تنارّعَ الناس في أخذٍ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه؛ على 
ثلاثةٍ أقوال؛ لأحمدَ وغيرهء أعدلها: أنه يُباحٌ للمحتاج؛ قال أحمدٌ: 
(أجرة التعليم خيرٌ من جوائز السلطان» وجوائرٌ السلطان خيرٌ من صلةٍ 


الإخوان). 


. من حديث رافع بن خديج لان‎ )١1514( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )3١87(‏ من حديث أبي جحيفة ذلينه . 

(*) رواه أحمد »)١5751(‏ وأبو ذاوه (071) امن تحديت اقرة المري + وأسله كن 
البخاري (8554): ومسلم (054): من حديث جابر وَيِنه دون قوله: (الخبيثتين) . 


(5) رواه مسلم (050) من حديث أنس ذك . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وأصول الشريعة تُفرّقُ في المنهياتٍ بِينَ المحتاج وغيره؛ كما في 
الصبراض ايحت المعريا همل الصرورة' لا سينا إذا فو أقه 
العلماء: يجب أداءٌ الواجباتٍ وإن لم يقُمْ إلا بالشبهاتٍء كما سيِلَ 
سف سأله رجل فقال: إن ابنًا لي مات» وعليه دينٌ» والدعيون اك 
تقاضيهاء فقال له: أتدّع ذْمَّةَ ابتِك مُرتَهَنة؟ ! 


وليذاة ادق العلماة م على أنه يُرَقُ الحاكمٌ وأمثالّه عند الحاجةٍ 
وكنازغوا"فن الرؤق هنل عذويها ؛ بواضاه : ولي اليتيم» قال تعالى: لون 
6 يما لتقيف 7 ين كان فقي فليا كل بالموف #وود تن جنك إذ الشريعة 
ساسع سير سا رصيرا رس ساس رميو 
والوم ترجيح خير الخيرين بتفويتٍ أدناهماء ودفع شر الشرَيْنِ وإن 
حصّل أدْناهما . 


وقد جاء في الحجامة الحاويف كثير :؛ وفي الصيديح أنه قال: «شفاء 
متي في ثلاث : شرب صييل» أو شرطة مِحُجم. أو كَيَّةٍ نار وما 0 
أن ري "كك والعراوف والسجانا اد بالا ة المتواترق» وإجماع 
العلما 7 


أ 


وإذا جاء من يختم القماشَ بدراهمَ يدفعها عن دَينِهِ» وذكّر أنها من 


. رواه البخاري 0587 ومسلم ةم من حديث جابر طل‎ )١( 
.190 /7٠١ ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )7( 


كتابٌ الإجارّة 


غير الاي ودلب على القرة ,عيذ سهان | عام وزة الم يغلت على 
الظنّ كذِبُه؛ جاز تصديقه إذا لم يُعرَفْ كذبه”". 


وأي الأمرين أفضل في دابَّةٍ تنقل”" الناس: أن تُوْحَدَ أجرةٌ 
ويُتصدّقَ بهاء أو ينقل”" بلا أجرة؟ 

إن كانوا فقراءً فتركّه لهم أفضلء وإن كانوا أغنياءة وهناك محتاحٌ ؛ 
فأخذه لأجل المحتاج أفضل؟ . 

ومن استأجَرٌ أجيرًا يعمل في بستانء فتركٌ العمل المشروط عليه من 
غير عذرء فتلِف من المالٍ شيءٌ: ضونّ ما تلِف بسبب تفريطه”” . 

ومن استأجَرَ أرضًا فمات» والأجرة مقططلة ٠‏ قلا ايض على أولاده 
تعجيل جميع الأجرة؛ لكن إذا لم يُو حرا لوي نيط دوم يمن يقر 
لهم الأجرةً في أقساطهاء وهنا على اقول كن رو ل له بيجا الددية 
المؤجل بموت من هو عليه؛ ظاهر. 


() ينظر أصل الففوى من قوله: (وإذا جاء من يعم . ..) إلى عنا في متجموع 
الفتاوى .١9١ /9٠‏ 

9ق )وزع ): شعل ١‏ توفي 09 تقبل : وهي مهملة في الأصل» والمثبت من 
مجموع الفتاوى /”٠‏ 187. 

)هي (2) وزع ): تقتل.. وفي (ز): تقبل» وهي مهملة في الأصل» والمثبت من 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأيٌ الأمرين أفضل. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .187/9٠‏ 

)2 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استأجَرَ أجيرًا. .. إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .187/9٠‏ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وأما على قولٍ من يقولٌ: إنه بحِلُ؛ فكذلك هنا على الصحيح من 
قولي العلماء؛ لأن الوارتٌ الذي ورِتٌ المنفعة؛ عليه أجرةٌ تلك الحقد: 
التي استوفاها؛ بحيتٌ لو كان على المي ديون لم يكن للوارث أن 
يختصٌ بمنفعة» ويزاحم أهلّ الدَّينِ بالأجرة؛ بناءً على أنها من الديون 
الى علئ الميث: كما لو كان الدين قن مبيع نافل» بمدزلة أن فعفل 
المنفعة إلى مشترٍ أو مُتَّهِبِ ؛ مقل؛ أن يبيع الأرعة: أى عتياء قورف 
عنهء فإن الأرضّ من حين الانتقالٍ تلرّمُ المشتري والمُتَهّبَ والولدٌ؛ في 
أصحٌ قولي العلماءء كما عليه عمل المسلوِينَ» فإنهم يُطَالِبونَ المشتريّ 
والرارك بالعكر شيكرا» لا يطلبوة العكر جريكاين البادم أن ترز 
الميتِء وذلك لأن المنافع لأ ريق الأجرة إلا باسنيفاقياء فلو علقت 
المنافعٌ قبل الاستيفاء؛ سقَطتٍ الأجرةٌ بانّفاق» ولهذا كان مذمّبٌ أبي 
حنيفةً وغيره أن الأجرةً لا تُملّكُ بالعقدِ؛ بل بالاستيفاء» ولا تُملّكُ 
المطالبة إلا شيئًا فشيئّاء ولهذا قال: إن الإجارةً تنفسِحٌ بالموتٍ. 


والشافعينٌ وأحمدٌ وإن قالا: تملَكُ بالعقدء وتَملَكُ المطالبة بها إذا 
سلّمَ العينَ؛ فلا نزاعٌ أنها لا تسقظ إلا باستيفاء"". ولا نزاعَ أنها إذا 
كانت مؤجلةً؛ لم تُطلَّبْ إلا ع هيد الجا » 3إؤا كلق الواريك أن 
يُعجلَ الأجرةً التي لم تجبٌ إلا موْخَّرة مع تأخير استيفاء حقّه من 
المنفعة؛ كان هذا ظالمًا له» محَالِمًا للعدلٍ الذي هو مَبْنى المعاوضةء 


وإذا لم يرْضّ الوارثٌ بأن تجبَ عليه الأجرة» وقال المؤْجِرٌ: أنا ما 


كتابْ الإجارّة 


اد رع ار كرا ل م الاير اله 
من التَركةٍ مع تأخير المنفعةٍ؛ ‏ تبينَ ما في ذلك من الحَيف عليه . 


ا لي ا 
0 د اموي يميكهاء ويملكٌُ 


عمارة؛ كان ذلك أغذا الما ا 


وأجابٌ: لا يلزمُهم تعجيل الأجرة في أصحٌ قولي العلماء؛ لا سيّما 
إذا كان المستاج حيسا؟ إن سيل اللجرة في السنس الا يجرلء إلا 
لعمارة وتحوها؛ لآن منافع الحبسٍ يستحِقّها الموقوف عليه بطنًا بعدَ 
بطن» وك قوم سعطوة اجرة السازم الحادثةٍ في زمانهم. فإذا شلقوا 
المستقيل؛ ؟ كانوا قد أَحَذوا ما لم فيدر هن الوقب؟ وهذا لا يجوز. 


لقو ذا طب هد النلكا شيهةا ؛ فلهم ذلك؛ مم أنه لو لم يكن وقمًا 
لم تحلّ الأجرةٌ على قولٍ من يقولٌ: لا يحل الدَّينُ المؤجلٌ بالموت» 
وكذا على قولٍ من يقولٌ: يحِلٌ؛ في أظهر قوليهم. أو يُفَرّقونَ بِينَ 
الإجارة وغيرها"''» كما يُفرّقونَ في الأرض المحتكرة إذا بِيعَتْ أو 
ُرِنْتْء فإن الحِكُرَ يكونُ على المشتري والوارث» وليس لهم أخدّه مِن 
البائع وتَركةٍ الميتٍ؛ في أظهر قَوليهم» واللهُ أعلم". 

)١(‏ في الأصل : (وغيره) والمثبت من (ز). 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استأجَرَ أرضًا فمات. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .١55 /”٠‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فصل 


ضمان الإقطاع صحيحٌ. لا نعلمٌ أحدًا من العٌلَّماءِ الذينّ يُفْتَى 
بقولهم قال: إِنَّه باطل» ولا نعلم أحدًا من المصنّفِينَ قال: إنه باطل ؛ 
إلا ما بِلَعَنا أن بعضّ الناس حكّى فيه خلامًا؛ قولٌ: بالجوازء وقولٌ: 
بالمنع» وقولٌ: يجوز سنةً فقظ . 


3 


ولم يْفْتِ أحدٌ بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان؛ لشُبْهةٍ عرضَثْ 
لهم لكونهم اعتّقدوا أن المُقطعٌ بمنزلة المستعير» وغفّلوا عن كون 


> 
8 


المنافع مستحَقَّةَ لأهل الإقطاع. وغمّلوا عن كون السلطان أَذِنَ في 


الانتفاع بالمقظع استغلالًا وإيجارّاء ولو أَذِنَ المعيرٌ في الإجارة؛ 
جارَّتُ وفاقاء فكيت الإقطاع؟”"' . 


ومن أخذ عوضًا عن عين محرمةٍء أو نفع محرم؛ مثل: أجرة حَمَّالٍ 
الخمرء وصانع الصليبء والبغيٌ: 57 تلن نها» ولمتب: 
وتكور عيلقة بنك كفارةً عما عمِلّه من المحرّم؛ فإن هذا العِوّضّ لا 
يجورٌ الانتفاعٌ به؛ لأنه خبيثٌ» ولا يعاد إلى 5-57 لآنه إغانة ل 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ضمانٌ الإقطاع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0/٠‏ 5". 

(؟) قوله: (إعانة له) سقط من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). وفي مجموع 
الفتاوى: (لأنه استوفى العوض). 


كتابٌ الإجارّة 


بل يتصدق بهء كما نصّ على ذلك"'' أحمدٌ في مثل حامل الخمرء 
وأصحاتٌ مالك وغيرهو”" . 


ومن أكترن منفعة لفعل محرّم؛ كالغناء» والزنى» وشهادة الزور؛ 
كان كراره محر ما 

وكذلك إن أكراها لفغل ما وشت عليهه عد أن عمد عليه شهادة 
عدي ان لباقي سسانقع أن قع الف كرو أن جنا مع قاد 
هذا الكراء لا سو 


وإن كان لفعل يختصٌ لأهل القَرّباتِ؛ كالكراءٍ لإقراءِ القرآن والعلم 
والإمامة والأذان» أو للحجّ عن غيره» أو للجهادٍ الذي لم يتعين : ففيه 
نزاع . 

وَإن كان الكراة لجملء كالشباظة والعجارة والبداء: جاز 
بالاتفاق”". 


7 
34 
4. 


إذا نقلَ نحل إلى بلد؛ فلا يجورٌ لأهل البلدٍ أن يأخذوا حمًا على ما 
يَجُنيه النحلّ من أرضهمء فإنه لا ينقّصُ من ملكهم شيئاء والعسلٌ هو 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من الأصلء والمثبت من (ك2) و(ع) و (ز). 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أخذ عوضًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اكتّرّى. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
رم 5. 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


من الظّلولٍ”"' التي هي من”" المباحاثُ؛ وهي أحقٌ بِالبَذْلِ من الكَلاء 
فإن هذه الطلولٌ لا يمكنٌ أن يجمّعها إلا النحل؛ لكن إن كان لصاحب 
الأرض تحر ة فين اسن بالج قن أرقية فإذاعان عت عذاك الحا 
يعد ند فله مه .من ذللكق377. 

ويصحٌ استئجارٌ الأعمى واد شتراؤٌه عند جمهور العُلَماءِ؛ كمالك 


وأبي حنيفة وأحمدّ في المشهور عنه. ولا بد من أن يُوصَفَ له المبيع 
والمُستأجَرٌء فإن وجَدَ بخلافه؛ فله المَسْخ”. 
ليده ايساو تن يصلى عبد كرض ولاانافلة» افي ,سيان ولا 
0 فإذا أوصى بدراهمَ لمن يصلّي عنه؛ تُصدّقَ بها عنه» ويخُص 
لصدقة أهل الصَّلاقٍ قيكون للنيت ايه كر ماده تسد رتهاة 
سور سم س0 من آجر المضلي شيكاء كما 
قال: ١مَن‏ فطّر صائمًا فله مثل أجره»” ف 0 


)١(‏ قال في الصحاح 1767/5 : (الطل: أضعف المطر)» قال في مطالب أولي النهى 
*/ 15 : (وطلول: جمع طل - وهو المطر الخفيف -. يجني» أي: يتغذى نحل 
منها؛ أي: الطلول على الزهر والشجر من الندى). 

(0) قوله: (من) سقطت من الأصل و (ز). والمثبت من (ك). 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا نقلَّ نحل. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


770 
(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويصحٌ استئجارٌ. . .) إلى هنا فى مجموع الفتاوى 
00 . 


)2 اسان /اا)ء والترمذي 08 3200 وابن ٠‏ ماجه () من حديث زيد بن 


كتابْ الإجارَة 


ومن جَِّجَ غازيًا فقد مهنا 


وأما تعليم القرآن والعلم بغيرٍ أجرةٍ؛ فهو من أفضل الأعمالٍء 
وأعتّيا إلى اله تعالى؛ 5 يُعلّمٌ بالاضطرارٍ من الذين؛ وكا 
حلت اليب ليون إل له وكنك الأمياة والعلواء ورقة 
الأشباء: 


وتعليم العلم الذي بُعِث به؛ فرضٌ على الكفاية» ويجوز أن يُعطى 
رزمًا من بيتٍ المالٍ مع الحاجة. 


حا ود رةه 
زعل يخرز نه الفشن؟ على قري 


وإجارٌ الإقطاع جائرٌء وللمستأجر منه أن يَؤْجِرَها. 


وأما إذا مات المقطع» أو انقطعَ إقطاغه: فالمقطع الثاني لا يلرّمه 
إجارةٌ الأولٍء وليس له أن يقلمَ ما فيها مجانًا؛ بل يخيرٌ بِينَ أن يبقى 
بأجرة المثل» أو يُؤْجِرَ للمُؤْجَرٍ إجارةً مستأنفة بما يتفقان؛ لكن ليس له 
أن يِلزِمه ارمع جره القل وإذا استأَجَرّها صاحبٌ الزرع؛ جازء 
فإنه يتمكنٌ من الانتفاع بهاء ولصاحب الزرع المَسّْحُ انها وفيت 
بانتقالٍ الإقطاع, كليس لأحدهما إلزام الأخريفيم ولو اسجاخرها 


. رواه البخاري (7847)» ومسلم (1845) من حديث زيد بن خالد ضيه‎ )١( 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يستأجر. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .7١ /8٠‏ 

(©) وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تعليم القرآن...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .7١ 5 /*٠‏ 


القَوَاعِكُ التُؤوَائكة فِي احْتِصَار ادر المُْضِبَّة 


غيرٌه جاز على الصحيح» وقام فيها مقامَ المؤجر'''. 

وهذه المعاملاتٌ الواقعة على البساتين المسماةٍ بالضمان؛ سوا 
كانت قبل ظهور الثمرة وقبل بُدَوٌ صلاحهاء أو بعدّهماء أو بيتهماء 
وإسواة شكيتك: ضماناء أو كتيت لالحلل : منافاة وسار فافه إذا 
تلفت الثمر بآفةٍ سماويةٍ؛ وجب وضع الجائحةٍ عن المستأجر ؛ هوا كان 
العقد فاسداء أو محيكاء أو وماد عل صد”. 

ولو كال العامل :: سينته يكذا وإن كان أكله الجراة؛ فهو شرظط 
فاسدٌء شرظ غرَّرٍ وقمارٍ» وإذا كان مع الشرط قد ضمئه بِعِوَضٍ دون 
عِوَضٍ المثل الخالي من الشرط» وحينئدٍ يُفَرَّقُ بِينَ صحة العقدٍ وفساده 
على المشهور . 

فإذا كان فاسدًا؟ كان الواجث رد المقبوض به أو قيمته. 

وإن كان صحيحًا؛ زِيدَ على نصيب الباقي من المُسمّى بقدرٍ قيمةٍ ما 
بِينَ القيمةٍ مع الشرط والقيمةٍ معَ عدّمهء فإذا كان المُسمَّى ألفَاء والباقي 
ثلتٌ الثمرة؛ كان نصيبّه ثلتٌ ما بِقِيَ من الألفيء فينظرٌ قيمة الجميع 
بالشورطة كمه هيات .+179 الفوونانفاتة اذ على الفيدكى 1 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإجارٌ الإقطاع. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا/ا١.‏ 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهذه المعاملاث. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0 

(؟) سقط من الأصل بمقدار كلمة» وهو في مجموع الفتاوى سقط أيضًا في نفس 
الموطن . 


كتابٌ الإجارّة 
1 0 


ومّن استأجَرَ دارا بجواره رجل سوءٍء فمثل هذا عيبٌ في العقارٍء 
إذا لم يعلّمُ به المستأجرٌ؛ فله فسحٌ الإجارة"" . 


5 


ومذهبٌ الأئمَّةٍ الأربعةٍ: أن الشَّبَابة”" حرامٌء ولم يتنارَّع إلا 
متأخرو أصحابه”*' مِن الحُراسانيينَ؛ ذكروا فيها وجهّين» وأما العراقيونَ 
قطعوا بالتحريم» وهم أعلمٌ بمذهبه» وبكل حالٍ؛ فهو وجهٌ ضعيفٌ, 
ركنا قال الشافيع + «الشعاة مكروق: بكبية الباطل) . 


والمحرمٌ استماع آلاتٍ اللهو؛ لا سماعّهاء فمّن اجتارّ فسيِعَ كفرًاء 
أو غِيبة» أو شَبَّابة؛ لم يحرم عليه» ولو استمعٌ ولم يُنْكِرٌ بقلبه أو يده أو 
لسانه ؛ أَئِمَ اتفاقا . 


و ك4 تي 7 ب ٠‏ 2 ا ا 5 
وما روي أن ابن عمر سّموع راعي غنم يشبب؛ فسل أذنيه» وقال 


(1) ينظر أصل النقوى من قوله: (ولو قال العامل .. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استأجَرٌ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا" 


(*) نوع من المزامير» قال أبو هلال العسكري في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 
ص 757 : (اليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي» والعامة تسميها: الشبابة). 

(:) الضمير يعود إلى الشافعي» كما في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى /9١‏ ١١؟:‏ 
حيث قال: (ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


لنافع: هل تسمّع؟ قال: لاء فأخرجَ أصابعّهء وروى عن النبِيّ ذلك”"' ؛ 
فهو 2م الاعدة الماع أزليه ولك لا يوذ على و اتتتبة بابرا 
ا ا اا 
له لوج اسان القر ايك القراوه إنها: 2ه لصفي :وفك اذكه مالف 
في التحقّظ ولو كان ناكا لما قد لتيل شتهيا ليد على 51لا 
يسمع ما لا يجوز استماعه'". 

وأيضًا؛ فالرفيقٌ لم يُعلّمْ أنه كان بالعَّاء فلعله كان صغيرّاء والصبيان 
يُرخضٌ لهم من اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ . 

وأبمًاة لز كدر أن الاستماع ليشي #“قلو كد هو ورقدة اذا يمنا 
لم يَعرفا متى ينقطعٌ الصوثت؟! 

وآيضًا زتارة الراضي ليست تطربة كالشتابة التي تستغ من 
اليراع”"» فلو قُدّرَ الإذُ فيها؛ لم بجر الإذُ في اليراع الموصولٍء وما 
يمه من الأصوات التي تفعلٌ في النفوس فعل ميا الكؤوس. 

وأيضًا؛ٍ فقد ذكّر ابنُ المنذرٍ اتفاقٌ العلماء على المنع مِن الغناء 
والنوح» فقال: (أجمَعَ كل مَن نحمّط عنه من أهلٍ العلم على إبطالٍ 
إجَارة النافعة والمغنّيةِ)!؟»» فإذا كانت المغنيةٌ لا يجورٌ استئجارها مع 
)١(‏ رواه أبو داود (5475). 
(0) في الأصل : (استماعا) والمثبت من (ك). 


(9) اليراع: القصب. ينظر: الصحاح "/ .171١‏ 
(:) الإشراف لابن المنذر 5/ 770. 


كتابٌ الإجارَة 
أن الغناءً رخص فيه للنساء في العرس؛ فكيف بالشَّبّابَةٍ التي لم يُبِحْها 
أحد من الغلماو لا لترال ولا للساء+ لا فى عرس ولا فى غيره: 
فلا يجوز أن يعطي لمن يشيّب له. 

وأيشاء لينى كز جاكد قعل معان إعط اف العرقى عليةة أن فى 
الحديث: (للا سَبَقّ إلا فى حن أو حافر» أو نصل)”", فقد نهى عن 
السّبّقِ في غير الثلاثةٍ مع جواز المصارعةٍ والمسابقةٍ بالأقدام. 


أما من يصلّحُ للّعب؛ فَيرخَصُ له في الأعياد» كما كانت الجاريتان 
تُعْنّيانِ والنبئٌ لا يستمعٌ» ولا ينهاهماء فقال أبو بكر: «أْمُرْمورُ”" 
الشيطان في بيتِ رسول الله!»» فقال: «دَعُهما يا أبا بكرء فإنّها أيامُ 
عيدٍ)» أو كما فال علنرة” . 


فمن اشعدل بجواز الغناء للصغارٍ في يوم العيدٍ على أنه ماح 
للرّجالٍ؛ فهو مخطىئ. 


وكذلك من استدلٌ على جوازٍ اليراع بالحديثٍ الذي سَدَّ فيه أَدْنّهِ ابن 
عد + وسأل خافكًا» الو كان العديث عسيكا . فكبنة وغر حديث 


)١(‏ رواه أحمد .»)2٠١١8(‏ وأبو داود (5515)». والنسائي (087"). وابن ماجه 
(2)781/8 من حديث أبي هريرة 5ك . 

(7) قال النووي في شرح مسلم 187/5: (هو بضم الميم الأولى وفتحهاء والضم 
أشهر»: ولم يذكر القاضي - أي: عياض - غيره» ويقال أيضًا: مزمار» بكسر 
الميم» وأصله صوت بصفير). 

() رواه البخاري »)797١1(‏ ومسلم (8947) من حديث عائشة ويا . 


القَوَاعِكُ الوزن في اْتِصَارِ الُرَرِالمْضِيّة 


و و 


دك قاله افق داود» ولكن رواة الخلل مه وععوة يدق معكيها 


وبالحملة 1 كاذ حجة فيه لما قد 

وما روي: «مَن لمك 1 فقد ملّك رِقّكٌ؛ إن شام امك" دورق 
شاء أعتّقكَ»؛ حديث باطلّ مخالفٌ للإجماع» ومن اعتقد جوارٌ ملكِ 
المعلم للذي علّمّه؛ يُسْتتَابُ» فإن تاب وإلا فل والغرٌ العشلة لا 
دنه ولا وقول عيدلة ا إذ كو على امراة الاسو الغراد» متك 
ينا 


ا + 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهبٌ الأئمّة الأربعة. ٠‏ .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .7١١/9٠‏ 

(؟) هكذا في (ك) و (ز) ومجموع الفتاوى» وفي الأصل : (أباعك) . 

9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما رُوي...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
148/ ه:7. 


كتَابُ الوقْفٍ 


يجورٌ بِيعٌ الأشجار التي في المسجدء ويُشْترَّى بثمنها ما يغل على 
الوقفٍء إذا كان فيه مصلحةً» وللناظر أن يغيرَ صورةً الوقفٍ من صورة 
إلى صورةٍ أصلّحَ منهاء كما غيّرَ الخلفاءٌ الراشدونَ صورةً المسجدين 
: لك 37 و 7 . 5 


2 
0 


_ 


)١(‏ تمت توسعة المسجد الحرام في عهد عمر وفي عهد عثمان أيضًا وَيْها. رواها 
الأزرقي أخبار مكة .587/١7‏ 
وأما توسعة المسجد النبوي؛ فروى البخاري (557) عن عبد الله بن عمر وكيا : 
«أن المسجد كان غلى عهد رسول الله كلها نيكًا باللين» وسقته الجريد» وفمده 
خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر شيئًاء وزاد فيه عمرء وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله كَلْةِ باللبن والجريد» وأعاد عمده خشبّاء ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقّصَّةَ» وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسّقَفه بالساج». 

9 روى الطبراتي في الكبير(ة694) عن القاسم بن عبد الرحمق بن عبد الله بن 
مسعود قال: قدم عبد الله وقد بنى سعدٌ القصرًّء واتخذ مسجدًا في أصحاب 
الشير» فكان يخرج إلبه في الصدلواك» فلم ولى عيد الله بيث العال تقب بيت 
المال» فخ الرمجا» تكن جيه الل الى ضور كدي ع : «أن لا تقطعف 
وانقل المسجدء واجعل بيت المال مما يلي القبلة» فإنه لا يزال في المسجد من 
يصلي . 


القَوَاعِكُ التورَنِيُّ في اْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


وعلى التاظر أن يعمل ما يقدرٌ عليه من العمل ويأخد على ذلك 
العدل ها الهس ولة قباد على لكر ما بالغزم الققية على 0 


وإذا جعل الواقفٌ للناظر أن يَخرِج من شاء ويدخل من شاءء ويزيد 
وينقصًّ؛ فذلك راجعٌ إلى المصلحةٍ الشرعية» لا إلى شَهُوتِهِ ومّواه؛ بل 
يفعلٌ من الأمورٍ المخيّر فيها ما كان أَرْضى لله ورسولهء وهذا في كل 
من تصرّف لغيره بالولاية؛ كالإمامء والحاكم» والواقني"". وناظر 
ارقو وغرهيء نع لي ضاخ الراقاك يأف الحا رفحل ما تفرك وما 
يراه مطلقًا؛ لم يكنْ هذا الشرظ صحيحًا؛ بل باطلًا ؛ فإنه شرظ مخالتٌ 
لكتاب الثو» ومّن شرّط ما ليس في كتاب اللو فهو باطل. 


فإذا عُزِل عزلًا موافقًا لأمر الله؛ لم يكن للمعزولٍ أخذ شيءٍ من 
الوقفيء وإن كان عزله غيرَ موافق لله؛ كان مردودًا بحسّب الإمكان» 
فقد قال يلِ: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ز05" . 


ومّن وقف وقفا ولم يخرج من يده؛ ففيه قولان مشهوران: 
احدهما : يبظل + وهو قول مالك: وأحمد فى إتحدى الروايفين: 


(الأيظر آل القدرف .من وله (يجوزٌ بيعٌ الأشجار. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 2855١ /9١‏ والفتاوى الكبرى 5/ 7857. 

6 في الأصل و (ك): «(والوقف) والمثبت من (ز). 

() رواه مسلم )١7١8(‏ من حديث عائشة ويا . 
وينظر أصل الغهرف من قوله: (وإذا جعل الواقفٌ. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »537//9١‏ والفتاوى الكبرى 4/ .77١‏ 


كتَاب الوقْفٍ 


وام حنيفة » ومحمدك. 


والثاني: يلرَّم؛ وهو مذهّبٌ الشافعيٌ» والرواية الأخرى عن أحمدّء 


>6 3 2 0 5 
وقول + حنيمه »2 وقول أبي بك 3 


وإذا شرّط الواقفٌ المحاصّصّة بيتهم؛ فهل يُعكى أربابٌ الوظائفٍ 


مكملا؟ 


يُقالٌ: إن كان الذي يحصّل بالمحاصّةٍ لأربابٍ الوظائ التي 
كر ل ؛ كالبوَّابٍ» والقيّم» والسوّاق». ونحوهم» أجرةٌ مثلهم ؛ 


وو 
0 


أعطوا . 


وإن كان ما يحصّل دون أجرة المثل» وأمكنّ مَن يعمل بذلك؛ لم 
يحتج إلى الزيادة. 


وإن كان الحاصل لهم أقلّ من أجرة المثل» ولا يحصل من يعمل 
بأقلّ من أجرةٍ المثل؛ فلا بدَّ من تكميل أجرة المثلٍ لهم؛ إذا لم تقُمْ 
مصلحةٌ المكان إلا بهم. 


وإن أمكنّ أن يُجِمّعٌ بِينَ الوظائف لواحدٍ؛ فعل ذلك» ولا يُكثَّرٌ 
العددٌ الذي لا يُحتاجٌ إليه مع كون الوق قد عاد إلى رَيعِه”" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقف وقمًا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١"لر5”هء‏ والفتاوى الكبرى 7757/5. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرّط الواقف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/”"١‏ الاء والفتاوى الكبرى 7/5/ا7. 


لقََاعِكُ التورَنِيةُ في احتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


وقولهم: نصوص الواقني كنصوص الشارع؛ ل في الفهم 
والدلالق فِفَهُمِ مقصوذه من وجوه متعدّدة كما يِقَهُم مقصود الشبارع ”7 


والأصل: أن كل ما شط من العمل من الوقوفي التي تُوقَُ على 
الأعبال؟ قلة يذ أن كون قربة» إماواجا وإما سضحاء أما اشفراظ 
عمل محرم فلا يصِحٌ بانّفاقِ المسليية؟ بل كذلك المكروة» وكذلك 
المت على القرحيم. 


وقد انّفقَ المسلمونَ على أن شروط الواقفٍ تنقسِمٌ إلى صحيح وإلى 
فاسدٍء كما في سائر العقودء ومّن قال: إن شروط الواقي ل 
الشارع» فمراذه: أنها كالنصوص في الدلالةٍ على مرادٍ الواقفيء. لا في 
وجوب العمل بهاء أي: أن مراة الواقفٍ يُستفاءٌ من الفاظِه المشروطةء 
كما يُستفادٌ مراد الشارع من ألفاظهء فكما نعرفٌ الخصوصٌ والعمومٌ 
والإطلاقٌ والتقييدَ واللشريلت يد ألفاظٍ الشارع» كذلك يعرَفٌ في الوق 
من ألفاظ الواقني. 


مع أن التحقيقّ في هذا : أن لفظ الواقف ولفظ الحالفٍ والموصي»ء 
وكل عاقدٍ؛ يُحمّلَُ على عادته في خطابه ولغتِه التي يتكلم بها؛ سواءٌ 
وافنكة العرية الحرباء؛ أو العرية المولدةء أو العريية الملحوتنة» أو 
كانت غيرٌ عربية» وسواءٌ وافقَّتْ لغةَ الشارع أو لم توافِقُهء» فإن المقصودً 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقولهم: نصوص. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ال/رلاة. 


كتَابُ الوقْفٍ 


في الألفاظٍ دلالتُها على مرادٍ الناطقينَ بهاء فنحن نرجع''' في معرفةٍ كلام 
الشاوع إل سير فد لخنه وفرةه وعادته» وكذلك في خطاب كل أمةٍ وكل 
توم فإذا تخاطبوا بيتهم في البيع والإجارة» أو الوقي. أو الوضية أو 
النَذْره أو غيرٍ ذلك بكلام: : زجع في” "ميرول مراوضم إلوها يذل على 
مرادهم من عادتهم في الخطاب» وما يقترن بذللكه مخ الأسيات:. 


وأما أن نجعل نصوصٌ الواقفي أو نصوص غيره من العاقدينَ 
كنصوص الشارع في وجوب العمل بها؛ فهذا كفرٌ باتّفَاقٍ المسلمِينَ؛ إذ 
لغ ايه ينان قيطا ام يمن البق ينذا وبير لع 1ل كلل 

والشروظ إن وافقَتٌ كتاب الله؛؟ كانت صحيحةً» وإن خالمَثه؛ كانث 
باطلةً» كما ثبّتَ عنه أنه قال: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللو فهو 
باطل. إن كاق عافة شنرظ” ابا د ا ان رم 
والإجارةٍ والوق وغيره باتَّفاقٍ الأئمَّةٍ مّةِ؛ إذ الأخذٌ بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

فإذا شرّط فعلًا محرمًا ظهّر أنه باطلٌ؛ فإنه لا طاعةً للمخلوق في 
معصيةٍ الخالق» وإن شرّط مباحًا لا قربةَ فيه كان أيضًا باطلًا؛ لأنه شرّط 
شرطًا لا منفعةً فيه» لا له ولا للموقوف عليه فإنه في نفْسِه لا ينتفع إلا 
بالبِرٌ والتقوى . 
)١(‏ قوله (نرجع) سقطت من الأصل . والمثبت من (ك) و (ز). 


(؟) في الأصل: (على) والمثبت من (ك) و(ز). 
(") رواه البخاري (557): ومسلم )١6١5(‏ من حديث عائشة وَهنا . 


لقواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وأما بذلٌ المالٍ في مباح في حياته؛ فله فيه منفعةٌ» أما بعد الموتٍ 
فالواقكُ والموصي لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوفٌ عليه من 
المباحات في الدنياء ولا يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة: 
فيكون نينا المال فى الناطل» وهذا تسر تعد 


وإذا كان الشارع قد قال: «لا سَبَقَ إلا في خفٌ. أو حافرء أو 
نصل)” ؛ فلم يُجِوٌّرْ بذلَ الجْعْل بشيءٍ لا يُستعانُ به على الجهادٍ وإن 
كان ماكا» ونه يكون فيه من كبلاقى المستارفة والسماظة 
الأقدام» فكيف ببذلٍ العوض المؤبدٍ في عمل لا منفعة فيه» لا سيّما 
والوقفٌ مُحبّسٌ مؤبد؟! فيكون في ذلك ضررٌ على حبس الوَرَئْةٍ وسائر 
الآدميين بحبس المالٍ عنهم بلا منفعةٍ حصّلتْ لأحدء وفى ذلك ضَرر 
على المتناوَلِينَ باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون؛ يعوقهم عن 
مصالحهم الدينية والدنيوية بلا فائدةٍ تحصّل» لا له ولا لهم. 

وقد بسَطنا الكلام في هذه القاعدة في غير هذا الموضع . 

إذا غرف ذلك قعراءة الشران 5 واسن على متقه» أقضا هذ 
قراءته مجتمعينّ بصوت واحدٍ» فإن هذه سباي قراءة الأقارفء وقد 
كرهّها طوائفٌ من أهل العلم؛ كمالكِ وطائفةٍ من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم» ومّن رخص فيها - كبعض أصحاب أحمدٌ - لم يقل: إنها 
أفضل من قراءة الانفراد؛ يحصّل لكل واحدٍ جميعٌ القراءقء وأما هذه 


.179/7 تقدم تخريجه‎ )١( 


كتَاب الوقْفٍ 


فلا يحصّل لكل واحدٍ جميعٌ القراءة؛ بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا 
يم ما قرأه هذا . 

وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة تُقدَّمُ بها على القراءة 
في جوف الليل» أو بعد الفجر» ونحوٍ ذلك من الأوقاتٍء فلا قربةَ في 
تخصيص مثل ذلك بالوقفٍ. 

ولو ندَّرَ صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكافًا في مكان بعينه؛ فإن 
كان للتعيينٍ مَزِيةٌ في الشرع؛ كالصّلاةٍ في المساجدٍ الثلاثة؛ لزمّ الوفاء 
نهة بوإلا لم يتعدّق بالتدر الذي مر الله بالوفاء بهء» فإذا كان النَّذْرُ الذي 
أمَر الله بالوفاء به لا يجبٌُ أن يُوفى منه إلا بما كان طاعةً باثّفاقٍ الأتمّة؛ 
فلا يجبٌ أن يُوفَى منه بمباح» كما لا يجوز أن يُوفّى منه بمحرم باتّفاقٍِ 
العلماء في الصورتين» ولثم تنازّعوا في لزوم الكفارة؛ فكيت غير التدو 
من العقرد الت لبس في الزيضنا من الآأدلة الحرضة اف الذي 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة؛ فهذا ينبني على إهداء ثواب 
العباداتٍ البدنية كالصّلاةِ؛ وفيه نزاغ : 

فمن كان مذهبّه أنه لا يجوز إهداءٌ ثوابها؛ كأكثر أصحاب مالكِ 
والشافعيٌ: كان هذا الشرظ عندّهم باطلاء كما لو شرّط أن يحملَ عن 
الواقفي ذنوبه ؛ فإنه لا تَزِر وازرة وزْرَ أخرى. 

ومّن كان مذهبّه أنه يجوز إهداءٌ ثوابها للميتٍ؛ كأحمدٌ وأصحاب 
أبي حنيفة وطائفةٍ من أصحاب مالكِ والشافعيٌّ: فهذا يعتبرٌ أمرًا آخَرَ 
وهو أن هذا إنما يكون من العبادات» والعباداتثٌ ما قُصِد بها وجة الله 


القَوَاعِدُ الُوْرَانِيَةٌ في الحتِصَارِ الدّرَرِ | لمُْضِيَّة 

تعالى» فأما ما يقع مستحَقًا بعقدٍ إجارةٍ أو جعالةٍ؛ فإنه لا يكونٌ قربةً 
فإن جاز أخذ الأجر والجغل عليه؛ فإنه يجورٌ الاستعجارٌ على الإمامة 
والأذان وتعليم القرآنء يقول...7'. 

وآما الصوفة اذى يدخل فى الوققي على الضوفبة؛ قله كلاثة 
شروط : 

أحذهاء أن يكون عدلا .ديه 

الغافى: أن يكون تلازكا تعالي الآداف الشوفية شن شالب 
الأوقاتٍء وإن لم تكُنْ واجبةً؛ مثلّ: أدب الأكل والشربء واللباس 
والنوم» والسفر والركوبء. والصحبةٍ والعشرة والمعاملةٍ مع الخلقي» إلى 
غير ذلك. من آذاب الشريعة قولا وفعلا ولا يلبقت إلى نا أحدته يعض 
المتصوّفةٍ من الآدابٍ التي لا أصل لها في الدين؛ من التزام شكلٍ 
مخصوص في اللّبسةٍ ونحوها مما لا يُسِتحَبُ في الشريعة» فإن مبنى 
الآداب على اتباع الِسَنَهِ . 

ولا تلفت أيضًا إلى ما اديه يعض المشتيلامن الآداب المشروغةة 
يعفقن > لقلة عليه > أن ذللف لبس هن آدات الشريدة :"لكوي ليش ايها اكه 
من العلم» بل الاعتبارٌ بالآداب بما جاءثٌ به الشريعةٌ قولًا وفعلا وتركًا. 


251/7١ في الأصل و(ك) بيِّض له في هذا الموضع» وهو كذلك في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. والفتاوى الكبرى 2771/5 وقد كتب فى هامش الأصل : (فَرَغت هنا)‎ 
ينظر أصل الفتوى من قوله: (والأصل: أن كل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ 


كتَابُ الوقْفٍ 


والشرظ الثالتُ فى الصوفي: قناعَيّه بالكفافي من الرزق؛ بحيثٌ لا 
تعينك من الذديا عاايقط عن ساحهه» من كا حايعًا للضول المال؟ 
لم يكُنْ من الصوفية الذينَ يُقصَدُ إجراءً الأرزاق عليهم» وإن كان قد 
يِفسّحَ لهم في مجرّدٍ السكنى في الربط ونحوها. 

ومّن جمّعَ هذه الثلاتٌ؛ كان من المقصودين بالربط والوقفٍ عليه. 

وما فوق هؤلاءِ من أرباب المقامات العَلِيَّةٍ والأحوالٍ الزكية؛ 
فيدخلون في العموم؛ لكن لا يختّصٌ الوقفٌ بهم ؛ لقِلتِهم» ولعسّرٍ تمييز 
الأحوالٍ الباطنةٍ على غالب الخلق» فلا يمكن ربط استحقاقي الدنيا 
بذلك . 


وما دوك هذه الصفاتٍ من المقتصرينَ على مجرّدٍ رسم في لِبْسةٍ أو 
ويل لأ سدور ارقت ولا يدخلونَ في مُسمَّى الصوفية؛ لا سيّما 
إن كان قنك الرسم مدنا فإِنَّ ذل المالٍ على مثلٍ هذه الرسوم فيه 


نوعٌ من التلاعب بالدين» وأكل أموالٍ الناسٍ بالباطل» وصَدّ عن سبيل 
الله . 

ومّن كان من الصوفية المذكورينَ فيه قدرٌ زائدٌ؛ مثل: اجتهادٍ في 
نوافل العباداتٍ» أو سعي في تصحيح أحوالٍ القلبء أو علم الكفاية؛ 
فهو أولى من غيره. 


ومن لم يكن متأدٌيًا بالآداب الشرعية ؛ فلا د يستحقٌ شيئًا البتة. 


وطالبٌ العلم الصَّدَّيقٍ ال لي ميق ابسن افيه 


القَوَاعِكُ النّْرَانِيَةَ في الحْتِصَارِ الدَرَرِ المُضِيّةِ 
الأدبٌ الشرعيٌ ولا علمٌ عندّهء بل مثل هذا لا يستحقٌّ شيئًا”"'. 
فصل 


وليس للحاكم أن يولي ولا يتصرّف في الوقفي بدون أمر الناظر 
الشوعة الغلمة + إلا أنايكوة الناظة الكامة عن سسذلى نيما يتعله: 
وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرّج عما يجب عليه. 

وإذا كان بِينَ الحاكم والناظر مُنارّعةٌ؛ حكم بيئهما غيرُهما حَُكُمَ 


020 
الله . 


2 


وقرابة الواقفٍ؛ أحقٌ من الفقير المساوي له”” . 


ونا ةل ين الوققيدة طرت تي ونال منل ءامدل مسجر اك 
وفقراء الجيران» ونحو ذلك خير من أن رط لعمارةٍ أو غيرها؛ فإنه 
لا فائدةً في رَصَدِه مع زيادةٍ الوقني؛ إلا لمن يتولَّى من المباشرينٌ 
الظالمية : 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الصوفيٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١“"ا/”5#.‏ والفتاوى الكبرى 757/5. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للحاكم. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
(مردى والفتاوى الكبرى 5/ 72020202759 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقَرابةٌ الواقفٍ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/“١‏ 85 والفتاوى الكبرى 7/5 787. 


هٍ ا 1 1 20000 
وصرفه إلى إمامه ومؤذنه مع فقرهما؛ أولى من غيرهما © . 


والنله اتات الديية مد : الخوانق والمدارس» وغيرها -؛ 
لسرا أ سد لبها قاسو سواه كان فسته بظليه للخلق: وميه 


بقوله وَفِعْلِهء أو فسقه بتعدذي حدود الله التي بِيئّه وبينَ الله. 


ومن ينزلٌ بشرط الواقف؛ لم يَجَرْ صرقه» ومّن أعان على ذلك فقد 
أعانَ على الإثم والعدوان"" . 

وإذا رأى الناظرٌ تقديم أرباب الوظائفي الذينَ يأخذونَ على عمل 
معلوم؛ كالإمام والمؤذن: فقد أصابت؛ إذا كان الذي يأخذوته لا 17 
على جعْلٍ مثلهم في عادةٍ الناسٍ» كما أنه يجبٌ تقديم الجابي والعامل 


والصانع والبنّاء»ء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمّله في تحصيل 
المالٍ» أو عمّارّة المكان؛ يُقدّمونٌ بأخذٍ الأجرة. 


.)775 /0( رواه الفاكهى فى أخبار مكة‎ )١( 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما فضَّل من الوقفي. ..) إلى هنا في مجموع 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولَيعَلَمْ أن الجهاتٍ الدينية. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »١94 /”١‏ والفتاوى الكبرى 717/5؟. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


والإيامة والكذات مان لذ ميكل إبطالبااه بول تقيطها بعال 
[فالجاعل]”'' جَعَل مثلّ ذلك لأصحابهاء يُقدَّمُ على ما تأخذه الفقهائ 
بخلاف المدرّسٍ والمفيدٍ والفقهاء؛ فإنهم من جنس واحيا”" 

وإذا كان الوقفُ على معيَّنِء ا ا 
المنقطع ؛ بل الوتنترمنا مسحي قرلا وعداو قم دري ل إلى ذه 
بعلم عمالو ماف ار داز بيطا 440 م : أن يقف عليه بشرط كونه 
فقيرًا أو عدلا قناتت الصفة» انق الرفقت إلى من بعدّه».فإن الطبقة 
الاب تادر الرقة ون الرانك لابو المراراي عليو لاد با لاني 
استحقاق الثانية استحقاقٌ الأولى. 

والقبولٌ شرظ في استحقاق المعيِّن في الموقوف عليهم, فإذا لم 
يقبل؛ كان كما لو رد الوصية واحدٌ من المُوصّى لهمء ولم يقدخ ذلك 
في استحقاقي بقية الشركاءء بخلافي ما إذا وقف على من لا يجوزٌ؛ فإن 
هذا يدحُلٌ في مسائل تَفْريقٍ الصفقةٍء وووحة جيل المسدة أ 
ولهذا صار فيه نزاعٌ» فالصحيحٌ: أنه يصِحٌ» وإن لم يقبل المُعيَّنُ؛ِ لكن 
لا يستحِقٌ شيئًا حتى يقبلَ» وكذا لو رده لا يبطل؛ بل ينتقلٌ إلى مّن 


بعذدهة. 


ا 56 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا رأى الناظرٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
,1١ /"8١‏ والفتاوى الكبرى 55/5؟. 


كتَاب الوقْفٍ 


ومن شرّط كون المقرئ - مثلا - عَرَئَا؛ فهو شرظ باطل» والمتأهّل 
لمن يكل هلمن المدالب :|3 ليبن في العداف نتصيوة ازرهة 1 


وهل يجبٌ أن يُوصِيَ لأقاربه الذينَ لا يرئوته؟ على قولَّينء هما 


0 
روايتان 5 


إذا وقّف وَقُفَاء ثم قال: (ونظرّه إلى حاكم المسلمينٌ بِدِمَشْقٌ)؛ 
فليس هو مختصًا بمذحب مميّ؛ فإنه يقعضي أنه لولم يعن في اليلد إلا 
حَاقمٌ على غير المذهب الذى كان عليه حاكمٌ البلدٍ زمنّ الواقني؛ ألا 
يكونّ له نظرٌ؛ وهذا باطل باتّفاقٍ المسلمِينَ؛ فإن ذلك يقتضي بطلانَ 
الشرع في الوقوفي العامة التي لم يُعيّنْ ولينّ الأمر لها ناظرًا خاضّاء وفي 
الونت العام قراح معورك» ثم فدييكون للحاكم .وفك الوق 
ملك ريده الف ركو لد مله ا 

ولو شرّط الإمامم على الحاكم أو شرّط الحاكم على خليفته أن 
يحكمٌ بمذهب معيّنٍ؛ بطل شرك ولى فسادٍ العقدٍ وجهان. 

ولا يسوغ لواقنٍ ألا يجعل النظر في الوقن إلا لذي مذمّبٍ معيّن 
دائمًا مع إمكان ألا 8 في ذلك المذهب أحدّء فكيف إذا لم يشترظ 
ذلك؟! 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شرّط كونّ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ ؟3,» والفتاوى الكبرى 5/ 7585. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل يجبٌ أن. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/*١‏ "”, والفتاوى الكبرى 5/ 7585. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فالحاكمُ على أي مذمّب كانء إذا كانت وِلايّتّه تتناولٌ النظرٌ في 
الوقفٍ؛ كان تَمُويضُه سائمّاء ولم يَجَرْ لحاكم آخَرَ نض ذلكء, ولو ولَى 
كل حاكم شخصًا؛ كان الواجبٌُ على وَلِيَ الأمر أن يقدمٌ أحَمَّهما”". 


ومّن وقّف على ولدَيّْه عمرَ وعبدٍ الله بيتهما بالسويةٍ أبدًا ما عاشواء 
ثم على أولادهما من بعدهماء وأولادٍ أولادهماء ونَسْلِهماء وعقيهما 
بطنًا بعد بطنء فَتُوُنّي عبدُ الله وخلّف أولادًاء فرفع عمرٌ لولدٍ عبدٍ الله 
إلى حاكم يرى الحكمٌ بترتيب الجمع» وسأله رفعَ يد ولد عبدٍ الله عن 
القع وشسليكه إليهع دل افليس اليدكا جارك فى ديع البطروء 
ولايكر ١‏ عكنناالأرلااي بسا حك لديدة كان كرله: إلى على 
أولادهما)؛ هو لترتيب المجموع على المجموعء أو لترتيب الأفراد 
على الأفراد؛ بحيث ينتقل 0 في إلى أولادي؟ فيه قولان”"'2 
فإذا حكم الحاكم باستحقاقي عمرّ الجميعٌ بعد موت عبد الله؛ كان 
لاعتقاده أنه لترتيب المجموعء فإذا مات عمرٌ فقد يكونُ ذلك الحاكمٌ 
يرى الترتيب في الطبقةٍ الأولى فقطء وقد يكونُ يرى الترتيبَ في جميع 
البطون؛ لكنْ ترتيبٌ الجميع على الجميع؛ وتشترك كل طبقةٍ من 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا وقّف وَقُفَا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

/"١‏ الاء والفتاوى الكبرى 0/7/5ا7. 
(؟) قال في الاختيارات للبعلي (ص 554): (والأظهر فيمن وقف على ولديه 

نصفين» ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهماء بطنئًا بعد بطن: أنه 


ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده. وإن لم ينقرض جميع المستحقين من البطن 


الأول» وهو عن الوجهين فى مذهب أحيد). 


كتَاب الوقْفٍ 


الطبقتين في الوق دون من هو أسفل منهاء وقد يرى غيرّه وأنه بعدَ 
ذلك لترتيب الأفرادٍ على الأفرادء فإذا حكم حاكمٌ ثانٍ فيما لم يحكمٌ 
فيه الأول بما لا يناقض حُكْمّه؛ لم يكن نقضًا لحكيهء فلا يُنَقَضُ الثاني 
إلا بمخالفةٍ نص أو إجماع""' . 


ولا يجورٌ إكراءٌ الوق لمن يضر به باتّفاق المسلوِينَ . 


ولا يجوز اكتراءٌ الشجر بحالٍ» وإن سُوقِيَ عليها بجزءٍ يسير جيل ؛ 
لم يَجْرْ ذلك في الوقن باتَفَاقٍ العلماء"" . 


ون وثق مدر وشرط على أعزها السلراف الحم قبيا» ليس 
عا خرظا يخا يتفته الامسدتان غلب كما كان ين رلئله ل هله 
الصورة بعينها الشبخ عر الدين بن عبدٍ السلام وَغَيرّه من العلماء؛ لآدلةٍ 
متعددةٍء وقد بسّطناها في غير هذا الموضع. 


وسر ا للققارن أن نمتراى المسييل الانعين لمارا لشن 
ولتم ركنن المفرسا» ماع رن بالقنا دن ليج وتات 
أفضل لهم من أن را في المدرسة» والامتناع من أداءِ الفرض في 
المسجل الأقضي: لأجل جل الجاري؛ وَرَعْ فاسدٌء يمنمٌ صاحبّه الثوات 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقّف على. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١“/رهماء‏ والفتاوى الكبرى 55/5". 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزرٌ إكراء. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


العظيمَ في الصَّلاةٍ في المسجي""' . 

قولّه كل في حديثٍ عائشةً: «مَن اث مح و ار 
فهو باطل؛ وإن كان فاك شبرط» كنات اه لحن وقوه اران نَق) هذا 
حدنه نتن على شدويو اث وأله من جواميم الكل التي أوييها 5-0 
بهاء فهو عام في جميع العقودء وإن كان سبَيُها العِنّقَّ؛ فالعبرةً بعمومه. 


ولك تناذعوا في الفقرو لاطا كالنى رالا جارو راكاج هل 
معنى الحديث: من اشترط شرطًا لم يثبّتٌ أنه مأذونٌ فيه شرعًاء أو مَن 
اشترط شرك ا يُعلَمْ أنه مخالكٌ لما شرّعه اله؟ هذا فيه نزاعٌ؛ لأن قولّ 
في آخِرٍ الحديثٍ: اقدات اش العنه وشر ل اله آوتقفه يذل على أن 
الفرظ الباطل ما حالك ذلك م وقوله: «مَن ا* شترط شرطًا ليس في كتاب 
اللو فهو باطل»؛ قد يُقَهُمُ منه ما ليس بمشروع. 

يلحك الول الأول رقو كلها ل له عدون المياسات ابر مها 
أذ قن تعر مكدروة] بكتاب اللو» وأما ما كان في العقودٍ التي 
يُقصَدٌ بها الطاعاتٌ؛ كالئّدْرِ؛ فلا بنّ أن يكونً المنذورٌ طاعةً» فمتى كان 
مباحًا؛ لم يجب الوفاءٌ به. 


وكذلك الوقفٌ وحكم الشروطٍ فيهء فإذا وصى أو أومّف على 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقّف مدرسة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ 05»ء والفتاوى الكبرى 7/5 .751١‏ 

(0) تقدم تخريجه ١70/7‏ . 

(0) في الآصل و( : ليكوث:. والمقبك من (2): 


كتَاب الوقْفٍ 


معيِّنِء وكان كافرًا أو فاسقًا؛ ا ا ا 
الاستحقاقي. ولا شرطًا فيه؛ بل هو يستحقٌّ ما أعطاه. وإن كان مسلمًا 
عدلّاء فكانت المعصيةٌ عديمةً التأثير» ا ا شرطًا في 
ذلك على جهة الكفارء أو الفسَّاقٍء أو على الطائفة الفلانية بشرط أن 
يكونوا كفارًا أو فساقًاء فهذا الذي لا رَيْبَ في بطلانه عند العلماء. 


ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة؛ كالوقف على الأغنياء 
على قولين» اسيم البطلان. 

وهنا أصلان: 

العذهما: أن بَذْكَ المالٍ لا يجورٌ إلا لمنفعةٍ في الدين أو الدنياء 
وهذا م متنن ليه ضيه العلماءة وكخ حرج غن .ذلك كان سفيها بدا 
لمالهء وقد نهى تعالى عن التبذيرء ونهى عن إضاعةٍ المالٍ في 
الحديثٍ"''»: ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفعٌ بوقفه في الدنياء ولا 
يدق يداف لين إن الم يدتهبني سيل الله وسبيلٌ الله طاعتّه وطاعة 
0 قانة الى إنما تلفت العية على ها أنثنه كينا تبحه» #فاليتاحات 

يثيِبٌ عليهاء ولا يكونُ في الوقفي عليها منفعةٌ وثوابٌ في الدين» ولا 

منفعةٌ في الوقن عليها في الدنياء فالوقفُ عليها خالٍ من المنفعةٍ في 


- 
3 


الدينٍ قا كود باطلا كمن خخص الغني لكويه غنيا» مع 


2200 وهو ما رواه البخاري 110 ومسلم فراع 56 من حديث المغيرة بن شعبة 
طن » عن النبى كك قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعًا وهات» 
ووأد البنات» وكره لكم: قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


مشاركةٍ الفقير له فى أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة 
يسنان الفقير عليه. فهذا مما يُعَلمُ بالاضطرار أن الله لا يحِبِّهء فلا 


وايفا: 0 فلو أن فيه مصلحة؛ لما جاز منع 
الوارث» فأما من الوارثِ منهء ولا مصلحة للواقف ولا منفعة؛ فهذا لا 


و 7 


يجوز تنفيذه. 

وأما الوقفٌ على الأعمالٍ الدينية؛ كالقراءة والحديث والفقهٍ ونحو 
ذلك؛ فهذا هو الأصل الثاني» وذلك لا يمكنٌ أن يكونَ في ذلك نزاغ 
في جوازه إذا كان على ما شرَعّه الله وأوجَبّه من هذه الأعمالٍء فأما مَن 
ابتَدءَ عملا لم يشرّغه الله وحِعَلّه دِينَا؛ فهذا يُنَهَى عن عمل هذا 
العمل» فكيف يُسْرَّعٌ له أن يقف عليه الأموالَ؟! بل هذا من جنس 
الوق علي غنا يعفقدة اليهودٌ والنصارى عباداتٍ» وهي من الدين 
الكبذلمفات” العاهات بوالديانات تعلنى هن الك ورسولت: قليون لاسن 


ولا خلاف بينَ المسلمِينّ: لوو سي سار ارصم رآ 
قراءةٍ أو جهادٍ غير شرعيٌ ؛ لم يصِحَّ وقفه. قَرْقٌ بِينَ المباح الل اك 
لآأنه مباح» في ما للد وكا وضادة وظاعة: تمن جكل نا ليس قرية 


عله 


ولا طاعة أنه دين وطاها + كان ذلك حرامًا باتّفاقِهمء وؤثنه على ذلك 


باطل . 


كتَاب الوقْفٍ 


لكن قد يقَعٌ النّرَاعٌ في بعض الأمور؛ هل هو من باب القَرّباتٍ»ء أم 
1 كما عرض سماتل | ستيار كفن برق وجوب القراءة على 
المأموم. وآخَرٌ يكرهها له. 

فمن علِمَ في شيء أنه بدعةٌ؛ لم يَجْرْ أن يوقف عليه باتفاق العلماىء 
فالشروظ المتضمنةٌ للأمر بما لهي عنه» والتّؤى عمًا أمريه» مخالفة 
للنصٌ والإجماع . ْ 

لماج سي عر لاسو وا تعد اا رموه 
ألغي: وماات, تبيّنَ أنه موافقٌ لكتاب الل؛ اله وفنا أششة أمره» أو كان 
فيه نزاغ؛ فله كم نظائره. 

ومن هذه الشروط : ما يَحتاجٌ تغييره إلى همةٍ قويةٍ وقدرةٍ نافذةٍ 
وكذها ا وإلا فمجرّدُ قيام الشخص في هوى نفسِه 
لجَلْبٍ دنياء أو دفع مه مَضْرَّةٍ دنيوية» إذا خرّج ذلك مخرج الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنّهّى عن المُنكَر ؛ لا يكادٌ ينبح سَعْيّه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فمَبيتُ الشخص في مكان معيِّنِ دائمًا؛ ليس قربةً ولا طاعةً باتّفاقِ 
العلماي .ولا يكون ذلك إلا دادر ؟ كالكيف قن الى يتنه وتيت 
الإنسان في التَغْر للرباط» أو في حرس في سبيل اللو» أو عند عالم أو 
رجل صالح ينتفع بهء أن أذ تيراب واتقا قن رقمو بالليق الغير مصامة 
بيحزة فلي ,قن اللفين» بزل كغييم مكان اعبار اند الم أو قراءة 
القرآنء أو إهدائه غير ما عيّته الشارع ؛ ليس مشرومًا باتفاقهم ؛ حتى لو 
لذو الصَّلاةَ في مسجدٍ غير الثلاثة؛ لم ية يتعين ‏ ْ» ولهم في وصولٍ العبادات 


القَاعِدُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قولان؛ لكن لم يقل أحدٌ: التفاضل في مكان دونَ مكانء ولم يقل 
أحدٌّ: إن القراءةً عندٌ القبر أفضل» مع أن الميتّ ينتفع بسَماعِهاء فقوله 
بدعةٌ باطلةٌ؛ لأنَّ الميتٌ بعد موته لا ينتفعٌ بأعمالٍ يعملّها هو بعد 
الموتٍء لا من استماع أو قراءقء ولا غير ذلك باتَّاقٍ المسلمِينَ»ء وإنما 
ينتفع بآثار ما عيوله في حياته . 


َإلدَام المسلم آلا يعمل ولا يتصق إلا فى بقع معيمة» مكل 
كناكييني؟ اباط ]1 


ومتى نقّصوا مما شَرّط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقّصوا من 
المشروط عليهم بحسّب ذلكء واللهُ أعلم”" . 


إذا تعدّى الناظرٌ في الوقني؛ مثلٌ: أن يصرف المالَ إلى من لا 
بسعدكه» إلى تليه أو غبرف» أو فرّط فيهة مل أن يدع اسعشراح ها 
يجبٌ استخراجه من مال الوقي؛ فإن الواجبّ إذا لم يستقِم أن يُستبِدَلَ 
به ناظرٌ غيرّه يقومٌ بالواجبء أو يُضَمَّ إليه أمينٌ» ولمستحِقّي الوقفٍ 
مطالبةٌ الناظر بالمحاسبةٍ على المستخرّج والمصروف بتعيين الأماكن 
المرقوفة» وين السدددا جرين لها الينظروا عالمم ه بوسمعدلوا يذلاك د على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» وهو من مجموع الفتاوى. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (قوله يلل في حديثٍ عائشةً. ..) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى 257/7١‏ والفتاوى الكبرى 751/4. 

20( جاء في هامش الأصل : (آخر المجلد الرابع» والحمد لله وحده). وبعدها: (أول 
المجلد الخامس). 


كِنَابُ الوقْفٍ 


صِدقِه فيما يُخبرهم أو كذبه» وعلى عدله وجوّره» فقد ثبت فى الصحيح 
أن النبئ كَل استعمل رجلا يقال له: ابن اللْْيِيّهَه فلما رجّع حاسّبّه*"2, 
معَ أنه كان له ولايةٌ في صَرْفِهاء والمستحقٌ غيرٌ معيّنِء فجاز للمُوَلَي 
والمسفدوق ذلك 


ذلك باطل» ويرجعٌ المشتري على من غرّه بالثمن» وبما يغرمٌه من 

وأا إن لم يكن الوقنك كذلك؛ كمن أوقّفت ولم يُحْرِجه عن يده 
على مذمّبٍ مالكِ وإحدى الروايتين عن أحمدَ وأبي حنيفة: فهنا لا 
يبظلٌ البيعُ بمئل ذلك؛ وما وجب لأهل الوقفٍ من أجرةٍ تستقِرٌ على 
الغارٌ الذي غرّ المشتري . 

وإذا كانت يد المستحِقَّينَ على الوقفي» ولهم عادةٌ مستمرةٌ في 
صَوَفِهء وذّكروا أن تلك العادةٌ من شروط الواقئي؛ كان ذلك بمنؤلة اليد 
على المالٍ لا تُرفعٌ إلا بحجةٍ شرعيةٍ ثُبيّن أن شرط الواقف بخلافه» فإن 
يدَ المصارفٍ على الوقن والأيدي المستقرة على الملكِء والوقف عيئّه 
ومصرقّه؛ لا ترقَعٌ إلا بحجة. 

والشهادةٌ بمصر الوقفٍ مقبولةٌ» وإن كان مُستنَدُها الاستفاضة؛ في 
أصحٌ قولّي العلماءء ولا يُعَلَمُ مصارفٌ الوقوفي المتقادمةٍ إلا بمثل 
ذلك: 


3غ رواه البخاري 2))١6٠١(‏ ومسلم )١8755(‏ من حديث أبي حميد الساعدي ينه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإذا كان في شرط الواقني: أنه لا يَؤْجَرَ أكثرٌ من سنتين» وتعطل 
وخربّ» ولا تمكنٌ إجارته وعمارته إلا بأربع سنينٌ ؛ جر كذلك. وإن 
كان فيه مخالفةٌ لشرط الواقف المُطلَقٍء وله ل :قاع" الك 

ومّن وقّف وقمّاء وشرّط نظّرًه له مد حياته؛ ثم مِن بعده إلى 
الأرشْدٍ مِن أولاده» فغاب عن البلدِ؛ فأجاب طائفةٌ: بأن النظرٌ للحاكم 
مدة العَيّبِقِ» وأن الواقف إذا خرّج عن الأهليةٍ؛ كان النظّرٌ للحاكم» :3 
لوليه؛ بناء على أن الانتقالٌ إلى الولدٍ لا يكوثٌ إلا بعد مماته. 2 


قلت: - قال شيحٌ الإسلام -: كأنّهم جِعَلوا توليةً الوقفٍ كتزويج 
الأيّم إذا غاب الوَلِنُ الأكرن ونه نظدٌ؛ لأن لهذا ولاية الاستقلالٍ 3 
الاستئذان» وليس في التأخير تفويتٌ كفءء بل مضّتٍ السُّنَّة بأن الأئمّة 
0 مع بَعْدٍ الدارٍ شرقًا وغربّاء وكذلك المستحِقُونَ للولاية بالشرط. 
وليسٌّ أمرٌ الولاياتٍ كالتزويج وحفظ المال”"؛ بل الولايةٌ على 
الولاياتٍ أوسع من الولايةٍ على التضع والمالٍ» فإذا مات المدرسٌ - 
مدلا د قلا بُوليه حاف البلدة بل يزائييل الفاظت» قآما الاتتفان بتغروحه 
عن الاستقلالٍ بالحياةٍ؛ ينتقل؛ كالموتء وينتقل إلى الأبعدٍء كما في 
وليّ النكاح . 

وقوله: (بعده)؛ كقولٍ النبييّ كَلِِ: «لا نبيَ بعدي”"' أي: بعد 


م 
بوتي 


)١(‏ قوله: (المال) زيادة من (ك)» وسقطت من الأصل. 


(؟) رواه البخاري (7155)» ومسلم )١1847(‏ من حديث أي هريرة ضيه . 


كتَاب الوقْفٍ 


تقو ل (والنظر بعتة) لي: يعد لطرو كما أن قرلدة (مذة خيانه) 
مشروظ بالأهليةء فقولّه: (بعده) يعودٌ إلى القسمين: عدم الأهليق: 
وعدم الوجود بالكلية. 


ويَصرّفٌ ريع الوقفٍي في مصالح المسجد» ا عمارته وتَنُويرِه 
وقَرْشِه وإمامه ومُؤْذيِه كفايتهم بالمعروفيء وما فضّل بعد ذلك؛ يجوز 
صرفه إلى مسجدٍ آكَرّء وفي مصالح الجيران؛ مثلٌ: رزقٍ قاضي الناحية 

إذا حكم حاكم باختصاص الوقفٍ بفلان؛ لأنه لم يُعَقِبْ من ولدٍ 
الواقفي غيرٌ أمَّهء وثُبَتَ أن فلانة الأختّ الأخرى أعقبتٌ فلانًا؛ قُسِمَ 
يتهما لآن ينه الآشات مقدمة على التنى. 


والوقفُ على اليتامى لا يدخحل فيه يتامى الكفارء وأما الغلامم 
الصغيرٌ الذي أَعِتِقَ وليس له أب يُعرَفُ؛ فيدخل» وإن لم يُعرّفْ هل 
مات أبوه فن كار السربيب.: 

وإذا عدم بعض الموقوفي عليهم قبل استحقاقه؛ انتَقَلَ نصيبّه لو 
عاش إلى وليهء وإن لم يستحِقٌّ هو شيئًا؛ لأن الطبقة الثانية يأخذون عن 
الاقف 

ونارَّعَ بعضهم فيما إذا عُدِموا قبل رَمَن الاستخقاق» ولم يُنَازِعوا 
هنذا الث الشؤرظ من الطعة الأرتى أو يععيهي تراه محري 
الطبقةٍ الثانية إذا وجدثُ فيهم الشروظ» ولا فرق بِينَ الصورتين. 


القَوَاعِكُ التورَنِيةُ في احْتِصَارِ الُرَرِ المُضِيّة 


(على زيدٍ» ثم على أولاوةء ثم أولادٍ أولاده)؛ 
ففيه للفقهاء من أصحاب أحمدٌ وغيرهم عند الإطلاقي قولان: 


أحدّهما: أنه لترتيب الجمع على الجمع؛ كالمشهور في قولِه: على 


والثاني: أنه لترتيب الأفرادٍ على الأفرادء كما في قوله: «وَلَكُْمْ 
يِصَفُ ما كَرَكَ أَرْوجَكُمْ 4 [الئساء: ؟(0]؟ أي لكل واحدٍ نصفٌ ما تركتٌ 
زوجتهء وكذا: «حَرّمَتٌ عَْبَكَُْ 4< م( [التساء: عمع؟ إذ مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي توزيمَ الأفرادٍ على الأفراد؛ نحوٌ: لَبِسّ النامنٌ 


ثيايهم» وركب الناس دوابّهم'"' . 

ويجبٌ على ناظر الوقفٍ أن يجتهدّ في صَرْفِهء فيُقدَّمَ الأحقٌّ 
فالأحقٌّ» وإذا اقتَضّتٍ المصلحةٌ الشرعيّةٌ صَرْفَه إلى ثلاثةٍ؛ مثل ألا 
يَكفيّهم أقل من ذلك» وغيرّهم من الفقراء مَكْفِنٌ بغير هذا الوقفيء أو 
يساويهم فيما حمل من ريعه» وهم كر منه عند التزاحم ونحو ذلك؟ 
جاز ذلك . 

راقايث الوافي النضراة أزلى من الأجانبٍ معّ التساوي في 


هم عر 2 


الحاجةء ويجوزٌ أن يُصرَف إليه كفايته إذا لم يوجذ أَحَقّ منه. 
ا 5 اك والمقاة ل 8 َ- 2 
وإن ندر وعنوة فقن نشيظ + كان دَفْع ضرورته واجباء وإن هدر 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عدم بعضٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.69/*١‏ والفتاوى الكبرى 557/5". 


كتَاب الوقْفٍ 
عا ل 0ه 0 5 59 ا له ؛ تعكه ذلك انك و)١)‏ 
تنقيص غيره من غير ضرورةٍ تحصل ٠‏ بعين د ٠»‏ والله أعلم : 


الشروط في الوقي؛ كعدم الجمع بينَ الوَظيفةٍ وبين غيرها من 
مدرسةٍ أخرى: إِنْما يلزمٌ الوفاء بالشرط إذا لم يُمْضٍ ذلك إلى الإخلالٍ 
بالوقصوة الشرعع الذق عو إما واجت» أو سمب 


فأمًا المحافظة على بعض الشروطٍ معّ فواتٍ المقصودٍ بالشروط ؛ 


3 و 
فلا يجوز. 


فاشتراط عدم الجمع؛ باطل مع ذَهاب بعض أصل الوقفي» وعدم 
حصولٍ الكفايةٍ للمُرنّبٍ بها؛ لا يجبٌ التزامٌهء ولا يجوز الإلزامٌ به؛ 


-ه 


أحدّهما: أن ذلك إنما شُرِط عليهم معَّ وجودٍ ريع الوقفٍ؛ سواء 
كان كاملا أو ناقصّاء فإذا ذمّب بعضٌ أصل الوقفي؛ لم تكن الشروظ 
مشروطةً في هذه الحالء وَفَرْقٌ بِينَ نَقْصٍ ريع الوقفٍ معّ وجودٍ أصله. 
وبِينَ ذُهاب بعض أصله. 

الوجه الثاني: أن حصول الكفاية للمُرئَّبٍ بها أمرٌ لا بدَّ منه؛ حتى 
لو قَدّرَ أن الواقت صرَّحَ بخلافٍ ذلك؛ لكان شرطًا باطلًا؛ مثل أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ على ناظر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
40/١‏ والفتاوى الكبرى 781/5. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَّة 


يقول: إن المُرنّبَ بها لا يُرترّقَ من غيرها ولو لم يحصّل له كفاية» فلو 
صرّح بهذا؛ لم يصِحّ؛ لأنه يخالفٌ كتابَ الله فإن حصول الكفاية لا 
ل ل ا إما عليه» وإما على الكفايةٍ من 
المسلمِينّ» والوقفة مبو 2 2ه شَبّهَ بالجَعْل» أو بالأجرةء أو بالرزق؛ فإنما 
على الغامل أن يعمل إذا وفى ليها شرط 90 

وإذا شرّط للناظر معلومًا؛ فليس في شرطه كونه يُقدمٌ على غيره؛ بل 
هو مذكورٌ بالواو التي مقتضاها التشريك» لكن إذا كان ثَمّ دليل مُنفصل 
ا ا سود 
كوَلِيٌ اليتيم؛ عول بذلك الدليلٍ المنفصل الع 

والمالُ المشروظ للناظر؛ مستحَقٌ على العمل المشروط عليه» فمن 


ا 0 
يوم عمل يستحق؛ لا من حين تولى " . 


ولأ يجنورٌ الوقت على الأغنياء؛ وإن كان الغتى هباخاء. وكذا سائرٌ 
الصفاتٍ المباحةٍء وكذا لو شرّط عليهم اكوا نوع من المَظعَمٍء أو 
المَلبّسء أو المُسَكن ل أو َرْكَ بعض الأعمالٍ 
التي تستبحبٌ الشريعة عمّلّها 


)١(‏ بنظر أضل الفتوى من قوله: (الشروط في الوقفي...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /"١‏ 65١ء‏ والفتاوى الكبرى 5/١5؟7.‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرّط للناظر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١9"ا/””».‏ والفتاوى الكبرى 5/ .707١‏ 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالٌ المشروظ . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ دلاء والفتاوى الكبرى 5/ 0/ا7. 


كِنَابُ الوقْفٍ 


بقِيَ الكلامُ في تحقيقٍ هذا المناطٍ في أعيان المسائل» فإنه قد يكون 
متفقًا عليهء وقد يختلفٌ فيه الاجتهادٌ» فيُنظَرُ في الشرط. إن لم يِكنْ فيه 
مقصودٌ شرعيئٌ خالصٌ أو راجحٌ؛ كان باطلاء فإذا شرّط ألا يرتزقٌ في 
وظيفةٍ أخرى؛ نظر في ذلك كما تقدَّمَ والوقفٌ هو من باب الرزق 
والمعاونةٍ على الدّينء بمنزلةٍ ما تُررّقَه المقايّلةٌ والعلماءٌ من المَىْءء 
ينبت كالجغالة» .ولا كالإخارة على عمل دنبوي20, 
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وبجورٌ لوَلِيٌ الأمرٍ أن ينصبّ ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموالٍ الموقوفة 
عند المصلحةء كما ينصبٌ لحساب الأموالٍ السلطانية» وله أن يفرضّ له 
على عمله ما يسنيمقه مدله من كل ما يعمل فيه بقدر ذلك المال والعما ؟ 
3 8 هه 100 5 2 > متتزاية 1 اضف 
لقوله : # والعدملين علا » [التوبّة: ©»]5٠‏ وقد استعمل كَل رجلا وحاسبه ١‏ . 


ونصبٌ المستوفي الجامع للعمالٍ المتفرقينَ هو بحسّب الحاجدةّء فقد 
كرد اضيا إذا لوس مملسا قعن المال وضنا نا لكي وركذا تع 
الحاكم قد يجب إذا لم تصل الحقوقٌ إلى مستحِقّهاء أو لم يتمّ فعل 
الزاعب وكذك التحرم الايد وقد تنغت :عه ]ذا انز التحكة وطيه» 
وقد كان النبئ يل يُباشِرُ الحكمّ واستيفاء الحساب بنفسه في المدينةء 
وفيما بعد يولي من يقومُ بالآمرٍء ولما كثرتٍ الرعيةٌ على عهدٍ الخلفاء؛ 
استعملوا القضاءً». ودوّنوا الدواوينَ. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز الوقفك. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


.7797/5 والفتاوى الكبرى‎ ء٠؟‎ /"١ 


(؟) تقدم تخريجه .10١/7‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجب له ما فُرض لهء وإذا عمِلَ ولم 
يُعْطَ جعْلّه؛ فله أن يطلب عن العمل الخاصٌ» فإن ما وجب بطريق 
المعاملة؛ ع 


ومّن وقّفء ثم ظهّر عليه دينٌ» فأمكنّ وفاءٌ الدين من غير بيع 
الوقلين لم دزي الرفق. 


وإن لم يمكن وفاؤه إلا ببيع شيءٍ من الوقفيء وهو في مرض 
الموت؛ بِيمَ بِاتّفاقٍ العلماء. 
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وإن كان الوقفُ في الصحدة؛ فهل يُباعَ لوفاءٍ الدَّينِ؟ فيه خلافٌ في 
مذهب تحمل وغيره» ومنعه ان 


وأجرة إثباتٍ الوقفٍ والسعي في مصالحه؛ من تَركةٍ الميتٍ لا من 


وإذا عيّنَ ناظرًاء ثم عيّن ناظرًا غيرّه من غير عَزْلِ للأول؛ يُرجَعُ فيه 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ لوَلِيّ الأمر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"١‏ 85 والفتاوى الكبرى 5/ 7/87. 

(') ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن وقف...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
»١ 5 /“١‏ والفتاوى الكبرى 5/ 760. 

(*) هكذا في النسخ الخطية» والذي في أصل الفتوى كما في مجموع الفتاوى 
68/١‏ والفتاوى الكبرى 711/5 أن ذلك ليس من تركة الميتء قال كدَنه: 
(ليست أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة الميت» فإن ما زاد على 
المقر به كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر 
مله »> وليس عليه السعى ولا أجرة ذلك) . 


كتَاب الوقْفٍ 


إلى عُرْفٍِ مثل هذا الواقفي وعادة أمثاله» فإن كان مثلّ هذا رجوعًا ؛ كان 
رجوعًاء وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضي انفرادً الثاني» وإلا”'' فقد 
عُرِفتِ المسألةٌ فيما إذا أوصى بالعينٍ لشخصء ثم وصّى بها لآخَرَّءِ هل 
كود وو عَاء أم لا؟ 

وها علكه التبيو : من حقٌّ في كيه صل الحق إلى مستحِفّه 
بشهادتهم؛ لم يكتموهاء وإن كان يأخذه مَنْ لا يستيحقه» ولا يصِل إلى 
من يسفدقه ؛: فليس عليهع أن يُعِينوا واحدًا منهما. 


وإن كان في يده بتأويل واجتهاد؛ لم يكن عليهم أيضًا نَرعُه من 
يله ؟ ل لكان المتأول على مَن لا تأويل له. 


د 
و 
85 


98 


أجابّ بذلك فيما إذا عَلِمَ الشهو د يعسن 


ادن 


ومن قال: إذا فت فداري وقفُك. ثم تَعافَى ولزِمّه و جاز بيع 
الذان ووقاة الذيعئتوزة كان الععلى ححيكًا كما هر احذقولي العلماء: 
٠.‏ 01 0 3 فى مييزارن 5 َ 49 
وليس هذا بأبلعٌ من التدبير» وقد باع النبئٌ كه المَدبّرَ في الدّين” " 


() في الآأصل : لا والمفيك من (ك) ودز). 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرةٌ إثبات. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١”/ىلء‏ والفتاوى الكبرى 1/57/5ا7. 

() رواه البخاري :»)5١5١1(‏ ومسلم (490) من حديث جابر بن عبد الله وكا : أن 
رجلا أعتق غلامًا له عن دُبْرِء فاحتاج» فأخذه النبي يله فقال: «من يشتريه 


مني؟ . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


603 ١ 5 


امراك التي لها أصلّ في كتاب اللو تعالى ثلاثة : 

مال المشدي ذكره فى قوله» انلكا أننا حلت تن كو فأن يلد 
حمسَه. )6 الآية زيؤيتس: ١ئ]»‏ فهذه المغايم للغانمينَ وخْمُسّها له. 

والثاني: الفَيْءٌ؛ وهو الذي ذكّره في سورة الحشر؛ حيث قال: 
«(ممآ َه لَلَهُ عَكَ مَسُوله مِنَهْمَ. . .4 دحشر: +]» وقوله: «إضنا وَجَفْثْمْ 
عَليّهِ»؟ أي: ما حركتم؛ ولا أغعملثمء ولا سقثتم؛ فهو ما ضار 
للمسلمِينَ بغيرٍ إيجافٍ خيل ولا ركاب؛ فإن الله أفاءه على المسلمِينَ» 
تإمم عاق القاق لعادفهه. واج نين اتطيات الاقترا طكاء وتسملو 
صالحًاء والكفارٌ عبدوا غيرّه؛ فصاروا غيرٌ مستحِقَّينَ للمالء فأباح 
للموكن” اللية بعبادرةه اليك نوا أَنفْسَهِمء وأن يسترجعوا الأموالَ 
منهم » فقد فاءتثت؛ أي مخقنه إلى يجيا 


ويدخل فيه: جزية الرؤوس » وما يَوْحَذْ من العشورء وما يُصالح 
عليه الكفارٌ من المالٍ الذي ميلو هع وما دا عنه خوقًا ؛ كأموال يتن 


- 


النضير الذينَ كانوا شَرقيَ المدينقء فقال: «هوّ الى أَخْرَجّ ادن كفروأ مِنْ 


- وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرةٌ إثباتِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١“ا/ه٠»,‏ والفتاوى الكبرى 5/ 7360. 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى في الفصل في مجموع الفتاوى 508/178» والفتاوى الكبرى 
1/5 7". 


كتَابُ الوقْفٍ 


مَل الكتب» ورم : م» فذكّر مصارف المَيْءِ بقوله: «مَا أهَهَ أنَّهُ عك 
َسُولوء مِنّ أَهْلٍ الَْيل هله ولول وَلِذِى الْقَرَكُ والبتلئ والمسكين وابن التبيل... 
©) الآبة» إلى قوله: (للْفقرَ الْمهدجرت ابن لجأ من ديكرهة... 
©) إلى قوله: « تأت جآثر مِنْ بَتَدِهِمْ4 رحمسر: ..6» فهؤلاء 
المهاجرون والأنصارٌ والذينَ جاؤوا من بعدهم إلى يوم القيامةٍ» ولهذا 
فالبعالاة رابو سيو رابو سعيو االثروا ذه م الإببحاب أجنة وطركى : 
إن مَن سب الصحابةٌ؛ لم يكن له في القَيْءِ نصيبٌ . 

ومن الفيءِ ما ضرَبّه عمرٌ على أرض العَنُووَا''» فلا يُحْمّسٌ في قولٍ 
الجماهير ؛ كأبي حنيفة» ومالكِ» وأحمدء ويخمّس عندٌ الشافعيٌ وبعض 
أصحاب أحمدء وذكر ذلك روايةًٌ عنه» والفيءٌ لم يكن ملكا للنبت كلل 
في حياتِه؛ في قولٍ أكثر العلماءء وقال الشافعنٌ وبعض أصحابنا: كان 
لكا له 
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ونا نير ند يعت مره نقد اند العلماة على ند عيرق مع ركان 
الجندٍ الذينَ يقاتِلون الكفارٌ. 

وتنارّعوا: هل يُصرّفُ في سائر المصالح., أم يختصٌ به المقاتلةٌ؟ 
على قولين للتاقيع وآخحمة» لكن النشهور عتة + أنه لذأ يحم + كبا 
هو قولٍ مالكِ وأبي حنيفة؛ بل يُصرّفُ في المصالِح كلها . 


(1) روا ابن أبي شيبة (//771)+ وابن زنجويه في الأموال (555) والبيهقي في 
الكبرى .)١58571(‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وعلى القولية + على كو قية عنقم عاية لأعل الننوة كولاه 
ع حر لين ِ . -24 وه 2 روه و ع 
امورهمء ومن يقرئهم القران ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهمء. 
راس اير 4 
وسَّدَ ثغورهم» وعِمارة طرقاتِهم وحصونهم» وإلى ذوي الحاجاتء يبدأ 
بالأهمٌ من ذوي المنافع؛ نصّ عليه عامةٌ الفقهاء من أصحاب أحمدً 
والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم . 


للأغنياء الذينَ لا منفعة للمسلمِينَ بهم. ومذهبٌ الجمهورٍ - كمالك 
ل ل 
الكسلير: :كه ثال عد ارام ار اه 0 
وكان لجميع المسلمِينَ فرض في ديوان عمرٌ؛ ؛ غَنِيّهم وفقيرهم' "5 وعلى 
هذا فلا يُعطّى الغنينٌ شيئًا إلا بعد الفقير إذا فضَلَ عنه؛ هذا مذمَبٌ 
الجمهور؛ كأحمدٌ في الصحيح عنه ومالكِ» والشافعنٌُ - كما تقدَّم - 
يخصّص الفقراءَ بالفاضل . 

وأما المالُ الثالث: فهو الصدقاتٌ التي هي زكاةٌ الأموالٍء وهذا 
مصرفه ما ذكّره الله تعالى في قولِه: «إِنّما أَلصَدَقَتُ ِلْمْقَرءِ والمسكين 
وَالْعَنمينَ عا 4 [التوبّة: 50] © الثمانية الأصناف» وقد اتفقّ 
العستلموة غن أنه لأ يجاوز بها الثمائة الآصنات التى سني انه سال : 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (97817)» وابن أبي شيبة (097914. 


(؟) الأموال لأبى عبيدء. (باب فرض الأعطية من الفىء. ومن يبدأ به فيها؟)» 


كتَابُ الوقْفٍ 


إذا قث هذا الأضل؛ ضدك اضله اكز وهول: 

أموالٌ بيتِ المالٍ في هذه الأزمنةٍ هي أصنافٌ؛ منها ماهو 
المّئْ”"2. أو الصدقاث؛ أو الحْمّسُء فقد عُرف حكمٌ هذا. 

ومنها ما ضان إلى بيث الال يحق غير حذا» مكل من مات من 
المسلهين بولا زارك له 


ومن ذلك ما فيه نزاع» وفته ماعو متلق 


كان 


عليه . 


ع 


وصنفٌ قيض بغيرٍ حقٌ» أو بتأويل يجبُ رده إلى مستحقّه إذا أمكنّ» 
وقد تعذّرَ ذلك؛ مثلٌ: ما يُؤْحَذُ من مصادراتٍ العمالٍ وغيرهم الذي 
أخذوا العد ا وأفوات السيلمية ما لأ يسم 1 فاستَرْجَعّه ولينٌ الأمر 
منهع» أومن تركائهم ولم يعرك ممبعيينة, وما فض من الوظائي 
المحدثة» فهذه الأموال الع تعدر ردّها لعدم العلى - معلا هي .مما 
عناة: فى مسال المسليية هنة كدر العلماوة كالقايسيه برالخائق 
العائنية 50 ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه. ولا يُعرفُ 
صاحيّه » فإنه يُصرَّفُ إلى ذوي الحاجات. 


0 


ماع و 


إذا 0 هذان الأصلان فمحقول: : من كان من ذوى الحاجات؟ 
كالفقير والمسكين وابن ن السبيل : لجو : ؛ بل يجب أن يعطوا من 
الزكواتٍ ومن الأموالٍ 50-6 اناق المسلمِينَ» ومن القَّيْءِ مما 
فضَّلَ عن المصالح العامة التي لا بِدَّ منها عند أكثر العلماء؛ سواءٌ كانوا 


220 في مجموع الفتاوى 4 (هَن الفيء) . 


القَوَاعِدُ التّوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارِ الث المُضِيَّةٍ 


شتغلينَ بالعلم الواجب على الكفايةٍ أم لاء وسواءٌ كانوا في زوايا أو 
رُبَط أم لا؛ لكن من كان متميرًا بعلم أو دين؛ كان أَوْلى ومُقَدَّمًا على 


عيرهة . 


- 


2 وي رمسم 


وأحق هذا الصنئف من ذكَرّهم الله تعالى بقوله: « للمقراء اريت 

روا ف صسبيل لله لا يبوك صَْء ف الأض... ©2» 
- عو 

[البَقَرَّة: ]6 فمن كان مشغولا بالعلم والدين الذي أحصر به في سبيل 


600 َ ١ 
ويُعطى قضاءً المسلمِينَ وعلماؤٌهم منه ما يكفيهم» وأرزاق المقاتلةٍ‎ 
وذرارِيُهم؛ لا سيّما بني هاشم الطالييينَ والعباسيّينَ» فيتعيّنُ عطاؤّهب'")‎ 

من القَىْءٍ والخُمُس والمصالح؛ لأن الزكاءً محرمةٌ عليهم . 

والفقيرٌ الشرعينٌ ليس هو الفقيرٌَ الاصطلاحي الذي يتقيدٌ بِلِبْسةٍ أو 

يقةٍ؛ بل كل من ليس له كفاية فهو فقير أو مسكينٌ. 

وقد تنارّعَ العلماء: هل الفقيرٌ أشَدٌَّ حاجةً» أو المسكينٌ؟ أو الفقيرٌ 
مق يتغنك: والسكين قن يسآل ؟ على ثلانة أقوال. 

واتفقوا على أن من لا مالَ له» وهو عاجرٌ عن الكسب؛ فإنه يعطى 
ذا تكله سنا لكات نننه نك الققراء اللميطاكسية» اولي الح أو 
)١(‏ قوله: (فهو أَوْلى من غيره» بيض لها في الأصل» وكتب في هامشها : (لعله: فهو 


أَوْلى من غيره): وأثبتت في (ك) و(ز). 
99 في (): الإعطاوعم). 


كتَاب الوقْفٍ 


الفقهاءع» أو الفلاحينّ» أو غيرهم» سواء كان عدا أو تاجراء أو فى 
زناطة أو غير ذللك هنا لا يكفيه: 

ومن كان هموما فقا ؟ كان لله ولاه ومّن كان من هؤلاءٍ منافقًّاء أو 
مظهرًا لبدعةٍ مخالِفًا للكتاب والسَّنَّوَه من بدع الاعتقاداتٍ أو العباداتٍ؛ 
فإنه يستحِقٌ العقوبة» ومن عقوبته أن يُحرّمَ حتى يتوبّ. 

وأما من كان زنديقًا» كالحلولية» والمباحية» ومن بفضل متبوعة 
على النبيّ مَلْدِه ومّن يعتقدٌ أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة 
وسول اللا أو أله إذا صتصتكق له المعرفة والسحقيخ »«ستط :عله الأعة 
واللبخء أو آث العارت المحلق يجو له العديخ بديخ البقرف والضارى: 
ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسكة» وأمثالٍ هؤلاء: فإن هؤلاء 
كلّهم منافقونً رنادقةٌ وإذا ظهِرَ على أحيهم؛ وجب قتلّه باثّفاقٍ 
المسلوِينَ» وهم كثيرون في هذه الأزمنة. 

وعلى وُلاةٍ الأمورٍ أن يُلزِموا الفقراءً باتباع السّنَّوَه ولا يُمكنوا أحدًا 
من الخروج من ذلك» ولو ادعَى مع الدعاوى ما اذَّعَام ولو زعم أقة 
يطير في الهواءء أو يمشي على الماء. 

7 1 0 ضن ره د و 
الكسبء قادرًا عليه؛ لم يَجِرْ أن يعى من الزكاةٍ عند الشافعيّ وأحمدّء 
وجوَّرّه أبو حنيفة. 

ولا يجوز أن يُعطّى مِن الزكاةٍ من يصنع بها دعوةً وضيافة للفقراءء 
ولا يقيمٌ بها سماطاء لا لواردٍ ولا لغير واردِ؛ بل يجبُ أن يُعطى ملكا 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


للفقير المحتاج؛ بحيث يُنَفِقُها على نفسِه وعِيالِه في بيتِه»ء ويقضي بها 


وليس في المسلهِينَ من يُنكرَ صرف الصدقاتٍ وفاضل أموالٍ 
المصالح إلى الفقراء والمساكين» ومن نقّل ذلك فهو إما جاهل» أو 
كافرٌ بالديقة أو يكون النقلٌ عنه كذِبًا أو مُحرَّقَاء فأما مَن هو متوسظ 
في العلم فلا يَحَْى عليه ذلك» ولا يَنْهى عن ذلك» ولكن قد اختّلطٌ في 
هذه الأموالٍ السلطانيةٍ الحقٌ والباطل» فأقوامٌ كثيرونَ من ذوي 
الحاجاتٍ والدين والعلم؛ لا يُعطى أحدّهم كفايته» ويتمرّقٌ جوعًاء 
وهو لا سال ومن 18 فليس عنده ما يُعطيهء وأقوامٌ كثيرون يأكلونَ 
أموال الناس بالباطل» ويصُدُونَ عن سبيل الله» قوم لهم رواتِبٌ أضعافٌ 
حاجاتِهم» وقومٌ لهم رَواتبٌ مع غناهم» وقومٌ يتولون جهاتٍ كمساجدً 
وغيرهاء فيأخذون معلومّهاء ويَسْتنيبون من يُعطوته شيئًا يسيرّاء وأقوام 
في الزبط والزوايا باعذوة ما لا مستسرة: ويأخذونٌ فوقٌ حقوقهم. 
ويَمْنعونَ مّن يَستِحِقُء وهذا موجودٌ في مواضعٌ كثيرةٍ لا يُنازِعٌ في وقوعه 
أجل 

سريت سام ان السو في تعير المادن من اقيرةر وإعطاة 
الولاياتٍ والأرزاقٍ من هو أحقٌ بهاء والعدلّ بِينَ الناسٍ وفعلّه بحسّبٍ 
الإمكان: هو من أفضل عمل وُلاةٍ الأمورٍ؛ بل ومن أوجَبها عليهم. ٠‏ فإن 
الله تعالى يِأمَرٌ بالعدلٍ والإحسانء والعدلٌ واجبٌ على كل أحدٍ 5 كل 
شيء» وكما أن النظرّ في الجندٍ المقاتلة» والعدل بيتهم» وزيادة مَن 
يستحقٌ الزيادةً» ونَقْصٌ من يستحِقٌ النقصّ» وإعطاء العاجز عن الجهادٍ 


كتَابُ الوَقْفٍ 


من جهةٍ أخرى : هو من أحسّن أفعالٍ وَلاةٍ الأمورٍ وأوجَبها؛ فكذلك 
النظرٌ في حالٍ سائر المرتزقِينَ من أموالٍ المَيْءِ والصدقاتٍ والمصالح 
والوقوف. 


ومن اذّعى الفقرّ ممن لم يعرف غناه» وطلّب الألعد هم الصدقات؛ 
جاز للإمام أن يُعطِيّه بلا بينةٍ بعد أن يُعْلِمّهِ أنه لا حقٌ فيها لغنيّ ولا 
لقويّ على الكسب. 


وإن ذكر أن له عيالًاء فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه قولان فى مذمّب 


ومتى"'' رأى الإمامُ أن يُقِيمَ بينة؛ فلا خلاف أنه لا يجبٌ أن تكونَ 
البينةٌ من الشهود المُعدَّلِينَه وإن لم يَرتزقوا على أداء الشهادةق» فكيت 
إذا أخذوا عليها؟!”' لا سيّما مع العلم بكثرة من يشهدٌ بالزورء ولهذا 
كانس العادا آذ الشهر لهام المردرها بالسديارةة لا وشيقو فى 
الاختيانيات 2 #الاضياوء والز تي واغفالكه والأعيقه والاسصعات: 
ونحو ذلك؛ بل يشهدون بالحِسّيّاتِ؛ كالذي سَوعوه وَرَأَؤْهء فإن الشهادةً 


() هكذا في (ك) و(ع). وفي الأصل و(ز): (ومن)» وفي مجموع الفتاوى 
ك'/ "لاه : (وإذا). 

(؟) قوله: (وإن لم يرتزقوا على أداء الشهادة» فكيف إذا أخذوا عليها؟!) مشكل» 
والعبارة في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى 01/١8‏ والفتاوى الكبرى 
7/4 (بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة» فتّردٌ شهادتهم إذا أخذوا 
عليها رزقًا). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


بالاجتهادياتٍ يدخُلّها التأويلٌ والتّهُمُ فالجَعْلُ يسهّل الشهادةً فيها بغير 
تَحَرَّء بخلافي الحِسَّيَّاتِء فإن الزيادة فيها كذِبٌ صريحٌ, لا يُقَدِمُ عليه 


إلا من يقدِم على صرح الزور. 


وشن فقل محنن ماهم أنه قال« إنه لا يسحسيمن مين هؤلار إلا 
الكت "5" والأعص 507 فهذا لم يقلّه أحدٌء ومّن قال ذلك قَرِحَ 
في عَدالتِهء وَاستْبِدِلَ مكانّه؛ وإن كان الناقل عنه مفتريًا عليه؛ عُوقِبَ 
عقوبةً تردَعُه وأمثالّه من المفترينَ على الناس» وعقوبة من افترى على 
الناس وتكلّم فيهم بما يخالت دينٌ المسلمِينٌ؛ لا يحتاحٌ إلى دغواهم ؛ 
بل العقوبةٌ في ذلك جائزةٌ بدون دَغُوى أحدٍ؛ كعقوبةٍ مَن يتكلّمُ في الدين 
بلا علم» فيَحدَّتُ بلا علمء ويُقْتي بلا علمء وأمثال هؤلاء' " يُعاقَبِونَ. 


فمن قال: لا مف وذ الأموالٍ إلا الأعمى والمكسّح والرمة ؛ 
فقك خأ بالفاق. 


وكن قال: إ6 آنوال ببق البال على العملا أضعافينا مستكة: 
لأصنافي؛ منهم الفقراءئ» وأنه يجبٌ على الإمام إطلاقٌ كِفايتهم من بيتٍ 
العبالية كنب اعظاء بن عون من الركاة بلا رَيْبِء وأما من الفَيْءِ 
ومن المصالح؛ فلا يستحقونَ إلا ما فضّلَ عن المصالح العامةٍء ولو 
)١(‏ قال في الصحاح :"944/١‏ (الأكسح: الأعرجء والمقعد أيضًا) . 

(9) زيد في (ك) و(ع) و(ز): (ممن يتصدى للأشعار [في (ع) و(ز): للاشتغال] 


والفتوى ويكون ذلك بلا علم؛ فكل هؤلاء. . .)» ولا توجد في الأصل» ولا في 
أصل الفتوى في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى. 


كتَاب الوقْفٍ 


الاكم يحل لحري الرفاوها اتيم وأموال حيت المال 

1 مبتكرة بالمصارج ' ؛ كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضًا على الكفاية» 
فعلى المسلمِينَ جميعًا أن يطعموا الجائع ‏ وتكييوا العاريّ, ولا يَدَعوا 
بيتهم محتاجّاء وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المالٍ المشتركٍ الفاضل 
عن المصالح العامةٍ التي لا بِدَّ منها . 

وأما من يأحُدٌ لمصلحةٍ عامةٍ؛ فإنه يأحُذ معَ حاجيه بلا نزاع» ومع 
غناه على قولين؛ كالقاضى» والشاهدء. والمفتى» والحاسب» 
والمقرئ». والتسدك 

وفي أرض العَنُوةٍ ثلاثة أقوال: 

احذها؟ أنها م كما هو مذمّبٌ الشافعيّ» وإن طابتُ نفوسّهم 
بالوقفب؛ جازء فلو حكم حاكمٌ بِوَقَفِها من غير طيب أنفيهم؛ نقِض 
حكمّه”''؛ نصّ عليه الشافعئٌ في «الأمّ . 

وعحهيور الأئدة مَةِ خالفوه ااطصار ا سر وي 
قَيكَا'"'؛ جائرٌ حسَنٌء وحبّسّها عمرٌ بدون استطابةٍ أنفسهم» ولا نزاع أن 
كل أرض فتَحَها عمرٌ لم يَفْسِمْهااء وكان مذهّبٌ عمرّ في المَيْءِ: أنه 
لجميع المسلدِينَ؛ لكن يُفضّل بيهم بالفضائل الدينيةه وآما أبوبك: 
فسرّى بهم في العطاءء إذا اسئَّوّوًا في الحاجة'" . 
)١(‏ قوله: (حكمه) سقط من الأصلء» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 


22 تقدم تخريجه ١/لا57؟.‏ 


(") رواه أبو عبيد فى الأموال (559)» وعنه ابن زنجويه فى الأموال (4517). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَّة 


وروي أوعبد قال: القن فشت الى قابل؛ لأجغلة الناس يبا ثانا 


فى 


وال ؛ أ باية وإتحدة , 


وكان تفضيلّه بأسباب أربعةٍ: اجتهاده في قتالٍ الأعداءء والعّناءِ عن 
الستلميق في مصالجهم » كتعلمهم وولايهر» والسابقة إلى الاسلامة 
والحاجةء فقال: (إنما هو الرجل وبلاؤٌه» والرجل وغَناؤّ الوسر 
وسابقته» والرجل وفاقته)"" . 


قصل 


وإحياءٌ المواتٍ جائرٌ بدون إذن الإمام في مذمّبٍ الشافعيٌ» 


وأحمد» وأبي يوسف ». ومحمك. 


وقال مالكٌ: إن كان مما ركه العامة وتشاح الكاسن فيه؛ 
وجب إِذنُ الإمام» وإلا فلا. 

وأما إحياء أرض الخراج : فهل يملِكه بالإحياءٍ ولا خراجٌ عليه» أو 
38 بيده وعليه الخرالٌ؟ على قَولَينِء هما روايتان عن أحمد ". 


0252 رواه أبو عبيد فى الأموال 2)561١(‏ وعنه ابن زنجويه .)46٠0(‏ 
(؟) رواه أحمد (؟597)., وأبو داود (59650). 


(©) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإحياء الموات ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


كتَاب الوقْفٍ 


ومّن له حنٌّ في بيتٍِ المالٍء فأحيلَ على بعض المظالم» فقلتٌ 
له" : لا تستخرج أنتَ هذاء ولا تَعِنْ على استخراجه؛ لأنه 4 نكن 
اطلّبٌ حقَّكَ من المالٍ المحصّلٍ عندّهم» وإن كان مجموعًا من هذه 
الجهةٍ وغيرهاء فإِنَّ ما اجتممٌ في بيتٍ المال» ولم يُرَدّ إلى أصحابه ؛ 
فصَرْفُه في مصالح المسلوِينَ أَوْلى من صَرْفِِ فيما لا يَنتفعُ به أصحابه . 


وأيضًا: فإنه يصيرٌ مختلطّاء فلا يبقى محكومًا بتحريمه بعيئنه » مع 
كون الصرفي إلى مثل هذا واجبًا على المسلوِينَ» فإن الولاءً يظلمونَ 
تار في الاستخراج» وتارةً في صَرّفْهاء فلا تَحِل إعانتهم على الظلم في 
الاستخراج» ولا أخذٍ الإنسان ما لا يستعحقه . 


وأما ما يسوعٌ فيه الاجتهادٌ من الاستخراج والصرفي؛ فكمسائل 
الاجتهادء وما لا يسوعٌ فيه اجتهادٌ من الأخلٍ والالسطاتدة فلا يُعاوَنونَ؛ 
نفع إذا كا المصروقة إليه سيفيد نهدا الماعرو» جار العدوهن قز 
مال يجورٌ صَرْفْه ؛ كالمالٍ المجهول مالكّه. 


فإك امعسعوا من إغادقه إلى عله فهل الأزلى إقراته بأيدي 
الظلمةٍ» أو السعئئْ في صَرَْفِه في مصالح المسلمِينَ؛ إذا كان الساعي في 
ذلك ممن يكره أصل أخذهء ولم يَعِنْ على أخذه؛ بل سعى في منع 


أخزه؟ 


)١(‏ قوله: (فقلت له)»ء هي في (ك) و(ع): قال شيخ الإسلام: قد قلت لمن سألني 
عن ذلك. 


لقاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فياه عيالة بي ابعش الشكل لياه زوالا مغل الأقينان فى عل 
المحرماتٍ أو ترك الواجباتء فإن الإعانة على الظلم من فعلٍ 

وإذا لم تمكن الواجباتٌ إلا بالصرفٍ المذكور؛ كان تَرُكُه من ترك 
الواجبات» وإذا لم يمكن إلا إقرارّه بِيدٍ الظالم أو صَرّفْه في المصالح ؛ 
كان النَّهى عن صَرْفِهِ في المصالِح إعانةً على زيادة الظلم التي هي إقراره 
بِيدٍ الظالم» فكما يجب إزالةٌ الظلم يجب تقليلّه عند العجز عن إزالته 
فهذا أصل عظيمٌ . 

وأصلّ آكَرٌّ: وهو أن الشبهات ينبغي صَرْفُها في الأبعدٍ عن المنفعةٍ 
فالأبعدٍء كما أمر بِكُسْبٍ الحَبَام: «أن يُطعِمّه الرقيقَ والناضح)"'". 

فالأقربٌ ما دحل الباطنَ من الطعام والشراب, ثم ما وَلِيَ الظاهرٌ 
من اللباسٍ» ثم ما ستر مع الانفصالٍ من البناءء ثم ما عرض من 
الركوب» فهكذا يترتب الانتفاع بالرزقي» وكذلك أصحاينا 1 


200 تقدم تخريجه ان" 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن له حق. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
6/4 والفتاوى الكبرى 0/ .١6٠١‏ 


باب اللّقَطاة 


وإذا وقَّعَ المركبٌ في البحر وغرق» وفيه زيتٌ» فانكفأ الزيتٌ على 
وجو الماءء فمن جمعّه فقد خلّصٌ مالَ المعصوم من التَّلنٍء وله جره 
المثلٍ في أصَحّ قولّي العلماء؛ ا 0 
الحسن» فإنه قال: (هو لمن خخلّصَه)؛ وكلاقال السحاءة فجن اكش 
أموال المملويق من الكفار + اإله بأخذه ممن اشتراه بالثمن»”" . 

ولق كان لجال سيوا نا قشاضه من ميلكة» ملكو اتوي لا 
لأن للحيوان حرمة في نفْسِهء بخلافٍ المتاع؛ فتخليضصّه لحقٌّ الحيوان» 
قد يِسٌ منه صاحبّهء بخلافي المتاع . 


وإن كان في السفيئةٍ رَمَّانُ؛ لبو ا إن رَجِي وجودٌ صاحبه عَرَّفَ 
خن لاع وإن كان لا يرجى وجوذه؛ ففي تعريفه قولانء وعلى الشو ليق 


)١(‏ روى عبد الرزاق (4059)» والبيهقي في معرفة السئن »)١87١00(‏ عن عمر ذه 
أنه قال: «ما أصاب المشركون من مال المسلمين» ثم أصابه المسلمون بعدء فإن 
أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو أحق بهء وإن جرت عليه 
سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة». 

0 لعله يشير إلى ما رواه البخاري (71177)» ومسلم ,)١9175(‏ من حديث زيد بن 
خالد الجَهّني ذَيِينه أنه قال: سئل رسول الله كَِةِ عن الشاةء فقال: «خذهاء فإنما 
هي لكء أو لأخيك» أو للذئب». 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ع١‏ لهس .اع وي م ري 2 ما. ١‏ 
له أكل الرّمَانَء أو يبيعْه ويحفظ ثمتهء ثم يُعرّفه بعدَ ذلك""". 


0 5 5 3 1 
وتعرّفٌ اللقطة فى المكان الذى وجدثُ فيهء أو قريبه إن كان 
وجَدَها فى فلا" . 
زإذا جاع الشاز تحفل الناية": وخلموا آثاثا وذوات» قفده 
5 َو يلاه و 0 ص ع 
مسلمء وطالث مَدَتَهء ولم يظهرٌ له صاحبٌ؛ فيجوز له أن يستعوله» وأن 


ومّن استنقذ فرسًا من أيدي العرب» ثم مرض الفرسسٌ» ولم يقدِرٌ 
على المشى: جاز له بيعه؛ بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه لصاحبه» 
وإن لم يكن وكلهء نص عليه الأئئة ود تخا ديا 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وقع...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١١/٠‏ 4. والفتاوى الكبرى .١58/5‏ 

90 ينظر أضل الفعرق من قولة+ (وتعراف اللّقَّطة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١5 /"‏ 4. والفتاوى الكبرى 15*/5. 

(*) قال في الصحاح :١551/5‏ (جفل» أي: أسرع). 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جاء التتارٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"/ 45 . والفتاوى الكبرى 158/5. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استنقّد. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١١/٠‏ :. والفتاوى الكبرى .١55/5‏ 


كِتَابُ الوَضَايًا 


كاك ايضاق 


ليس للوّصِيٌ بيع العقارٍ إلا لحاجةٍء أو مصلحةٍ راجحةٍ فيه» وإذا 
ذكّر أنه باعّه للاستهدام؛ لم يكن له أن يشتريّه ليتيم آخر0" . 

إذا كان الميثُ ممن يكتبٌ ما عليه للناس في دَفتره» أو كان له وكيل 
يكتبٌ بِإِذنه ؛ فإن وصِيّه يرجعٌ في ذلك إلى الكتاب الذي بخظه أو خط 
وكيله. فما كان مكتوبًا وليس عليه علامةٌ الوفاء؛ كان بمنزلةٍ إقرارٍ 
الميتِء فخط الميتٍ وإقرارٌ الوكيل فيما وُكُلَّ فيه أو خظّه؛ مقبول, 
ولكن غلى ضاحياه الذي البِسِينٌ أنه لمريقيض ولم تبرق أو أنة 


يستحقه. وأما إعطاءٌ المُدّعي ما يدَّعيه بمجرَّدٍ قوله؛ فلا يجوز" . 


وتشبّت الوصية: بشاهلٍ ويمين. 

ولو ثُبَتَ للصبيٌ أو المجنون حقٌ على غائب؛ من دين أو قرض أو 
أرش جناية» أو غير ذلك مما لو كان بالعًا عاقلا حلّف على عدم الإبراء 
أو الاستيفاء في أحدٍ قولّي العلماء؛ يُحكمْ به للصبيٌ والمجنون» ولا 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للوّصِيٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

.885/5 والفتاوى الكبرى‎ ," ١/١ 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الميتٌ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


لحك 


ولو ادَّعى مدّع على الصّبيٌَ أو المجنون حمًا؛ لم يُحكمْ له. ولا 
يُحَلْمَان . 


ولو أوصى لصغيرٍ لم يحل وَلِيّه؛ لأن الوصية لا يحلِفُ الموصى 
له على استحقاقهاء وإن كان”؟ قد أحدّت بعض التاسن التحليف فيها . 


م رف ك1 وم مما 
وتصِح للحملء ولم يقل أحذ: إنها تؤخر إلى حينٍ بلوغه؛ ولا 
ل 


إذا أوصى أن يُحَجّ عنه بألفيء فقال رجل: أنا أحُحّ بأربعمائةٍ؛ 
وجب إخراج جميع ما أوصى به إن خرَّجَ من ثليه وإن لم يخرجٌ لم 
يجبُ على الوَّرَبْةٍ إخراجٌ الزائدٍ على الثلث؛ إلا أن يكونّ واجبًا؛ بحيثُ 


8 - 0 
بقن من الكلث بعد أن يعطى من أوصى له بمثل تنضيب الاب ؟ فظاهر 


لم الع م 0 01 ل لو ل ا 2 
مذهب أحمد والشافعيٌ وأبي حنيفة: أن هذه المسألة تصح من ستينّ» 


لكل ابن ثمانيةٌ وحمو صىئي له بمثل : 2 ابن : تماقا وللآخر: 


٠. 
4و‎ 


ع 8 10 3 :9 و - ع 7 2 > 
أربعة» فإذا أاخذت الثلث: عشرود؛ أعطيت صاحت التضيت ثمانية» 


)١(‏ قوله: (كان) سقطت من الأصلء» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو ثبّتَ للصبيّ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"٠١ /"١‏ والفتاوى الكبرى 1/7/5”. 


كِتَابُ الوَضَايًا 


"دين 2 ُ م ُ و ٠‏ ع 7 7 1 
تفي بعد الدلق:اكنا عشرّء ثلث ذلك أريعة ». ولها طرق تعلم بهاء 
وجوابٌ هذه المسألةٍ معروفٌ في كتب العله"”"' . 


وإذا كان حَلْط طعام اليتيم بمالٍ الوصي”'" أصلَّحَ لليتيم؛ فُعِل 
000 0 َ 1 
ذلك 


وإذا أوصى لأخيه كل يوم بدرهمء واتسَع ماله كلَّ يوم الوك 
أعولكة إن كان ثلث ماله يسعء أو الماة الورك ولوك حلش لا 


عقارًا؛ اميت من عله اق الأمرين من ثلث المكل» أو من الدرهم 
الخوضى 0 


ومّن كان متبرُعًا بالوصية؛ فما أنمَقَه على إثباتِها بالمعروفي؛ فهو من 


كال البق 7 


م 


ولا يجوز للمريض تخصيصٌ بعض أولاده بِعَطِيَّةِ منجزقق ولا 
عار م 


وصيقٌء ولا أن يقِرٌ بشيء ليس في ذْمّتِهء وإذا فعل ذلك؟؛ لم يكز تيده 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن له ستةٌ بنِينَ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ل والفتاوى الكبرئق ا 

في الأصل و (ز): (السرضي)ء بوالمعيف من )(42: 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان خَلْط. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
فرة كردت والفتاوى الكبرى 2 . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوصى لأخيه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
الات والفتاوى الكبرى 7 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان متبرعًا. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا ل والفتاوى الكبرى اا 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


بدون إجازة الوَّرَتقٍ» وهذا كله بالاتفاقي» ولا يجوز لأحدٍ من الشهودٍ أن 


يشهد على ذلك شهادةً يعينُ بها على الظلم» وهذا التخصيصٌ من 
الكبائر الموجبةٍ للنار» حتى قد رُوي”''. 


ولا يجورٌ أن يخصّ في الصحة أيضًا في أصحٌ قولي العلماء. 


ولا يجورٌ للولدٍ الذي فُضّلَّ أخذ الفضل؛ بل عليه أن يرد ذلك فى 
حياةٍ الظالم الجائر وبعدَ موتّهء كما يرد في حياتِه في أصحٌ قولّي 
اموا 5 


- 2و2 ده اس 92 1 
وسَيْلَ عن رجل توفي في الجهاد. فجمّع صاحبه جميعٌ ترِكته في 


اث 5 7 5 6 
مدةٍ ثلاث سين بعد تعب! 
خُِ 


8 


فأجابٌ: إن كان وَصِيًا؛ فله أقل الأمرينٍ من أجرة المثل أو كفايته» 


)١(‏ العبارة في مجموع الفتاوى١7097/7”1:‏ (حتى قد روى أهل السئن ما يدل على 
الوعيد الشديد لمن فعل ذلك). 
ولعله يشير إلى ما رواه أحمد (717547) واللفظ لهء وأبو داود (758571)» والترمذي 
)1١10(‏ وابن ماجه )77١5(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر 
عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في 
وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزٌ للمريض. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 2308/7١‏ والفتاوى الكبرى .717١/5‏ 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز أن يخصٌ...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /*81١‏ 09”. والفتاوى الكبرى .71/١/5‏ 


كِتَابُ الوَضَايًا 


وإن كان مَكرّعًا على العمل + قله أجرة المثل» وإن عمل متبرعًا ؟ فلد 
شيء له؛ بل أجره على اللو وإن عمل ما يجبٌ غير متبرّع ؛ فمى وجوب 
أجرَتِه نزاغ بينَ العلماءء الأظهرٌ: أنه يجب" . 

ولو قال: بيعوا غلامي من زيدِء وتصدّقوا بثمنِه» فامتنع زيدٌ من 
شرائه ؛ أَبِيعَ من غيره وخيدن بثمنه . 

وكذا تلن فال اتتقروا الارهة الناذت وو ندوهنا ضلن اسهد 
الفلانئّ» فلم تُبَعْ لكونها وقمّاء أو غير ذلك: فإنه يُشترى بالثمن الذي 
غبّنه غير تلك الآرقن» وتوقت كما قال 

ولو وصّى لزيدٍ فلم يقبل؛ لم يكن لغيره. 

ولو وكى أن كن عيذ | 4 لمعن أو اقذى عك ‏ حيدم ال لمعا فمات 
المُعيِّنُ؛ لم قم غيره مَقَامّه. 

ففرق بِينَ الموصى به والموقوفي. وبينَ بدلٍ الموصى له والموقوفٍ 
شب لأن المرضى تهنا حية الصدقة والوكف ةين باق والتسبينٌ 
إذا فات قام بِدَلّه مَقامّه» كما لو أتلّف الوقف متلِفٌ أو أتلّف المُوصَى 
به؛ فإن بِدَلّها يقومٌ مَقامها"" . 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وسَيْلَ عن رجل . . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

.7/81 7/5 والفتاوى الكبرى‎ .”* 5/١ 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: بيعوا. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"5/9١‏ والفتاوى الكبرى 7757/5؟. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ولا يجورٌ أن يُولَى على مال اليتامى إلا من كان قويًا خبيرًا بما ولي 
علية» أمينا عليه » وإذا لو تدك وتنب الا مدال به ولا دك 
الأهرة المسماةً؛ لا أجرة ا 

مَن كان عندّه يتيمٌ له مالّء وهو وَصِيّّه؛ فله فعل ما يراه من مصلحةٍ 
في ماله. من تجارةٍ وشراء عقارٍ بغير إذن الحاكم. 

وإن لم يكُنْ وَصِيّه» وكان الحاكمُ هو الناظرٌ في أموالٍ اليتامى, 
وهو عاذل يام فة باليصلحة؛ وجب استكذاثه في ذلك. 

وإن كان في استئذانه إضاعةٌ المالٍ؛ مثلّ: كون الحاكم أو نائبه 
فاسقّاء أو جاهلاء أو عاجرّاء لا يحفظ؛ حفِطّه المستولى عليه» وعملٌ 

فصل 

وإتلافٌ الجيش الذي لا يمكن ‏ , تَضمينه؟ كآفة سماوية؛ كالجراد. 

وإذا تلِف الزرع بآفةٍ سطارية قي سكن الاعر هو عصاتة فهل 
يوضع فيه الجائحة كما توضّعٌ في التمرٍ المشترّى؟ على قولين» أْصَحُهما 
017 عط اسل" التعرى عن ركه زولا بجر أن تر ى ا إلى سعاا كن موه 

الفتاوى /"٠١‏ 55» والفتاوى الكبرى .7١/5‏ 
(؟) في الأصل : (المصلحة)» والمثبت من (ك) و(ز). 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان عنده. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4/٠‏ والفتاوى الكبرى 7/5١7؟.‏ 


كتَابُ الوَضَايًا 


وأشبهها بالكعانن والسثة والعدلٍ: وضع الجائحة فيه”'' . 


وكذلك كل خوفي يمتّمٌ من الانتفاع؛ هو من الآفةٍ السماوية”". 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإتلافٌ الجيش. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/"٠‏ 55 », والفتاوى الكبرى .١85/5‏ 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك كل خوف. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/٠‏ "4 3,. والفتاوى الكبرى 181//5. 


كتَابُ الفْرَائْضِ 


كتَابٌ الفَرَايْضٍِ 


ينبغي للميتٍ أن يُوصِيَ لأقاريه الذينَ لا يرثوته» فإن لم يوص؛ 
نحش إذا حضووا الققنية أن لمر ا ل 


وق .2 6 7 م - > 17 عع 0 
امراة ماتت» وخلفت زوجاء وبنتاء وأماء واختا من ام 


قال: يُقِسّمٌ على أحدّ عشَّرٌ سهمّاء للبنتِ ستةٌ» وللزوج ثلاثةٌ 
وللأمٌّ سهمان» ولا شيء للأخت؛ فإنها تسقّظ بالبنتٍ اتفاقًا . 


وهذا على قولٍ من يقولٌ بالردٌ؛ كأحمدٌ وأبي حنيفة. 


ومن لا يقول بالردٌ؛ كمالكِ والشافعيك؛ و عدده ان عدر 
سهمّاء كما فنا والباقى لبيك المالي"*, 


وظاهرٌ هذا: أنه ردَّ على الزوج؛ وفيه نظر”" . 

)١(‏ وهي قوله تعالى: «وَإِدًا حَصَرٌ الْيِسَمَةَ ولوأ الْمْرْقَ وَاَْسَىَ وَالْمتكين تأززثوهم مَنْهُ 
وَعولُوا مر هَوْلَا مَعْرُوًا 0 © رانيء: 0. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ينبغي للميت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
,”””/*١‏ والفتاوى الكبرى 77947/5. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (امرأة ماتَتُ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
,””8/١‏ والفتاوى الكبرى 5/ 940". 

() هذا من تعليق البعلي كله على فتوى شيخ الإسلام» ووافقه الشيخ ابن عثيمين 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


- في ذلكء قال في تسهيل الفرائض ص 88 معلقًا على هذه الفتوى: (فإِنَ ظاهر 
هذه القسمة أنه يرد على الزوج» وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: 
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالردء وقد علم أن القائلين 
بالرد لا يرون الرد على الزوجين» فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشرء 
للزوج أربعة» وللبنت تسعة» وللأم ثلاثة. 
الثاني : أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع 
اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لهاء بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة 
المذكورة: (إن فيها نظرًا) . 
الثالث: أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم 
يرد عليهما ففي صفحة (20) من المجموعة رقم ١‏ من الفتاوى: في رجل مات 
وترك زوجة وأخنًا لأبوين» وثلاث بنات أخ لأبويه. قال الشيخ: للزوجة الربع» 
ولللأخت النصفء ولا شيء لبنات الأخ» والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو 
للعصبة» وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء» وعلى الآخر فهو 
مف اننال ْ 
وقال في صفحة (01) من المجموعة المذكورة؛ في امرأة خلفت زوجًا وابن 
أخت: أن للزوج النصف. وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوال له الباقي» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه» وفي القول الثاني لبيت 
المال» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي» قال: وأصل المسألة تنازع العلماء 
في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيبء. فمذهب مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال 
المسلمين» ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه يكون لذوي 
الأرحام» ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ لم يرد على الزوجين في هاتين 
المسألتين» ولو كان يراه لرد عليهما؛ لاستحقاقهما الرد فى مثل هذه الحال لو 
كانا من أهلهء والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الله على الزوج سهو أو 


سَبْقَةٌ قلم. والله أعلم). 


كتَابُ الفْرَائْض 


و 


لغْر: 
ما بالُ قوم عَدَوَا قد مات ميّتّهم 
فقالَتٍ امرأةٌ من غير عِنْرِتَِهم 
في البطنٍ منّي جنينٌ دام يشكُركم 
فإن يكن ذكرَاء لم يّعْط ححَرُدلةٌ 
ني ذكَرْتُ لكم أثري بلا كذب 


و 


جوابه : 


زوح» وم واثنان من ولد الأَمّ وعنما هن الأب. والهوا 


فأصبحوا يتيحون المالَ والخللا 
ألا أخبّركمٌ أعجوبةً مَثلا 
فأخَروا القَسْمٌ حتى تعرفوا الحَمْلَا 
فإن جك غيرة أنثى فقد فَضَلا 
مَن كان يعرِفٌ فرض الله إذ نولا 


فما أقولٌ لكم جَهْلًا ولا مَيْلَا 


صاة © 


و 0 دع ع(١)‏ 8 007 .امو 01 م ع و 
الحامل ليست [أم] الميت؛ لللروج النصف». وللام السدسء ولولد 
الأمّ الثلث. فإن كان الحمل ذكُرًا؛ فهو أحّ من أبء. فلا شيء له 
الغانا» وإ كان السجن أنكى؟ نيو أخت من أيه ليا النسث» وهو 


فاضل عن السهام . 


38 و 
فأصلها من ستة» وقول إلن تسعةٌ . 


وأما إن كان الحمل من أمٌّ الميتٍ: فهكذا الجوابٌُ في أحدٍ قولّي 
العلماء؛ ل حنيفة ؛ والمشهور عن أحمد. 


وعلى القولٍ الآخَر: إن كان الحمل ذكَرًا؛ِ يشاركٌ ولد الأمّ كواحدٍ 


. في النسخ الخطية: من. والمثبت من أصل الفتوى في مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


منهم » ولا مله وهو قولٌ مالكُ. والشافعيٌء وووانة عو اا 


أما الطلاقٌ؛ فِيقَعٌ إن كان عاقلا مختارًا؛ لكن ترثّه عند جمهور 
القلماف كأحمدء وأبى حم : والشافعىٌ فى القديمء كما قضى به 


٠. 5 - 5‏ 7 5 5 5 52 
عثمان في امرأةٍ عبدٍ الرحمن بن عوفيٍ لما طلقها في مرض موته. ورثها 


وتعنَّدٌ أطولَ الأجلين من عِدَّةِ الطلاقٍ أو عِدَّةٍ الوفاة في أحدٍ 
الوجووء وقيلَ: بل عِدَّةَ الطلاق» وقيل: بل عِدَّةَ الوفاة. 
1 مع 5 دري 
وهل يكمل لها المَهْر؟ على قولين ‏ . 


85 
َه 


وإن كان قد زال عقله؛ فلا طلاقٌ علبه؟ . 


() ينظر أل التعوى من قرله: الخ ما بال ,) إلى عافن مجبوخ التقارى 
١*//ا””»‏ والفتاوى الكبرى .5٠١/5‏ 

2 رواه مالك في الموطأ ؟/ الادء وعبد الرزاق .)١5١957(‏ 

(9) قال في مجموع الفتاوى 71١/7١‏ فيمن طلق زوجته في مرض موته ليمنعها من 
الميراث: (وعلى هذا القول: ففي وجوب العدة نزاع» هل تعتد عدة الطلاق» أو 
عدة الوفاة» أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال» أظهرها: أنها تعتد أبعد الأجلين» 
وكذلك هل يكمل لها المهر؟ قولان» أظهرهما: أنه يكمل لها المهر أيضًا؛ فإنه 
من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث). 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (في مريض. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"5/١‏ والفتاوى الكبرى .5٠7/5‏ 


كتَابُ الفْرَائْضِ 


فصل 


ورت ذوي الأرحام جحسهير ا الشدلنية واحِيد فن المشهور عنه» 
وأبو خنيفة» وطواتقك من أصحات:الشافعك» وقول لمالك إذا فسد بيتك 
المالٍ. 


والقون الخاقى : يرث بنث المال؟ :وهو قون التافعة» ومالك: 
وأحمدَ فى رواية. 

ومن جهّرّها أبوها على الوجه المعتادٍ في الجَجهاز؛ فهو تمليكٌ لهاء 
1 و -ه 5 00 5 ردي 
فليس له الرجوع بعد موتّها؛ بل ينتقل ما في يدها إلى الوَرَئة '. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومُن جهّرَها أبوها. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
/9١‏ ؟518ء والفتاوى الكبرى 5//ا٠5.‏ 


حنَابٌ النْكاح 


إذا شرط ألا يخرِجّها من بلدهاء ولا يتزوجٌَ» ولا يتسرّى عليها: 
فهو شرظ صحيحٌ في ظاهر مذهّبٍ أحمدٌ ومالكِ في جميع العقودٍ» وهو 
وجة في مذهّب الشافعيٌ يخرَّحٌ من مسألةٍ كذاق الل لعلو 

وكذا إن كان متقدَّمًا على العقدٍء ولو لم يذكُره حينَ العقدٍ. 

ويطرّدُه أحمدٌ في جميع العباداتء فإن النيةً المتقدمةً عندّه 
كالمقارنة. 

ولأحمدَ قولٌ ثان: أن الشروط المتقدمة لا تؤثرٌ. 


وقية قوق ثالث الفرف .بين الشرط الذى يحل العقد غير متتضود؟ 
كالتواظؤ على أن البيعَ تلجئة"'' لا حقيقة لهء وبِينَ الشرط الذي لا 
يخرجه عن كونه مقصودًا ؛ كالخيار ونحوه. 


ِ 
م 


2 5 ع 013 75 ع 
وعامة نصوصه وقدماء أصحابه ومحففي المتأخرينّ على السك 


.١577/557 في النسخ الخطية: (بيع التلجئة)» والتصحيح من مجموع الفتاوى‎ )١( 
وبيع التلجئة: هو أن يخاف أن يأخذ السلطانُ أو غيرٌه ملكّه فيواطئ رجلا على‎ 
أن يظهرا أنه اشتراه منه؛ ليحتمي بذلك» ولا يريدان بِيعًا حقيقيًا . ينظر: المغني‎ 
ا"‎ 

(0) قوله: (أن) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


الشرط والمواطأة التي تجري بينَ المتعاقدّين قبلَ العقدٍ إذا لم يفْسَخاها 
حتى عُقِدَ العقدٌ؛ ينعقد العقدٌ بهاء وعلى هذا جوابٌ أحمدَّ في مسائل 
الحيلٍ في البيع والإجارة والرهنٍ والقرض وغيرٍ ذلك" ''. 

وإذا تزوّجث ولها زوحٌ لم تستشعِرٌ موته ولا طلاقه: فهي زانيةً لا 
مهرّ لهاء وإن اعتقدث موتّه أو طلاقه؛ فهو وَطَءٌ شبهةٍ بنكاح فاسدٍ؛ 
فلها المهرّء وظاهرٌ المذهب: أن لها المُسمّى» وعن أحمدٌ روا أنه 
مير المقل + كقول العافي 60 


١ 5‏ شيف 


كون المرأةٍ مستحاضة: عيبٌ يثبّتٌ به فسحٌ النكاح في أظهر 
الوجهّين فى مذهّب أحمد وغيره. 

وما يمنع الوَّظْءَ حسًا؛ كانسدادٍ الفرج» أو طبعًا؛ كالجنون 
والجذام: يبت الفسحَ عند مالكِ. وأحمدء والشافعيٌ. 

وفيما يمنع كمال الوَّطءِ؛ كالنجاسة في الفرج؛ تواع . 


والمستحاضةٌ أشدٌ من غيرهاء فإذا فسّخ قبل الدخولٍ؛ فلا مهر. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا شرط ألا...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
”55/9 . والفتاوى الكبرى ”7/7 7/8. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزرّجتُ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
6/5 . والفتاوى الكبرى 794/9. 

(9) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى .١177/977‏ والفتاوى 
الكبرى ”7/7 ./81١‏ 


حنَابٌ النكاح 


وإن فاضبعته صوق : إن الفيدان سف ويده الخلرو < اوكا 
قد وطتّها ؛ فإنه يرجعٌ بالمهر على من غرّه. 

وإن قيلَ: لا يستقرٌ؛ فلا شي عليه. 

وله أن يُحلّت مَن ادٌّعى الغرورٌ عليه: أنه لم يعُرّه. 

وله الخيارٌ ما لم يصدز منه ما يدل على الرضاء بقولٍ أو فعل. 


فإن وطئّها بعد ذلك؛ فلا خيارٌ له؛ إلا أن يدعي الجهل» فهل له 
الخيارٌ؟ فيه نزاع» الأظهرٌ: ثبوتٌ الفسخ . 


فصق 


ليس للعمٌ ولا لغيره أن يزوّجَ مولَّيته بغي كُفْءٍ إذا لم تكن راضيةء 
باتفاق الأنكقه وإذا فعل .ذلك شيدق العقوية الشرعية # ايل لو رفت 
بغير كُفْءِ؛ٍ كان لوليّ آخََرَ الفسحٌ» وليس للعمٌ إجبارٌ البالغةٍ بكي 
فكيفت بغير كفْء؟ ! 

وإذا قال لها: إذا لم تاذني زَوَّجَكِ الشرع بغير اختياركِ؛ لم يصِحّ 
الإذن ولا النكاح. 

وليس للزوج منعٌ الأمّ من بنتِها إذا كشَّفَتْ حالّها؛ بل إما يمكثها من 
كشفب حالهاء أو تسكن بِينَ جيرانٍ من أهل الصدقي يكشفون حالها"'"'. 


3 ينظر أضيل الشترى مو قزل (البن للع ) إلى هناش مجورع التقاري 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وليس للولئ عَضُلَّها عن الكُفْء إذا طَلَبَثه » فلا يمنع» فإن منع؛ 
زوّجَها الوَلِنُ الآخَرٌ الأبعدء أو الحاكم. 


ا 


سعر : 
دتو ال ةوائص خشدة 6وانا سيا لوفو شالين 
أفُيَناياإمامٌيرحمّكٌ الل هويَكْفِيكَ حادثاتٍ الليالي 
و 
الجوات: 
رجل ردج ابنئَهة 1 أخرى وأتى البنتٌ بالنكاح الحلالٍ 
فأنَتْ منه بالتي قالت الشغف226رّ وقالث لابن هاتيكٌ: خالى 


وجل تزوّج جَ امرأةٌ وتزوَّج أدئة دأمهناء فولِد له بنَت» ولابنه ابن 


فبِنُْه هي المخاطبةٌ بالشعرء فَجَدَّتّها 7 أمّها؛ هي أمٌّ ابن الابن زوجة 
الابن» وأبوها جد ابن ابئه» وهى.عيمدةه عيّثته أحخت أبيه من الأب» وهو 
خالها أخو أمّها من الأمَّ والله أعله""' . 


والصحيح : تزويج ابنةٍ تسع ع بإذنهاء ولا خيارَ لها إذن» وهو أعدلٌ 


د ؟“#/65ء والفتاوى الكبرى ”9/7. 
وأصل السؤال في الفتوى: (وسكل كأنه: عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنهء 
ابا اي سي سيب 0 
وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك» وهو الآن يأخذ مالها؛ ويمنع من يدخل عليها 
لكشف حالها؛ كأمها وغيرها؟). 

ء75577/9١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (شعر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.894 /” والفتاوى الكبرى‎ 


حنَابٌ النكاح 


الأقوالٍ» وظاهرٌ مذهبٍ أحمد"' 
ومن استمتعٌ بجاريةٍ؛ فلا يجوز أن يستمتعٌ ببناتها' ' . 
سن حرام بإجماع الصحابةٍ: عمرّء وعثمان: -0 
وابن مسعود”*), وابنٍ عباس وابن عمر”* 2 خم حتى قال عمر 
الا أوتى بِمُحدّلٍ ولا محلل له إلا رَجَمْتُّهما»””". وقال عثمانٌ: «لا 
نكاحَ إلا نكاح رخطة لا د ليق وقال ادل عبَّاسٍ لما قال له 
رجل : أرأيت إن تزوّجتُهاء ومُطَلّقُها لا يعلمء لأحلها له ثم أَطلّقُها؟ 
فقال: «مَن يخادع الله يخدغهء لا يزالان زانيَيْنِ؛ وإن مكثا عشرينَ سنة 
1ك 55 اريريه أذ نولي "بر نكن وبر اه لتك 
والشحلل لماه قال الأتياوة» صديك مح 7 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
”؟/ 5 :. والفتاوى الكبرى ”7/ .91١‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن استمتع. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
**/ 05 والفتاوى الكبرى ”7/ 95. 

(9) رواه عبد الرزاق .)١١80157(‏ 

(:) رواه أحمد (2))5785 والترمذي »)١١50(‏ والنسائي (7115). 

(5) رواه عبد الرزاق »)١١1/15(‏ وابن أبي شيبة (57195). 

(5) رواه عبد الرزاق (ل/الالا١٠)»‏ وابن أبي شيبة (085191. 

0 رواه البيهقي .)١5١97(‏ 

(6) رواه عبد الرزاق (1/9/ا١١)»‏ بنحوه. 


(9) رواه الترمذي »)١١7١(‏ ورواه أحمد (5787)» والنسائي »)7”5١15(‏ من حديث 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقد الفق أكية النثرئ عق أله إذا شوطط العدليل فى العقدة كان 
باطلّاء وبعضّهم لم يجعلٌ للشرط المتقدم ولا العرفٍ المظّردٍ تأثيرًا . 

وأما الصحابةٌ والتابعونَ وأكثرٌ أئمةٍ الفَنُوى: فلا فرق عندّهم بينَ 
الشرط المتقدم والعرفي» وهو قولٌ أهل المدينةٍ وأهل الحديث. 

والنصارى تَعيبٌ الإسلامً بنكاح المُحذلل» يقولونَ: المسلمونَ قال 
لهم نيهم : (إذا طلقّ أحذكم زوجته؛ لم تَحِلَ له حتى تزنِي)» ونبينا كلل 
برِيءٌ من ذلك» هو وأصحابه والتابعونَ لهم وجمهورٌ أئمةٍ المسلمِينَ"''. 


فصل 
لا يشترط في صحةٍ النكاح؛ الإشهادٌ على إِذن المرأةٍ قبل النكاح في 
المذاهب الأربعةٍ؛ إلا وجهًا ضعيمًا للشافعيٌ وأحمد. 
بل إذا قال: أَوِنَتْ لي؛ جاز عقدٌ النكاحء, ثم إن أنكرّت الإذنَ؛ 
فالقولٌ قولّها مع يمينها . 
وإن صدَّقَتْ على الإذن؛ فالنكاحٌ ثابتٌ باطنًا وظاهرًا . 
والذي ينبغي للشهود: أن يشهدوا على إذن الزوجة؛ ليكونّ العقد 


03 دمج الفضنف هنا وين اشيم الأسلام من اقول (تكاخ المتخلل. ١‏ .) إلى عقاء 
ينظر أصل الفتوى الأولى في مجموع الفتاوى 7””/ »١55‏ والفتاوى الكبرى 
*/ 45., وينظر أصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوى ؟"/ 201585 والفتاوى 
الكبرى "/ 48 . 


كتَابُ النكاح 
متمّقًا على صحتّهء ويُؤمن من فسخه بججحودهاء ويُعلَمَ صِدق الوليٌ في 
دَعُواه الإذنَ. 

وأما الحاكمٌ أو العاقدٌ الذي هو ناتبّه؛ فلا يُرْوّجْها حتى يعلمَ أنها 
أذِنتُ» وذلك بخلافي ما إذا كان شاهدًا على العقدٍ أو وكيل الوليٌ. 


- 
عه ه 


وأما مذمّبٌ أبي حنيفة ومالكِ وأحمدٌ في روايةٍ عنه: فلو لم تأذَن 
حتى عُقِد التكاحح؛ جازء وتَسمَّى مسألةً وقف العقودٍ. 

وكذلك العبدٌ إذا تزوّجَ بدون إذن مُواليهء ثم أذِن بعد العقدٍء فهو 
على هذا التّراع» ويُسمَّى نكاح الفضولت""' . 

وشهودٌ النكاح يُشترَط فيهم العدالةً الظاهرةٌ» ومّن اشترط أن يكونوا 
ين المعدَّلِينَ - عند الحاكم؛ فإذا عقّد المعدّلٌ؛ ص 
العقدٌ؛ لأنه مستورٌ ومبرز عند الحكامء وإن كاف فد يكرن فاسقًا في 


الباطق. 


ومّن يركضٌ البلاد» ولا يقيمٌ في بلدٍ إلا شهرًا وشهرين؛ فله أن 
وغ لكو يك بكاعا بطاتاك بهد رده را 

وإن نوى طلاقّها حتمًا عندَ انقضاءِ سمّره؛ كُرِه مثل ذلك» وفي 
صحةٍ النكاح نزاع . 


)).. دمج المصنف هنا فتويين لشيخ الإسلام من قوله: (لا يُشترّط في صحة.‎ )١( 
والفتاوى‎ 2.5٠ /”” وينظر أصل الفتوى الثانية في مجموع الفتاوى‎ 8/* 
. 980 /" الكبرى‎ 


لقَواعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ولو نوى أنه إذا سائَرٌ وأعجَييْه أمسَكهاء وإلا طلَّقّها؛ جا 

فإن اشترط التوقيت؛ فهو نكاحٌ المتعةٍ الذي اتَّفْقَ الأربعةٌ وغيزهم 
على تحريمه» وإ كاقاطاففة ترخصون فيهة إما مطلقناء إما للمضطرٌء 
كما قد كان ذلك في صدر الإسلام. 

الم لس ا لص الم وات سل 
لهم فيها عامً م الفتح'' أ ولأنه لا يثبْتُ فيها أحكامٌ الزوجية من الإرث» 
والاعتدادٍ بعد الوفاق» ونحوه من الأحكام . 

وشَّرْظه قبل العقدٍ؛ كالمقارن في أصحٌ قولي العلماء. 

وأما إذا نوى الزوج الأجَل؛ ففيه نزاع» يرخص فيه أبو حنيفة 
والشافعنٌ» ويكرّهه مالك وأحمدٌ وغيرّهماء فهو كما لو نوى التحليل» 
يهنا | : َقَ الصحابةٌ على النَهْي عنه؛ لكنَّ نكاحَ المُحدَّلٍ شر من نكاح 
المتعة؛ لأنه لم يبح قط . ١‏ 

وأما العزلٌ؛ فقد حرَّمّه طائفةٌ؛ لكن الأئمَّةَ الأربعة على جوازه بإذن 
اك 


)١(‏ رواه مسلم )١507(‏ من حديث سَبّرة الجهني ذل 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يركض . . .) في مجموع الفتاوى .2٠١5/95‏ 
والفتاوى الكبرى */ .٠٠٠١‏ 


حنَابٌ النكاح 


أو عنمة أمها كاجو إل مرحي بسا راس لع عي 
وذلك حرام باتفاقهم. 
وهل له أن يتزوجٌ المعتدةً منه في نكاح فاسدٍ؟ فيه قولان لأحمدٌ: 
أاحذهما: عجو : كمذهب أبي حنيفة والشافعيّ . 
والثاني: لا يجوزء كمذهب مالكِ”"'. 


تلد جارية عزني؟ فلا يحل له وظؤُها حتى تحيضٌ ويد يسشبركها مرق 
وئها معَ كونها زانية كان دَيُونا””“. 
وإذا احتاجث أَمَثّه إلى النكاح؛ فليّعِفّها إما أن يطأهاء أو 
عار (م) 1 
يزوجها © . 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (الجمع بر شح الهرأة: ).٠‏ في مجموع الفتاوى 
؟ل/ ولا والفثاوى الكيرئ 1١1/7‏ 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن له جارية. ..) في مجموع الفتاوى 2147/97 


(0) ينظر آضل الفترق من قوله+ (وإذا احتابجت. ١.‏ ) فى مجترع الففارى 86 داع 
والفتاوى الكبرى "/ .٠١7‏ 


القَوَاعِدُ التّْرَنِيَةٌ في احْتِصَارِ الثرَرِ المُضِيَّةٍ 


ووَظءٌ المرأةٍ في دُبْرِها؛ حراةٌ بالكتاب والسّنَّقّ وهو قولٌ جماهير 
الثلقي. والكلي يز عو اللوطة الصفرف» وقد كك لالز عاد الفباء 
2ت 61 د 16 0 باسقيه ليسم 0 يي 
في أدبا رهن" » وقوله: «(قأنوأ حَرْتَكُم © [البقترّة: م+م]» الحرث : يوصح 


فصل 
وَظْءٌ الإماء الكتابيّاتٍ بملكِ اليمين أقوى من وظَيْهنّ بيني العام 
عند عوامٌ أهل العلم من الأئمّةٍ الأربعةٍ وغيرهم.» ولم يُنقَل عن أحدٍ 
تحريم ذلك» كما كل فق سقبيي النن من انكام الكتابِيّاتِ» وإن كان 
ابنُ المنذِرٍ قد قال: (لم يصمّ عن أحدٍ من الأوائل تحريم نكاجهنٌ)) 
فقد رُوِي عن ابن عمر” ''» وهو قول الشيعة. 


. من حديث خزيمة بن ثابت زلف‎ )١975( وابن ماجه‎ »)75١85/8( رواه أحمد‎ )١( 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ووَطَءٌ المرأة. ..) في مجموع الفتاوى 2575/77 
والفتاوى الكبرى ”7/7 .٠١‏ 

() وهو ما رواه البخاري (2580) - فيما ذكره شيخ الإسلام في مواطن أخرى من 
الفتاوى -» عن نافعء أن ابن عمر وهها: كان إذا سكل عن نكاح النصرانية 
واليهودية» قال: (إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك 
شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله»» وروى ابن 
أبي شيبة :)١1717(‏ عن ابن عمر وِهها: «أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب»» وقرأ 
(ولا تكوا التشركت حَيّ يد » [البَقَرّة: ١7؟]٠‏ 


حنَابٌ النكاح 


وفى كراهة نِكاحِهنّ عند عدم الحاجة؛ نزاع”'', والكراهة عرو 
فى مذهّب أحمدّء والشافعيٌ» ومالكُ. 

وكذا كراهة وَطءٍ الإماء منهم نزاع. روي عن الحسن أنه كرهه» 
وأما التحريم فلا يعرفٌ عن أحدٍ. 

وأما الأَمَةٌ المجوسية؛ فالكلامُ فيها مبنيئٌ على أصلين : 

أخدميا: أن نكاح المجوسيات لا سجن ” كما لا يجوزٌ نكاحٌ 
الوَئنَاتِه وهو مذهَّبٌ الأثمَّةٍ الأربعة» وذكرٌه الإمام أحمدُ عن خمسةّ 
من الصحابة» وحُحكي عن الشافعيّ قولٌ بجواز ذلك؛ بناء على جواز 
ذباكئ . 
با لحهم 

الآضا القافى: أن كن لأ بيهر فاخي 4 لا يجوز وظزهة يملك 
اليمين؛ كالوَثينّاتِ : وهو مذهَتٌ مالك والشافعىٌ وأحمدٌ وغيرهم. 

وحكي عن أبي ثور: إباحة وَظءٍ الإماء نملك اليميخ على أي دين 
كانوا». واظر أله يلك عو بع المشدس 57 
220 واختار شيخ الإسلام الكراهة مع وجود السلفة: تقطن : الفروع 1 

اعاراف ابعل عن ان 
هم قال في الإنصاف 7/4 : (واختار الشيخ تقي الدين يده : جواز وطء إماء غير 

أهل الكتاب) . 

وروى ابن أبي شيبة (15115)» عن مثنى »2 قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن 


دينار: ١لا‏ يرون بأسّا أن يتسرّى الرجل المجوسية»» وعن ابن المسيب نحوه 
(15716). 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ما كلك - يَملنهَم4 [المؤمنون: جِعَلّه 
عكمان ومع العسنا :” ارلا للجمع بينَ الأختينٍ؛ حين قالوا : 
تأحلتيها آيةٌ وحَرَّمَنْهِما آية7" 22 وما حرم فيه ا ات ال 
وزع في تحريم الجمع فيه بملكِ اليمين "". 


ومن زنى بامرأقق ثم وجد معها بننّاء لا يعلم: هل هي منهء أم للا ؟ 
لأ كج ل لأنينا إن كانس من غيرهة حزمة عليه عند مالكه يوان 
حنيفة» وإحدى الروايتين عق احئة» رز كاقع يقد من الزن تاقاط 
من ذلكء» وإذا اشْتَبِهَتْ عليه بغيرها ؛ حرمتا"" . 


وإذا تزوّجَ الحرٌ الفَرَشيٌ آأمة؟؛ فولذه رقيق تسيق الأمَة ياتفاق 
العلماء؛ ار شي الدوى سد ررم ويتبّع أباه في النسب 
والولاء. فإن كان الولدٌ ممن يُسترّقٌ جنسّه بالاتفاق؛ فهو رقيقٌ 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 55 وعبد الرزاق (171778)» عن قبيصة بن ذؤيب» 
أن رجلًا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهماء فقال عثمان: «أحلتهما آية» 
وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده فلقي 
رجلا من أصحاب النبي كَكِةِ فسأله عن ذلك فقال: «لكني أنهاك» ولو كان من 
الآمر إلى شي خودت أحدًا يفعل ذلك لجعلته نكالًا». فقال ابن شهاب: 
أراه علا . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وَطَءٌ الإماء الكتابِيّاتِ. ..) في مجموع الفتاوى 
؟*/ ااء والفتاوى الكبرى "/ 5 .٠١‏ 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن زنى بامرأة...) في مجموع الفتاوى 
1 . 


حنَابٌ النكاح 


بالاتفاقء وإن كان ممن تُنُوزِعَ في رق جنسه؛ وقّع التّزَاعٌ في رقّه 
كالعرب» والصحيحٌ: أنه يجوز استرقاقٌ العرب والعجم؛ لما في 
«الصحيحَين) أنه يله قال لعائشة - وعندّها ل لي ا 
«أعتقيها؛ فإنها من ولَدٍ إسماعيل»» وجاءت صدقات بني تميم» فقال: 
«هذه صدقات قومنا»» وقال: «هم أَشَدٌ أمعي على الدّجَالِ قال أبو 


هريرة: لا أزال أَحِبّهم؛ يعنى: بني تميم» بعد هذه الثلااث التى 
60 1 


م وى |" 


سَوِعْتَهِنَ من''' رسول الله يلل 
وفى (الصحيحين» أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحذه لا شبريك 
ندم له الحلاك وله الحمد» وهو غلى كل شو كدي عش عراف 4 كات 


كمن أضتن ريع 2 مرق يتن ااي 


وسَبَّى هَوازِنَ - وهم عربٌ - ثم أعتَقّهم بعد أن طلبّهم من 
المسلمية» وقتيوا ذلك ل" قد وطكيي السسلمون عق شيايا 
أوطاسَّ» وعم سن ب وا رو ولمعا جاءته خؤيرَة بيت الحارية 
تطلبٌ منه شيئًا يعينها في كتابتهاء فقال يله «همل لكِ في خير من 
ذلك. أقضي دَينَكِء وأتزوَّجُكِ). ففعلّتْ, فتزوجهاء فقال الناسُ: 
أصهارٌ رسولٍ الله يِه فأرسّلوا ما بأيديهم» فلقد عنَقَّ بتزويجه إياها 


)١(‏ قوله: (من) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 

(؟) رواه البخاري (7505547)» ومسلم (75075)». من حديث أبي هريرة ضيه . 
(؟) رواه البخاري (54505)» ومسلم (7791), من حديث أبي أيوب ذلينه . 
(4) رواه البخاري (7701) من حديث المسور بن مخرمة ويه . 

)2 رواه مسلم )١578(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 0 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فاق أهل بِيتِ من بني المُصطَلتي'''» فدل ذلك على جوازٍ استرقاقٍ 
العرب» ومئعه أب حديفة : والشافعئنٌ في القديم. 


فإذا تزوَّجَ الحرّ مملوكة؛ فولدّها رقيقٌ إلا أن يكونَ من العرب عند 
أبن حنيفة » ولكن لو ؤتى العريك بمملوكة؛ كان الولدٌ رقبنًا اتقاقاء+ لأن 
النسبّ غيرٌ لاحتي بأبيه”" 


2 قاع ولا و 2 وه ع ابي هم ان 
أقض نبا ظاففة فح المساخويوة بعد المنافة القالفةه فالكرء حباهي” 
عاو4) 
- 2 5 2 5 5 1 5 0 1 
ومّن قلد فيها شخصّاء ثم تاب؛ عفا الله عنه. ولا يفارق امرأته. 
وإن كان قد تسّرّجَ فيها؛ إذا كان متأولًا”” . 


وإذا وكّل دما في قبولٍ نكاح امرأةٍ مسلمةٍ؛ يُشبهُ تزويج الذميّ ابننّه 


ث0 راحم لك عر 6 وبع يسن 
00 ا 

() وهي أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلانّاء ولشيخ الإسلام 
مصنفٌ مستقل فيها باسم : (قاعدة في المسألة السريجية). ينظر: مجموع الفتاوى 
"١‏ 5ا”,. والفتاوى الكبرى ١717/7/7”‏ . 

(64 ينظ أغيل التعرى مو قولهة (ومسالة ابن سُرَيج. ..) في مجموع الفتاوى 
5٠/9‏ 5,. والفتاوى الكبرى 715/9. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قلّد فيها شخصًا. . .) في مجموع الفتاوى 
عم 5 7. 


00 
2 


حنَابٌ النكاح 


الت سار ولو زوّجَها من ذْمَىٌّ؛ جازء وإذا زوّجَها من جما 
ففيه نزاعٌ؛ قيلَ: يجورٌء وقيل: لاء فيُوكُلَ مسلمّاء وقيل: يزوّجُها 
الحاكم . 

وكونه وَلِيّا في تزويج المسلم؛ مثل كونه وكيلًا في تزويج المسلمةء 
ومن قال: إن ذلك جائد» قال: إن الملكَ في التكاع مطل للوويه لا 
للوكيل باتفاق» بخلاف الملك في غيره فيه فزاع لأحمد وغيره» فلو 
وكّل مسلمٌ وميا في شراء خمر؛ لم يِجَرْء وخالف فيه أبو حنيفة» وإذا 
كان الملكٌ يحصّلُ للروج؛ فتوكيلّه الذّمّحَ بمنزلة توكيله”"2 في تزويج 
اللعراة معتل مبخاريوا» كدالها ا #إنه ريو[ قر ورف اقيرل :تكاجها» وإن 
كان لا بسر أ كد فروكيا؟ فذللك الذمم يُّ إذا توكلَ في نكاح مسلم ؛ وإن 
كان لاييي لمكا مبلعةة 23ل اللحرظة القع + لما نيمرن 
النزاع . 


ع 
3 


ولو كل اراق أو صَبِيًا غير مميزء الى مك ا لم يجز. 


ذه ا 37 1 3 5506 و .9 8 

ومّن تزوجٌ وشرط عليه: أن كل امرأةٍ تتزوجها فهي طالقٌء وكل 
2 : ال ا كر ل ل ع ا 
تتسرى بها؛ فهي حرة» نم تسرى » أو تروج: 
)١(‏ في الأصل : توكله. والمثيت من (ك): 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وكّل ذْميّا. ..) في مجموع الفتاوى 210/97 
والفتاوى الكبرى ”/ .1١77‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فقال أبو حنيفة : تَطَلّقُ التي تزوّجهاء وتَعبَقُء وهو قولٌ مالكِ إذا لم 
بع كما 

ومذمّبٌ أحمد: لا يقمٌ به طلاقٌ ولا عِتاقٌ؛ لكنْ للزوجة الأولى 
الخيارٌ بِينَ المقام وفراقه”"'" . 


وقال الشافعييٌ: لا يقعٌ به شي» ولا تملك المرأةٌ فراقه"" . 

ومن تزوَّجَ؛ فأتتٍ امرأته بولدٍ بعد شهرين؛ لم يلحَقّه النسبٌء ولا 
يُستقرٌ عليه المهرٌ بائّفات . 

وفي العقدٍ قولانء أَصَحُُهما: أنه باطل؛ كمذمّبٍ مالكِ وأحمدّ 
وغيرهها. 


-ه 


رق دنبياه: ولا مهرَّ ولا نصفهء ولا متعةً إذا لم يدل بها؛ 
كسائر العقود الفاسدة إذا حضلت الفرقة قبل الدعول: 


وينبغي أن يُفرّقَ بيتهما حاكمٌ يرى فسادً العقدٍ؛ لقطع النزاع. 
والقولٌ الآخر”: العقدُ صحيحٌ» ولا يِل له وَظْؤُها حتى تضعٌ؛ 


9 قرول (إذا لم بحم كنا ذكر) مغينة فى جميع الخ الخطية» وهن غير مذكورة 
في أصل الفتوى . 

(؟) قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهو أعدل الأقوال). 

(7) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن تزوّجَ وشرط...) في مجموع الفتاوى 
6/5 الفتاوى الكبرى "/ 5 .١7‏ 

(5:) قوله: (الآخر) سقط من الأصلء والمثبت من (ك) و(ع). 


حنَابٌ النْكاح 


وقيل : يجوز الوّطءٌ قبل الوضع ؛ كمذهب الشافعيٌ . 
باطل باتفاق المسلوِينَ» ولا مهرّ قبل الدخول”'' . 

وإذا رُكِنَ إلى الخاطب؛ حرّم الخظبة على خطبته عند الأربعة» وإن 

وفي صححةٍ نكاح الثاني قولان» هما روايتان عن أحمد. 

وت عقيرة العاطي ومن أغاله على الك 

وتَرَّوّحُ العبدٍ بغير إذن سيده إذا لم يُجِزْه سيده؛ باطل باتّفَاقِء وإن 
أجارّه فهو تصرَّفٌ الفضوليٌّء فيه نزاغ . 

وإذا عر المرأة» وذكر أنه حر ودحَل بها؛ وجب المهرٌ بلا نزاع؛ 
لكنه هل يجبٌ مهر المثل ؛ كقولٍ أبي حنيفة والشافعئٌ» أو المسمى؛ 
كقولٍ مالك أو خمُسان؟ فيه نزاغ» وهى ثلاث رواياتٍ عن أحمد. 


وهل يتعلّقُ برقبته؛ كقولٍ أحمدّ في المشهور عنه» أو بِذِميِهِ كقولٍ 
الشافعيّ في الجديد؟ فيه نزاعٌ» والأولٌ أظهرٌ؛ لأنه جناية”" . 


2٠١5/97 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن تزوَّجَ...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١76 /” والفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتَرّوْجَ العبدٍ. . .) في مجموع الفتاوى 27١1/95‏ 
والفتاوى الكبرى ”7/7 .١77‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ع و 353 


ومّن كان مُصِرًا على الفسقٍ؛ لا ينبغي أن يزوج 


وإذا تزوَّجَ امرأةً على أنها بكر فبائت تَيّبَا؛ فله المَسُخُء وله أن 
يظالت باش الصداق» وع ىناوث ها وق شهر الك اي 

وأ الزوجين وجَدَ بالآخر سد ء أو حذامّاء أو يَرَضَاء؛ فله فسخ 
النكاح إذا لم يرضّ بعد ظهورٍ العيبء وقبل الدخول يسنظ المهة 
وبعدّه لا يسقّظ 7 . 


وإذا قدارعت ااانا من جهة الزوج ؛ فلها فسحٌ النكاح» والفسخٌ 
للحاكمء » فإن فسححَتٌ هي شهها ا ربح الجاكم أ غيره؛ ففيه 


كيدا 
به 
وهل لوَّلِيّها أن يطالبَ بفسخ النكاح, إذا كانت محجورًا عليها؟ 
مه (ه) 
على و 


2350 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كان مُصِرًا...) في مجموع الفتاوى ؟"9/‎ )١( 
.١7ا//7” والفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجَ امرأةَ...) في مجموع الفتاوى 
373/9 » والفتاوى الكبرى ا 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأء ي الزوجين . ..) في مجموع الفتاوى 210/1١/97‏ 
والفتاوى الكبرى 7/ .١78‏ 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تعذّرت. . .) في مجموع الفتاوى 41/84 
والفتاوى الكبرى "7 .١78‏ 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل لوَّلِيِّها. ..) في مجموع الفتاوى 247/75 
والفتاوى الكبرى .١51١/7”‏ 


حنَابٌ النكاح 


7 ما 0 
الزوجٌ رَدّهاء فخاف أن يُطلبَ براءتها من الزوج الثاني» فاذّعى عند 
حاكم أنها جاريئّه وأنه يريد عِنْقّهاء ويكتبُ لها كتابّاء فزوّجها القاضي 
على أنه وَلِيّهاء وكانت خليةٌ من الموانع» ولم يكنْ لها وَلِينّ أؤْلى من 
الحاكم؛ صم النكاخ» وإن ظنّ القاضي أنهنا فعيفةء وكادق. 11 
الأصل» [قهذا الطن ]1 لا يدت :فى سبية العام . 

وهذا ظاهرٌ على أصل الشافعيٌّ» فإن الزوجَ عنده لا يكون وَليا. 

وأما مّن يقولٌ: إن المعتّقَةَ يكون زوججها المعتّقٌ وَلِيّهاء والقاضي 
ناته» قهنا إذا زوع الحاكم بهثه البابة» ولو يكن قيوله من جييها: 
ولكن من كونها خُرَّةَ الأصل ؛ ففيه نظرٌ”''. 


ما سن البعترضيح مقط ون العيث الخطيةء رالشى عن صيرح التعاري 
”. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حضّرث. ..) في مجموع الفتاوى 76/5 
والفتاوى الكبرى ”7/ .١79‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


مَن خلّف ابن وابنتين غير رشيدتين؛ فللاخ الولايةٌ من جهة الأمرِ 
بالمعروت والفين صق المتكرة كإذا قعل نا لايع ليا كله ملثياه 
وأما الحَجْرٌ عليها فلوّصِيّها إن كان» وإلا فللحاكم». ولأخيها رفع أمرها 
إلى الحاكي""' . 

وإذا طلّب العبدٌ النكاح؛ أجبرٌ السيدٌ في مذمّب أحمدٌ والشافعيٌ 
على أحدٍ قوليّه على تزويجه؛ لأنه كالإنفاق عليه. 

وتزويجح الأمَة إذا طلبّت النكاح من كُفْء؛ واجبٌ باثفاق 
العلينا 3 


وضح قولهة «با١معشرٌ‏ النشباب» كن اسعظاع مشكم الباءة 
فليتزوّج»””». واستطاعة النكاح: هو القدرةٌ على المؤنة» ليس القدرة 
على الوطءء فإن الحديتٌ إنما هو خطاتٌ للقادر على فعل الوطعء 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن خلّف ابنًا. ..) في مجموع الفتاوى 24١/70‏ 
والفتاوى الكبرى "/ 10 . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلّب العبدٌ. . .) في مجموع الفتاوى 58/77, 
والفتاوى الكبرى "/ "1 . 

(؟) رواه البخاري (0076)» ومسلم )١100(‏ من حديث ابن مسعود ذه . 


باب الأَوْلِيَاء 


ولهذا أمَر من لم يستطع بالصوم؛ فإنه وجاءٌ. 


ومّن لا مالَ له: هل يُستحَبٌ له أن يقترض ويتزوَّجَ؟ فيه نزاعٌ لأحمد 
: 6250 
وعيره 35 


5 .اه 24 لان و 5 2500 2 
ومن كان سفيهًا محجورا عليه؛ لم يصح تزويجه بغير إذن وليهء 


4 
ويفرق بينهما . 


5 إنىن 


وإذا تنارّعَ الزوجان: هل نكح وهو رشيدٌء أو سفية؟ فالقولٌ قولٌ 
مُدَّعى اليد 


ومسألةٌ ابن سُرَيج؛ لم يُقْتِ بها أحدٌ من المتقدمينَ» وقد أنكرٌ على 
مَن أفتى بهاء رفاك السلية لا كرون كنكاح التضارى» والدوة الذي 
توهّموه باطل» فإنهم ظنُوا أنه إذا وقّع امير وقع المعلقٌء وإذا وقع 
المعلقٌ لم يقع المنجزٌء وهذا غلّظ؛ فإن المعلقّ إنما يقعٌ لو كان التعليق 
صحيحًاء والتعليقٌ باطل؛ لأنه محال في العقل والشريعة؛» وهو وقوع 


وإذا كان قد تسرَّج وحلّف بالطلاق معتقدًا أنه لا يَحْنَتْء ثم تبرِّنَ له 
فيما بعد أن التسريج لا يجوزٌ؛ فَلَيّمِسِكِ امرأته» ولا طلاقٌ عليه فيما 


25/75 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصح فول ..) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 17 /" والفتاوى الكبرى‎ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان سفيهًا. ..) في مجموع الفتاوى 3٠٠/95‏ 
والفتاوى الكبرى 7/79 .١75‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


5 وان ا 
مضى » ويتوبٌ في المستقبل''". 

ومّن أعطى قومًا شيئّاء واتفقوا على أن يزوّجوه بنتّهم. فماتت 
البنتُ؛ لم يكُنْ له أن يرجعَ عليهم بشيءٍ مما أعطاهمء وإن كانوا لم 
يَُوا له بما طلَيّه منهم ؛ فله الرجوعٌ. 

التحليلٌ محرّمٌ» لا يُُحِلَّها؛ لكنْ من قَلَّدَ فيه المُجوّرَ له» أو فعله 
باجتهاد ثم تبيّن له تحريمٌ ذلك؛ فالأقوى أنه لا يجب فراقها؛ بل 
يمتنع من ذلك في المستقبل» وقد عفا الله عما مضى . 

ومّن تزوَّجَ امرأةً مدةًء ثم طلَّقَهاء وادّعى أنه مملوكٌ؛ لا يُقبَلُ قوله 
مه ةكعو اق فإثه لو اذعن أنه عمالو كريا مدل ولم يعرف خلافٌ 
ذلك: 

فقيل : يقل قيما عليه دون غا له؟ كملهب أبى حديفة » والشافعم 
وأحمدّ في قولٍ لهما. 

وقيلَ: لا يُقبَلَّ بحالٍ» كمذهب بعض المالكية» وإحدى الروايتين 
عن أحمد. 

والثالث: يُقبّلّ مطلقًاء وعو قول الشافع: وروا عن احم 

فليا أعل عنها وإن لذن أنه دار كانه ضاف همان رره حنياء 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسألة ابن سرَيج . ..) في مجموع الفتاوى 
"537/9 ”. والفتاوى الكبرى .١71/7/9‏ 


باب الأَوْلِيَاء 


فلها المطالبة على كل ال7. 

ولا يصلحٌ لأحدٍ أن يُنكمَ موليته رافِضيّاء ولا من يترك الصَّلاة 
ومتى زوّجوه على أنه رك 5 1 ( فبان أنه رافضيئٌ لا يصلىء أو كان 
قد تاب». ثم عاد إلى الرَّفْض وترك الصَّلاةٍ: فإنهم يفِسَخونَ نكاحهء إذا 
قيل: إنه صحيح” '. 

ومّن قال لأبي زوجته: إن أبرأثني بندّكَ أوقعتٌ عليها الطلاقٌ» فقال 
والذها: أبراتك؛ بغير حضورهاء وبغير إِذنها ؛ في هذه العسالة نزاغ : 

فمذهت أبى عقتيفة والشافعخ واحمد فى المتصوض عنهما : أثة لبس 
للأب أن يخالِعَ على شيءٍ من مال ابنته ؛ سواة كاتتك متحهؤزا عليها أو 
لا. 


ومذهَّتٌ مالك : نعود أن يخالعٌ عن ابنته الصغرى» وروي عنه أنه 
يخالعٌ عن البِكْرٍ مطلقاء وروي عنه: عن ابنته ملكا . 

ومذمّبٌ مالكِ يُخْرَّحٌ على أصولٍ أحمدَ من وجوهو: أحذها: أن 
لآب أن يُطْلّنَ ويخلع امرأةً ابه الطفل في إحدى الروايتين. ويجورٌ في 
إحدى الروايتين للحكم في الشقاق؛ أن يخلعَ المرأةً بشيءٍ من مالها 
دون إذنهاء وتطلقٌ على الزوج بدون إِذنِه»ء ويجوزٌ للأب أن يزوج بنته 


2٠١5/97 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن تزوّجَ...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.”31 /" والفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يصلحٌ...) في مجموع الفتاوى »3١/75‏ 
والفتاوى الكبرى ”/ .١51١‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


بدون صَداقٍ مثلهاء وفي إحدى الروايتين : هو الذي بيده عقدةٌ النكاح» 
وله أن يُسقِط نصف الصداق» وللآب أن يتملك لنفسِه من مالٍ ولده ما 


لا يضُرٌ بالولدِ؛ حتى لو زوّجَها وشرّط لنفسِه بعضّ الصداق؛ جاز. 


فإذا كان له من التصرفي في المالٍ والتملكِ هذا التصرف؛ لم يَبْقَّ 
إلا طلبّه لفرقتهاء وذلك يملكه بإجماع المسلمِينَ» ويجورٌ عندّه للأب أن 
بُعتِقَ بعضٌ رقبةٍ المولّى عليه للمصلحة. 

فقد يقال: الأظهرٌ أن المرأةً إن كانت تحت حِجْرٍ الأب؛ أن له أن 
يحالِعَ بمالهاء فإنه معاوضةً» وافتداءٌ لنفسِها من الزوجء فيملكه الأَبُ 
كغيره من المعاوضاتٍ» كنا ملك اتعداقها مين الا ء وله بتع إل 
لتعالدة ليا 


وقد يقالُ: قد لا تكونُ مصلحتّها في الطلاقء ولكن الزوجٌ يملِكُ 
أن يطلَّقَهاء وهو لا يقدرٌ على مَنْعِه فإذا بذلَ له العوض غيرّها؛ لم 
يمكنها مَْعُه بخلاف إسقاط مَهْرِها وحقّها الذي تستحِقّه بالنكاح» فقد 
ركو عيياي اناف قر سوقم رك كرد ازا لخد ا 
المع هيا ع ولا ذلك إسقاطة عدنيا هد د خظه إنقانا: 


و 


فعلى قولٍ من يصححح الإبراء؛ يقَعْ الإبراءً والطلاق. 


ومّن لا يُجوَّزُه إن ضيئّه الأبُ؛ وقّع الطلاق بلا نزاع» وعلى الأب 
للزوج مثل الصداق عند فقي كيف ومالكُ» وأحمدء والشافعئٌ فى 
القديم» وفي الجديدٍ: عليه مهر المثل . 


فالمنصوصٌُ عن أحمدّ: أنه يقّمُ الطلاقٌ إذا اعتقدَ الزوجٌ أنه يبرا 
ويرجع على الأب بقدر الصداقي؛ لأنه عر وهي رواية عن أبي حنيفة . 


والأخرى: لا يقعٌء وهو قولٌ الشافعيئّ» وقولٌ لأحمد؛ لأنه لم يبر 
في نفس الامر. 

وأما إن طلَّمّها طلامًا لم يُعلّقُه على الإبراء؛ فإنه يقعٌ؛ لكن عند 
أحمد يفم الآأث الصداق؟ لآند غرّه» عند الشاقي : لآ بيصم له 
شيئًا ؛ لأنه لم يلتزمٌ له شيئاء والله أعلة”"' . 

ومّن زالت عُذْرتها بزِئى؛ فهل إذنها صمئًا؟ على قولين: مذهب أبي 
حنيفةً ومالكِ: نعمء والباقون: لا" . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال لأبي زوجته. . .) في مجموع الفتاوى 
؟١/‏ 8ه" والفتاوى الكبرى "/ .7١5‏ 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن زالت...) في مجموع الفتاوى 217/77 
والفتاوى الكبرى ”/ .١57‏ 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فسل 


يكن كلاق تعلى 4 يجوز مَنْعْه من السكن بِينَ الأصِحََاءِء ولا يجاور 
الأصِحََاءَ؛ فإن النبيّ كَلةِ قال: «لا يُورِدَنَ المّمْرِضٌ على المُصِحٌ)”. 
فنهى صاحبٌ الإبل المراض أن يُورِدّها على صاحب الإبل الصحاحء 
مع قوله: «لا عَدُوى ولا طِيّرة”"©: وكذلك رُوي: أنه لما قم مَجْدُومُ 
ليَبايعَه؛ أَرسّلَ إليه بالبيعق» ولم يأذنْ له في دخولٍ المدينة'" . 


. رواه البخاري (5ا01)» ومسلم (١7؟51؟) من حديث أبي هريرة طلينه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (01017)»: ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة ونه‎ 
. رواه مسلم (5771) من حديث الشّريد بن سُويد فده‎ )( 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان مبعلى :, :)فى مجمرع التفاوق‎ 
. ١7/7” والفتاوى الكبرى‎ .,5 80 5 


كتاب الطّلَاق 


كتاب الطالاق 


ا 7 5 57 328 - 

مَن أحَذ ينظر بعد الطلاقي في صفة العقدٍء ولم ينظرٌ في صفته قبل 
ذلك؛ مثل قوله: أنا تزوجتٌ بوليٌ وشهود فسَّاقٍ فلا يقعٌ طلاقي؛ لأن 
نكاحي كان باطلًا : فهذا من المعتَدِينَ لحدود الله تعالى» فإنه يريدٌ أن 
يستحل محارمٌ اللو قبل الطلاقي وبعدّه""' . 


والطلاق الثلاث سواءٌ قبل الدخولٍ وبعدّه في تحريم الزوجة عند 
الأئمّةٍ الأربعة» وهو قولٌ أكثر العلماء". 


5 3 3 01 7 2 
وإذا نوَى طلاق زوجته؛ لم يقع بمجرد النيةٍ طلاق باتفاتيٍ العلماء. 


د 
نامير 
84 


فلو اعتقدَ الزوجُ أنه طلاقٌء فأكَرٌ أنه طلّقّهاء ومرادٌه تلك النيةٌ؛ لم يقغ 
بهذا الإقرار طلاقٌ في الباطن» ولكن يُؤاحَذُ به في الحكه”” . 


ومّن قال: فلانةٌ طالقٌ كلما تزوَّجِتّها على مذمّب مالكِ: فهذا التزمَ 


2٠١١/77 ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن أخذ ينظر. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7١9/7 والفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل التغشورى من قوله» (والطلاق الغلاث: ..) في مجموع الفتاوى 
1 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نوّى طلاقٌ...) في مجموع الفتاوى 
«م/ 11ء والفتاوى الكبرى #/ 09". 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


مذْهّبًا بعينه؟ فلا يلزمّهء بل له أن يقلدَ مذهبًا غيره”'؟. 
ومّن أكرّمّها أبوها على 0 زوجها وطلاقهء فأبرائه مُكرّهة بغيرٍ 
حقٌ؛ لم يصمٌّ الإبراء» ولم يقّع م الطلاق التعلن به . 


5 5 5 5 ع ع 0 
كانت بوك د الاي وقد رأى أن ذلك مصلحة لها؟ فإنه 


ل 
و 
8 


جادرافي اودري العتباو في مالي باللية ونون فيعلتي 
اير 

رقع كال انك طائة قلاناء وتري الاأسعدافه وكات عنقا آنه إذا 
قال: الطلاقٌ يلرَّمُني إن شاء اللهُ؛ أنه لا يقعٌ به الطلاق» ومقصوده 
تخويفها لا إيقاع الطلاقي: لم يقّع الطلاقٌ. 

فإذا كان قد قال: إن شاء الله في هذه الساعدةٍ؛ فلا يقَعْ عند أبي 
حنيفةً والشافعيئ» ومذَهَبُ مالك وأحمدٌ: أن الطلاقٌ المعلّقٌ بالمشيعة 
بك العويه اعتقاده أنه لا يقع» صار الكلام عنذه أنه لا يقع به 
لاه لم يوي الكل بالطلايء ولحاي حسام 
يقعٌ به طلاقٌ؛ مئلٌ تكلّم العجميّ بلفظ لا يُمْهُمُ معنا وطلاق الهازل 
واقع ؛ لأنه قصد التكلمَ بالطلاقي» وإن لم يقصدٌ إيقاعهء وهذا لم يقصِد 


لا هذا ولة هذا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال...) في مجموع الفتاوى 7#/ 1464”ء 
والفتاوى الكبرى ”/ .77١‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَّن أكرّمّها. ..) في مجموع الفتاوى ؟9/ هه*ء 
والفتاوى الكبرى ”/ 777. 


كتاب الطلَاق 


وهو يُشَبهٌ ها لو.رأى امرأة» فقال: أنث طالقٌ؛ يظنها أجمية» فبانت 
امرأته؛ فإنه لا يقَعُ طلاقه على الصحيح. والله أعله”" . 

وطلاقٌ المُكرَّهِ لا يقعٌ عند الجماهير؛ كمالكِ وأحمدَ والشافعيّ 
وغيرهم . 

وإذا كان حينَ الطلاقي قد أحاط به أقوامٌ يُعرَفونَ بأنهم' '' يُعادونه. 
أو يضربوتهء ولا يُمكنه إذ ذاك أن يدمَعَهم عن نفْسِهء وادعى أنهم 
أكرهوه على الطلاقي؛ قبل قولهء وفي تحليفه نزاغ”" . 

إذا أراد أن يطلقّ واحدةٌ؛ فسبّق لسائه فقال: ثلانًا؛ لم يقمْ إلا 
واحدةٌ؛ بل لو أرادً أن يقول: طاهرٌء فسبّق لسانه: بطالق؛ لم تَطْلَّقْ 
فيما ينه وبِينَ الله تعالى”*'. 

ولو قال: كل شيءٍ أملكه حرام علىّ؛ فعليه في غير الزوجة كفارة 
ظِهار . 


وأما الزوجة: 


مكحا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا...) في مجموع 
الفتاوى 738/*9» والفتاوى الكبرى 8/ 777. 

(؟) في الأصل: (بأنه) والمثبت من (ك2) و (ز). 

بعظر اميل الفعرع مين قرلة: (ارطلاق اللعن. , فى مسبرع الفعارق 
عم/ ١١٠ء‏ والفتاوى الكبرى 8/ 77. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أراد أن يطلقٌّ...) في مجموع الفتاوى 
*”/ 5 ١1ء‏ والفتاوى الكبرى 7/ 7786. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


00 د 
نيدقفت مالك: هو طلاق. 
ومذعة أن عصفة والعافية فى أطير قرله "عليه كثارة يمن : 


ومذمّبٌ أحمدّ: عليه كفارةٌ ظِهار؛ إلا أن ينوي غير ذلك؛ ففيه 
6 عوراى ا 0 
نزاعء والصحيح : أنه لا يقع به طلاق 5 


فصر 2 


إذا قال الرجلٌ: الطلاقٌ يلزمني لأفعَلَنَّ كذاء أو: لا أفعلّهء أو: 
الطلاق لي لازم لأَفعَلَئّهء أو: إن لم أفعَلّه فالطلاق يلرّمُنيء أو لازمٌ 
لي» ونحوّ هذه العباراتٍ التي تتضمَّنُ التزامٌ الطلاق» ثم حَيْتٌ؛ فهل 


يقعٌ به الطلاق؟ فيه قولان للعُلماء في المذاهب الأربعةٍ وغيرها : 


أحذهما: للا يقع, وهو منصوص أبى حنيفة وطائفةٍ من أصحاب 
الشاقيع» كالقنال واب سعين المقولي؛ وقول داود وأصحابه كابن 
حرم وقول طاوس » وكثير من علماء المغرب المالكية وغيرهم. وقد 
دلَّ عليه" كلامٌ الإمام أحمدَّ المنصوص عنه» وأصولٌ مذهبه. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو قال: كرشي ..) في مجموع الفتاوى 
«1107/0ء والفتاوى الكبرى #/ 780". 

(1) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 411/57 والفتاوى 
الكورض ارا 

(؟) قوله: (عليه» سقطت من الأصلء؛ وكتب في هامشها: (لعله: عليه)؛ وهي مثبتة 
راون 


كتاب الطلَاق 


ولو حلّف بالثلاثٍ فقال: الطلاقٌ يلرَّمُني ثلانًا لأفعَلنَ كذا؛ فكان 
ظاكفة مق السَّلَفٍ والحَلّفٍِ من أصحاب مالكِ وأحمدٌ وداود وغيرهم 
يُفُونَ: بأنه لا يقعٌ الثلاثُ؛ لكنْ منهم من يُوقِعُ به واحدةٌ» وهذا منقولٌ 
عن طائفةٍ من الصحابةٍ والتابعِينَ في التنجيزء فضلًا عن التعليق 
واليمين» وهذا قولٌ مَن انَبِعَهم من أصحاب مالكِ وأحمدَّ وداود في 
التنجيز والتعليق والحَلِفٍ. 


0 ل ا 0 لم : 


والذِينَ لم يُوقِعوا طلاقًا بمن قال: (الطلاقٌ يلرّمُني ثلانًا لأفعَلَنّ 
كذا)ء منهم: من لا يُوقِعٌ به طلاقّاء ولا يِأْمُرّه بكفارة. ومنهم: من 
يأمرّه بالكفارقق وبكل من القولين أنتى كتير من الغلماء».وقل يسطت 
أقوالَ العلماء وألفاظهم» ومن نقّل ذلك» والكتب الموجودً ذلك فيهاء 
والأدلةَ في مواضِعَ تبلغ عدةًٌ مجلدات”''., 

وهذا الخلافٌ الذي ذَكَرْتُه في مذمّبٍ أبي حنيفةً والشافعيٌ هو فيما 
إذا حلّف بصيغة اللزوم؛ مثل: الطلاقٌ يلرّمُنيء والتّراعٌ في المذهبين؛ 
سواء كان مَتِجرًاء أو معلَمًا بشرطء أو محلوفًا به فهل ذلك صريحٌ» أو 
كنايةٌ» أو لا صريحٌ ولا كنايةٌ» فلا يقعٌ به طلاقٌ وإن نواه؟ ثلاثةٌ أقوالٍ» 
وفي مذهّبٍ أحمدً قولان؛ هل ذلك صريحٌ» أو كناية؟ 
0 ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات 5717/5. في معرض ذكره لمؤلفات شيخ 


الإسلام: (الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وأما الحلِفٌ بالطلاق أو التطليقٌ الذي يُقصَدٌ به الحلِفٌ؛ فالتزاع فيه 
عن غيرهم بغير هذه الصيغة» فمن قال: (إن من أفتى بأن الطلاقٌ لا يقعٌ 
في مثل هذه الصورة خالّفت الإجماعً» وخالف كل قولٍ في المذاهب 
الأربعة): فقد أخطأء وقَمًا ما لا علمَ له به؛ بل أجِمَعَ الأربعةٌ وأتباعُهم 
وسائرٌ الأئمّةِ: على أن مّن قضى بأنه لا يقعٌ الطلاقُ في مثل هذه 
الصور؛ لم يَجَرْ نقض حكوه. ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتوى؛ 
ساغ له ذلك» ولم بجر الإنكارٌ عليه بانَّفَاقٍ الأربعةٍ وغيرهم من 
المسلوِينَء ولا على مَن قَلَّدّه ولو قضى أو أفتى بقولٍ سائغ يخرُجٌ عن 
أقوالٍ الأئمَّةٍ الأربعةٍ في مسائل الأيمان والطلاقٍ وغيرهما 39 قن 
النواع بين علماء التسلمين» ولم يخالِف كتابًا ولا سنةَ ولا معنى ذلك؛ 
بل كان القاضي به والمفتي به يستدلٌ عليه بالأدلة الشرعية: فإنه يُشرَعٌ له 
أن يحكّم به ويُفْتِيَ به ولا يُنقَضٌْ حكمُّه اتفافّاء ولا مَنْعُهِ من الحكم 
ولام النقاه ولاعت اأخو من قير 


ومّن قال: إنه يسوعٌ المنعٌ من ذلك؛ فقد خالف إجماع الأئمّةٍ 
الأربعة؛ بل إجماعً المسلمِينَ» مع مخالفيه لله ورسوله. 

فمّن قال: يجبٌ اتباعٌ قولنا دونَ غيرناء من غير أن يُقِيمَ دليلًا شرعيًا 
على صحة قوله؛ فقد خالف إجماعٌ المسلمِينَ» وتجبٌ استتابته 


وعتويام كنا لاقت أقاله. 


وكل يمين من أيمان المسلمِينَ - غير اليمينٍ بالل تعالى -؛ مثل : 
الحلِفٍ بالطلاقي» والعتاقي. والظهارء. والحرامء والحجّء والششي» 


كتاب الطلَا 


والصدقةٍء والصيام»ء وغير ذلك: فللعلماء فيه نزاعٌ معروفٌ؛ سواء حلّف 
بصيكة القسي فقال: الجراة متوتيي» آل الطلان بلانتي» أو العمن 
ولامتي: أو حلفي يميد التعايق فقال: إن فعلتٌ كذا فعليَ الحرامُء 
ونسائي طوالقٌ» أو فعبيدي أحرارٌ؛ أو مالي صدقة» وعليٌ المشيُ إلى 
بيت اللو» وانّفَفّت الأئمّةٌ على أنه يسوعٌ للقاضي أن يقضيّ في هذه 
الفسائل جميعها يأنة إذا حَيك لآ يلومه.ما خلفه به؛ يل إما آلآ يجت 
عليه شيءٌ» وإما أن تجزئه الكفارةٌ» وما زال في المسلمِينَ من يُفتي 
بذلك من حين حدّث الحلِفٌ بهاء وإلى هذه الأزمنة؛ منهم من يفتي 
بالكفارة» ومنهم من يُفتي بأنْ لا كفارةة» ولا لزوم المحلوفيء كما أن 
منهم مَن يقتي بلزوم العبدا ف بوهله الأقوال القادرة في الأمةٍ مَن يُفتي 
ها باتعلت بالطلون والبعاق والبعرام والادو. 

وأما إذا حلّف بالمخلوقاتٍ كالكعبة؛ فلا كفارةً فيه باتّفاقٍ 
السستي» 

فا لأيمان ثلاثةٌ أقسام : 

إما الحلِففُ بالله؛ ففيه الكفارةٌ بالاتفاق. 


وإنا الحلت بالمخلوقات؟ فل كقار» ني بالاتقاق إلا باللعلق :بالدرة 
علد ؛ قولان فى مذههب أحمدء وقد عزا بعض أصحابه ذلك إلى جميع 
وأما مَا مُقِد من الأيمان للهء وهو هذه الأيمان؛ فللمسلمِينٌ فيها 
ثلاثةٌ أقوالِء وإن كان مِن الناس من ادَّعى الإجماعٌ في بعضها؛ فهو 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


مثل كثير من مسائل النّراع؛ يدّعي الإجماعً فيها مّن لم يعرف الخلافتء 
ومقصودّه: أني لا أعلمُ نزاعًاء فمن عَلِمٌ النْرَاعَ وأثبته؛ كان مثبنًا عالمًا 
ومقدَّمًا على النافي باتّمَاقء فإذا كان الصحابةٌ تُبَتَ عنهم أنهم أفتوا في 
الحلِفٍ بالعتقٍ الذي هو أحبٌ إلى الله من الطلاقي؛ أنه لا يُلرَمُ الحالك 
به؛ بل تُجزثّه كفارةٌ؛ فكيف يكون قولهم في الطلاقٍ الذي هو أبعَض 
الحلالٍ إلى الل؟! 


وقد الفق المدليرة على أناكن حلف زالقفي؟ أنه لآ يلوت الكدي 
وقال تعالى: «تَدَ فص أنَّهُ لك حل أبموكم 6 ولعي بن 


فسل 


والألفاظ التي يتكلّمُ بها الناسنٌ في الطلاقٍ ثلاثة أنواع : 


صيغةٌ التنجيز والإرسالٍ؛ كقوله: أنتٍ طالقٌ» فهذا يقعٌ به الطلاقٌ» 
وليس بحلي. ولا كقارة ية انقافاء 


الثاني: صيغةٌ قسم؛ كقوله: الطلاقٌ يلرّمُي لأفعَلنَ كذاء فهذا يمينٌ 
باتّاقٍ أهل اللغقء واتفاق طواكفي الفقهاء. 

الثال: صيغة تعليق؛ كقوله: إن فعلتٌ كذا فامرأتي طالقٌء فهذه إن 
قصّد به اليمينَ - وهو الذي يكرّه وقوعَ الطلاقي» كما يكرّه الانتقال عن 
دِييِه -؛ فهو يمينُ» حكمه حكم الأولٍ الذي هو بصيغة القسم باتفاق 
الفقهاء. َ 


كتاب الطلَا 


وإن كان يريدٌ وقوعَ الجزاء عند الشرط؛ لم يكنْ حالِمًا؛ كقوله: إن 
أعطيتني ألما فأنتِ طالقٌ» وإذا زنيتِ فأنتِ طالقٌ»ء وقصّد إيقاعَ الطلاقٍ 
عند الفاحشة» لا مجرّدٌ الحلِف عليها؛ فهذا ليس بيمين» ولا كفارةً في 
متاتعنة عسل مى افوا يبا كنا :5ررل نينا بين لطا ...+ 


وأما ما يُقِصَدٌ به الحضٌ أو المنعٌ» أو التصديقٌ أو التكذيبٌُ بالتزامه 
عند المخالفة ما يكره وقوعه؛ سواءٌ كان بصيغةٍ القسم أو الجزاء: يمينْ 
عي يع الغلق مع العريب وفيرشين. وإذا اناري طلسن اليقيق إلا 
عبان نا أن تون معيقدة تكد روزن الا كون معقدة عالسات 
بالمخلوقات؛ ناذا تكفا أما بح انتعقد : ميحر د عي لك فهذا 
حكمٌ ليس في كتاب الله ولا سنةٍ رسولهء ولا يقومٌ عليه دليل”"" . 

ومن قال: إن مَن اتَبعَ هذه الفئياء وقلد؛ فُوَلدَه يعن ذلاف وَل زِنّى ؛ 
فإنه في غايةٍ الجهل والضلالٍ أو المُشاقَةِ لل ورسولهء فإن المسلمِينَ 
متفقونَ على أن كل نكاح اعتقدّ الزوجٌ أنه سائعٌ إذا وطئ فيه؛ يلحَقُه فيه 
ولدٌهء ويتوارثان بالفاق الفسلية وإن كان ذلك النكاحُ باطلًا في نفس 
الأمرء فاليهوديٌ إذا تزوج بنتَ أخيه؛ كان ولد منها يلحَقّه ويرِثه 
بانّفاقِء وإن كان هذا النكاحٌ باطلًا بِانّمَاقِء وكذلك لو تزوَّجَ المسلمٌ 
امرأة في عِذَّتِهاء ووطكّها وهو جاهل يعتّقدّها زوجتّه؛ كان ولَدَه منها 
يلحقه نسَبْه باتّفاق المسلويق» ومقل هذا نيك قاذ شوت السب لا 


9 ينظر صل الشقوى من قوله+ (والألفاظ الع يتهلة : ...)ف مجموع الفتارى 
مغر .اام والتعارى الكيرض ان وى كابدة قوس الساقة. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


يفتقرٌ إلى صحةٍ النكاح؛ بل الولد للفراش . 


فمّن طلَّقَ امرأته ثلانّاء ثم وطِئّها لجهله. أو تقليدًا لمُفتِ مخطى. 
أو لغير ذلك؛ فإنه يلِحَقّه النسّبٌ بالاتفاق» فالولدٌ تابعٌ لاعتقادٍ الواطئ» 


مثلٌ مَن عُرّ بمملوكء أو تزدّجَ في نكاح فاسرٍ مُتَمَقًا على فساده؛ فلا 
يكونُ أولادهم أولادّ زِنّى اتفافّاء قضى به الخلفاءٌ الراشدونَ”". هذا 
في المجمّع على فساده» فكيف بالمختلفي فيه؟! 

فمّن قال ذلك؛ عُرقَهء فإن أَصَرّ اسشيبء فإن تاب وإلا قيْل . 

وكذا من قال: إن اميا بذلك غيرٌ جائزة» فهو مخالتٌ لإجماع 
المسلمِينَ ؛ كما قدَّمُناه والله أعلة”" . 


)١(‏ لعله يشير إلى إلحاق الخلفاء الراشدين أولاد المشركين بآبائهم» قال كانه في 
مجموع الفتاوى ١5/75‏ في أثناء هذه الفتوى: (أن رسول الله كَكِةِ وخلفاءه 
الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة 
بالإجماع؛ ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائرًا في شرع 
المنلميق): 
زوق مالك في الموطأً (؟/ 20740 عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب 
دَيئْنِه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال: إن من اتَّبِعَ...) في مجموع الفتاوى 
.٠” /“":5‏ والفتاوى الكبرى "/ 3786. 


كتاب الطلَاق 


فصل 

الذي عليه أئمة المسلوِينَ: أنه ليس على أحدٍ ولا شرع له التزام 
قولٍ شخص معينٍ في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيخه؛ إلا رسول الله يَكةِ. 

لكن منهم من يقول: على المستفتي أن يُقلدَ الأعلم الأَوْرَعَ ممن 
يمكن استفتاؤه. ومنهم من يقول: بل يتخير بِينَ المفتينَ . 

وإذا كان له نوع تمييز؛ فقد قيل: د يتبع أيّ القولَينِ أرجحٌ عندّه 
بحسب تمييزه » فإن هذا أولن مع التغيير التطلق: 

وقبل: لا ينيد إلا إذا صار من أهل الاجتهادء والاول أشي 

فإذا يي الي ل ل 
تمييزه» وإما لكون قائِلِه أعلمَ وأورعَ: فله ذلك» ناث عبالات قر له 
الملقة الا 

ا ل ا 

ومن قال: إن أبرأتيني طلَّقْتُكِ فقالت: أبراتك» ٠‏ فلم يُطَلَّفُها 4 لم 
يصِمّ الإبرائ» نإن هذ رجات وكير اننا قله من اشر رطا ودلالة 
الحالٍ والتقديرٌ: أبرأتكَ بشرط أن تطلّقنيء فالشرظ المتقدّمُ على العقدٍ 
كالمقارن. 


2020 ينظر أصل الفتوى من قوله (الذى عليه آنه المسلبية: ..) في مجموع الفتاوى 
"8م" .١‏ والفتاوى الكبرى ”9/7؟77. 


كتاب عِشْرَةٍ النْسَاءٍ وَالخْلعَ 1 


5 و عو 
1 كتاب عِشْرَةٍ النَّسَاءٍ وَالحَلَّع 


إذا أكره الزوجٌ على الفرقةٍ بحنٌ؛ مثلّ أن يكونّ مقصّرًا في واجباتهاء 
أو مُضْرًّا لها بغير حقٌّ من قولٍ أو فعل؛ كانت الفرقةٌ صحيحة. 


وإن كان أكره بغيرٍ حقّ؛ بالضرب والحبس» وهو محسنٌ لعشرتها ؛ 
لم تقع الفرقةٌ؛ بل إذا أبعَضَْهء وهو محسيٌ إليهاء د للتيهه القرقة هيه 
غيرٍ أن يُِلرَمَ بذللفه قإث قكل» وزلا أمرت المرأةٌ بالصبر إذا لوال 
ف 0 002 

يببح الفسخح . 

والخُلْعُ الذي جاءَتُ به السّنَهُ: أن تكونَ المرأةٌ مبغِضةً الرجل» 
فتَفُتدي نفْسَّها؛ كالأسيرء أما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فَالحُلْعٌ 


ميُحَدكٌ في ا لإسلام””" . 


ويحرم على المرأة ألا تطيعَ زوجّها إلى فراشه» بل تَقدمَ القيامَ 
والصّلاةَ والصيامٌ؛ بل الواجبٌ أن تجيبّه إلى فراشه إذا طلبّها؛ حتى ثُبَتَ 
في البخاريّ: «أنه لا يحل لها الصومٌ وزوججها شاهدٌ إلا بإذيهء ولا تَأَدْنْ 


. 781/5" في النسخ الخطية : (يمكن)؛ والتصحيح من مجموع الفتاوى‎ )١( 

8 يعظر اصل القعوى مخ :ركه (إذا أقره الروخ ١..)افى‏ مجهرع التعاري 
؟"/ 587» والفتاوى الكبرى 5/9 7*. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (والخُلّعٌ الذي. ..) في مجموع الفتاوى 2187/97 
والفتاوى الكبرى "/ 5 77. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


في بيتِه إلا بإذنهو)”''» فإذا حرّمَ عليها الصومٌ إذا كان شاهِدًا إلا بيه ؛ 
لأنه يمتَعُها عن بعض ما يجبُ للزوج» فكي يكونٌ حالها إذا طلَبّها 
فامتنء 0 وقالَ تعالى: « لصنل حََثٌ فك قَنَيْكتٌ فضا حَفِتٌ لْلَمَيبِ » [التستاء: 


م فالصالحةٌ هي التي تكونٌ قانتة؛ أي: مداومة على طاعةٍ زوجهاء 
فإذا امعدقة من فراقه امه له قيرثها» ولس عليها نسل يع سول ال 
فوسوله اوت د خرن الزوج» وقد قال: «لو كنت آمِرًا أحدًا أن يسجَد 
لاحن لآمرث المرأة دسي لروجياة: وواه القرمةي وح 
وقال: «أيّما امرأةٍ ماتث وزوججها راض عنها دخلّتٍ الجنةً)؛ رواه 
الترفذئ ..وحكق'". وقال: «إذا نوها 00 المرأةً إلى فراشه فأبَث ؛ 
لعتتُها الملائكةٌ حتى تصبح»”*'. وفي لفظ: «إلا كان الذي في السماء 
507017 7 سد 


زإذا خالعها غلى أن تبركه عن معفوقياء ناخد الزلدٌ بكفالفه :ولا 
تطالبّه بنفقتِه؛ صم ذلك عند جماهير العلماء؛ كمالكِ وأحمدّ في 
المشهور عنه وغيرهماء فإن عند الجمهور: يصِحٌ الخُلْعٌ بالمعدوم الذي 


. رواه البخاري (0145) من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )١١59(‏ من حديث أبي هريرة ذَيينه» ورواه أحمد )5١1985(‏ وابن 
ماجه )١1807(‏ من حديث معاذ ويهء وأبو داود )١١510(‏ من حديث قيس بن 

() رواه الترمذي »)١١7١(‏ وابن ماجه (1855) من حديث أم سلمة وكيا . 

(4) رواه البخاري (0191): ومسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة ينه . 

(4) رواه مسلم )١71-١575(‏ من حديث أبي هريرة لله . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويحرم على المرأة...) في مجموع الفتاوى 
؟"/ 075”ء والفتاوى الكبرى "/ 5 37. 


كتاب عِشْرَةٍ النّسَاءٍ وَالخُلْع 


2 3 9 9 2 1 02 > 
ينتظر وجوذه ووجوبه؛ كما تحمل أمتها أو شجرتها . 


ع 0 5 و 4 
وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته ؛ فقد ين 


وجوازه. 


وكذلك إذا قالت: طلقني وأنا أمر كلك مخ حقوقى» ا الولدَ 
كناليس وتحر هيا يدن عل المقصرد. 


وإذا خالَعَ بيتهما من يرى صحةً ذلك؛ كالحاكم المالكيٌ؛ لم بجر 
لغيره أن ينقضّه وإن رآه فاسداء ولا يجورٌ أن يَفرض عليه بعد هذا نفقة 
الولد؛ لأن فعلّ الحاكم حكمٌ في الصحيح, والحاكم متى عقد عقدًا أو 
فسخ فسحًا جاز فيه الاجتهاة» لم يكن لغيره نقضهة©, 


سبق 


يجبٌ العدلٌ بِينَ زوجتيه باتفاقٍ المسلمِينَ» وفي السنن الأربعة عن 
أبي هُرَيرةٌء أنَّ النبي كَل قال: 'مَن كانت لهُ امرأتان» فمال إلى 
إحداهما دونَ الأخرى؛ جاء يوم القيامةٍ وأحدٌ شِقَيْهِ مائل»”” . 
فعليه العدلٌ في القَسّم؛ لكن إن أحبٌّ إحداهما أكثرًء أو وطِئها 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» والذي في أصل الفتوى من مجموع الفتاوى والفتاوى 
الكبرى: (وجوده). 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا خالَّعَها على...) في مجموع الفتاوى 
؟١8/‏ *ه”ء والفتاوى الكبرى 375/7. 

(9) رواه أحمد (29155). وأبو داود .4)75١77(‏ والترمذي 4)١١5١(‏ والنسائى 
(9457"), وابن ماجه )١9594(‏ من حديث أبي هريرة 5 . ْ 


القَوَاعِكُ التُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةِ 
أكثر؛ فلا حرّجَ عليه» وفيه أَنزِلَ: : لوآ تتلفا أن فووا 17 انمد 
ولو 4 اليسَاء: 9١١]؟‏ أى: فى الحبٌ والجماع. وفي السنن أنه 
لكا سكير يد مزل في الس اللا عزنا لشم ي فيما أملكُ» فلا 
تواغذى يها تملك ولا أملك21» يع + القت 


وأما العدلٌ قى الكو والتففة» فهر السنة. 

وتنارّعوا في وجوب العدلٍ في النفقة» ووجوبه أقوى 

وهذا العدل مأموة مدنها كافك زوك كزان اناه أن كن إسذاعماة 
فله ذلك. 


فإن اصطلّحَ هو والتي يريدٌ طلاقّها على أن تقيمٌ عندّه بلا قَسْم 
وهي ار اتوي 2-0 جما ع هما أن 0 


واس دام بجو محخر 20 


وكذلك رافع ب ا ويقاة: إن الآية وك ل 


وإذا تشوك؛ قل نفقة ولا شك > وله ضيرثيا إذا نشوث» أو آذنه 
وادلت ع 


)١(‏ رواه أحمد ».)5501١١(‏ وأبو داود ,)5١5(‏ ال ا والفسناتي 
(3957)», وابن ماجه )١911(‏ من حديث أبي هريرة ذل 

ليق رواه البخاري (5597). 

05 رواه الحاكم لك 2يف6 ة والبيهقى وكلل/اة١).‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (يجبٌ العدلٌ بِينَ زوجتيه. . .) في مجموع الفتاوى 
؟8/ 54:» والفتاوى الكبرى 7/7 .١5/8‏ 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نشَّرْتُ. . .) في مجموع الفتاوى 2714/95 


كتاب عِشْرَةٍ النّسَاءٍ وَالخُلْع 


وبحت أن يعاشِرّها بالمعروفي. فإن تعذرَ ذلك وامتنع من المعاشرة 


رن 


بالمعروف؛ قَرّقَ بيتهما""' . 
فصل 

رُوِي أن رجلا قال: «يا رسول الله إذاسراني 10 دكت 
لا" وهو دي ضعيفٌ» ضِكّنه أحَمد وغيرة: 

وكأزله عفن الناين : على أنها لا تردٌ طالب مالٍء ونيا نه وظاهره 
يدل على خلافي ذلك . 

ومن الناس من اعتقدَ ثبوته» وأنه أَمِرَ أن يُمسِكها مع كونها لا تمنع 
الرجالء وهذا مما أنكرّه غيرٌ واحدٍ من الأئمّق فإن الله تعالى قال: 


ضإة ‏ ارت حير ه مإ مرخ كم وء س2 راي دو 23 علسروسم ات ىا 20م ١‏ 
«أنٍ لا يكح إِلَا رايد أو مُقرَكهٌ وَآلرَايَةَ لا يتكنها إِلَا زان أو مشرِك وَحَيَم 
اس جب عير 2 7 احنت1 5 55 8 م ممه اع غم عملم يم > 
ذَلِك على المَؤْمنِينَ 4 [النشور: ع]» وقال: «ومن لم يَسَتَطِعَ مكم طَوْلَا أن 
تكح النخصكت الْمؤمتتي من كا ملكت أيَمدمم ين بيه 


مه جم 3 


لْمُؤْمتِ... » إلى قوله: «حْحْصَنَتٍ عر مُسيِحتٍ ولا مُتَحِدَاتِ أَْدَاوْ) 
تالتيسء: هم]» فإنما أباح نكاح الإماء في حالٍ كونِهن غيرَ مُسافحاتٍ» 
ولا مُتخِذاتٍ أخدان» والمسافحة: التي تَسافِحٌ معَ كل أحدٍء والمتخذةٌ 
الخِدُن: التي يكون لها صديقٌ واحدٌ. 

00 4 م مه 


32 م له مر صجيرء لس ب لو سا صصص سمس 2 من متي هه سلا 
وقال: © والمحصتت من المؤْصِنتٍ والمخصتات مِن الَذِينَ أونوأ الكتب من قبلكة... »4 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ أن يعاشِرّها...) في مجموع الفتاوى 
)ا رواة أب و ذاوة (44: )+ والسائى (09094) من حديك ابن عباس يا: 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


إلى : مين عير ار م ك1 ا ا فاشترّط هذه الشروط في الرجالٍ 
لع ا م 
انيد *” ل 4 [الشور: مح الآية. 

وقد تنارّعٌ العلما في جوازٍ نكاح الزانية ِةٍ قبل توبتها على قولّين» 
الأؤلّى: أنه لا يجوز فإنه متى تزوَّجٌ زانية؛ لم يكن ماؤه مَصونًا 
محفوطًا؛ بل مختلطًا بماء غيره» والفرجٌ الذي يطَؤُه مشتركًا؛ وهذا هو 
الزنى» والمرأة إذا كات وها يرتي بغيرها لا بميا بين الخلال 
والحرام؛ كان وَطَؤُه لها من جنس وَطءٍ الزاني للمرأة التي يزني بهاء 
وإن لم يظأها غيرٌه. 

ومن صون الرتي: امحاد الأعدان, 

ومن تزوّجَ بَغِّا؛ كان دَيُونا بالاتفاق» ولا يدخُلٌ الجنة دَيُوثٌء وإذا 
كاتف الييرأًة خبيةة؟ كان زوخيا خييئا» وإذا كان قرينها خينا ‏ عادث 
عب وبهذا عظمٌ القول فيمن قذّف عائشة أو غيرّها من أمهاتٍ 
المؤمنينَ» ولهذا قال السَّلّفُ: (ما بِعّتٍ امرأةٌ نب قظ)ء فليس في 
الأنبياءٍ ولا الصالحينَ مّن تزوّجَ بَغِّا لأن ضررّ البغيٌ يتعدّى إلى إفسادٍ 
فراشهء بخلافي الكفر؛ فإنه لا يتعدّى""' . 

وى عير ار تكبا مد جك ولا يخرجٌ بها حيثٌ شاء؛ بل 
يسكُنُ بها في مسكن يصلّحُ لمثلهاء ولا يخرّجٌ بها إلى عند أهل 
الفجورٍ؛ بل ليس له أن يعاشِرَ الفجارٌ على فجورهم. ومتى فعل ذلك؛ 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (رُوِي أن رجلًا...) في مجموع الفتاوى 


كتاب عِشْرَةٍ النّسَاءٍ وَالخُلْع 


ونكت أن عالت عقوية رقع 
7 ع ع 6 و ميد و َه 0 
ولا يحل للرجل أن يعضل المرأة» ويضيق عليها حتى تعطيّه بعض 
الصّداق ؛ لك إذا آكث يفاحشة مبينة؛ كان له أن يعضلهاء لتشتدئ نفسّها 
منهء وله أن يضربّهاء هذا فيما بينَ الرجل وبين اللوء وأهل المرأة 
يكشفونٌ الحقّ مع مَن هوء فيُعينوته عليه» فإن كانت مُتعدَّية؛ بأن راحت 
إلى عدت ان بدويبة »:قهى ظالمة له.وحن قاكة. حجان له إنسافياء 
وكلكها عي : نان اقامت كمون لاذنت 1 


سبل 


إذا قال لامرأة: كلّما حَلَّنْتِ لي حرمْتٍِ عليّ؛ لا تحرمٌ عليه: لكن 


أحذهما: أن له أن يتزوّجَهاء ولا شيء عليه . 


والثاني: عليه كفارة؛ إما ظِهارٌ في قولٍء وإما كفارةٌ يمين في آخَرَ. 
وإنما يقولٌ بوقوع الطلاقي بمثل هذه؛ مَن يُجوّرٌ تعلِيقَ الطلاق على 
النكاح؛ كأبي حنيفة ومالكِء أما الشافعئٌ وأحمدٌ فعندّهما لو قال: 


م 


+ 


كلما تزوَّجْتُكِ فأنتِ طالق؛ لم يقَعْ به طلاق» فكيف في الحرام؟! لكن 


2774/7١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للزوج. ..) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
1 .167 /" والفتاوى الكبرى‎ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أحمدً يُجوّرُ في المشهور عنه الظّهارَ قبل الملكِء بخلافي الشافعة”" . 
2 5 5 5 اه ع ع 1# وعم 
ومن قال عن زوجته: هي مثل امي» أو هي عندي كاميء واراد 

أنها# مكل آي 4 أنها شيكر علق فلا تيدكى :+ ولا تلومّني»: كما تفعل 

الأمّ مع وليها؛ فإنه يُؤَدّبُ على هذا القولٍء ولا تحرمٌ عليه امرأته. فإن 
عمرّ سمع رجلا يفول لامرأته : يا أخق ) 0 وإن كان حافك لم 

يُؤدّبٌ على ذلك . 
وإن أراد: أنها عند هفل أمى ؟ أي في الامتناع من وطيّها ؛ فهو 

ا ١‏ 
ولو قال: إن بقيت أنكِحَكِ أنكح أمي تحت ستور الكعبةٍ؛ فهو 

ا 1 
وإذا قالت الزوجة: أنتَ عليّ حرامٌ كأبي وأمي؛ فعليها كفارةٌ 

2 33 

الظهار © . 

(5) ينظر أصل الفموى من قوله: (إذا قال لامرأة: ...:) في مجمورع الفتاورى 
55/8 5,. والفتاوى الكبرى 4/9 88. 

(0) لم نجده موقوفًا عن عمر وكيا وقد رواه أبو داود ( عن أبي تميمة 
الْهُجَيمي» أن رجلا قال لامرأته: يا اع فقال رسول الله كَل : «أختك هي؟)» 
فكره ذلك ونهى عنه . 

(©) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال عن زوجتّه:...) في مجموع الفتاوى 
5 “/”» والفتاوى الكبرى */389. 

4 قو : (كفارة) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ز) و(ع)» وموافق لمجموع 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قالت الزوجةٌ...) في مجموع الفتاوى 
5:"/ 4 والفتاوى الكبرى */7351. 


كتاب العِدّد 


كتاب الجددٍ 
2 5 واي 2 0 0 50 

المرضعة تبقى في العدةٍ حتى تحيض ثلاث حيضء فإن أحبت أن 
تسترضع لولدها لتحيض » ا وتشورت ها تحيض به؛ فلها ذلك» والله 
/ )210 

ولا يجورٌ التصريحٌ بخطبةٍ المعتدة باتّفاقٍ المسلمِينَ» ومّن فعل 
ذلك؛ عوقِبَء ويزجرٌ عن التزويج بها معاملة بنقيض قصده'". 

ومن أخبرتٌُ بانقضاء عِدَّتِهاء ثم أتتُ بوللٍ لستةٍ أشهر فصاعدًاء أو 
لدون مدةٍ الحمل؛ فهل يلحقٌ الزوج؟ على قولَينِ» مذمّبٌ أحمدٌ وأبي 
حيفة : أندالة يلك 

هذا إذا لم تتزوخ» فأما إذا تزوجث بعد إخبارها بانقضاء العدقء ثم 
أتث بولدٍ لأكثرٌ مِن ستةٍ أشهر ؛ فلا يلحقٌ نسّبّه بالأولٍ قولًا واحدًا. 

وتأخرٌ الدعوى الممكنةٍ في مسائل الجَوْرٍ ونحوها؛ يدل على 
5 ا رشرى 
كذلبه . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (المرضعة تبقى. . .) في مجموع الفتاوى 84/ ؟7. 
والفتاوى الكبرى ”/ 57 7. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز التصريح...) في مجموع الفتاوى 
سارو والتقارى العيرى مل وا 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أخبرث. . .) في مجموع الفتاوى 21١/75‏ 


القَوَاعِكُ التُوْرَنِيَةٌ فِي الحْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةِ 
0 سدور مر تزيد على العده الشرعية» 0 
ل فلا تُرْوَّحٌ إلا بعد العدةٍ. 


وأما إن كان عدلا غير متّهَمِ؛ مثل أن كان غاتبّاء فلما حضر أخبَرّها 


أنه طلّق من مدو كذا وكذاء فهل تعد من حينٍ بلَمّها الخبرٌ إذا لم يتم 
ذلك بيدة؟ أو فى حين الطلاق» كماالر #امكديه بيدة؟ فيه فيلات عن 


1 0 5 060 
أاحمد وعبر 6 والمشهور الثاني . 


المطلقة ثلانًا بوي من الزري؛ ولا 00 أن يواطكها على أن روج 
0 , 


غيره» ثم تطلّقه وترجع إليه » ولا بجرر أن تحظها لفقة 
ثم لو تزوجث غيره النكاحَ الصحيع المعروفت» ثم مات زوجها أو 

طلّقّها؛ لم يجَرْ للأولٍ أن يخظّبّها في العدةٍ صريحًا باتَّفاقٍ المسلمِينَ» 

فكيف إذا كانت في عِصمةٍ زوجها؟ فكيف إذا كان الرجلّ لم يتزوجها بعدٌ؛ 

ا 2 في ا :2 3 2 7 ١‏ 8 

باتََّاقٍ المسلمين؛ سواءٌ قيلَ: يصح نكاحٌ المُحللٍ» أو قيلَ: لا”* . 

(1) ينظر أضل الفتوق من قولة: (ومن أقرّ أنه ...) في الفتاوى الكبرى ©//1410. 

(0) أي: يعطيها نفقة لتتزوج غيره ثم تطلقه. كما في أصل الفتوى. 

() ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية» والتصحيح من مجموع الفتاوى 17/9757 . 

(4) ينظر أصل الفنوى من قوله: (المطلقة ثلانًا أجنبية....) في مجموع الفتاوى 
*8*/ ١1ء‏ والفتاوى الكبرى */ 517 7. 


كتاب العِدّد 


ولا تجل المطلقة ثلاثا إلا بِوَظءٍ في القبّلٍ من زوج» أها في الدَبْرٍ 


وما يُذكَرُ عن بعض المالكية؛ فهم يطعنونٌ في كونه قولًا. 


وما يذْكَرَ عن ابن المسيّبٍ من عدم اشتراط الوَظءِ؛ فذاك لم يذَكَر 


5 مه 2 ل الى 2 0 

فيه وَطءٌ الذبر» وهو قول شاذء صحّت السنة با وانعقد 
و 5 -ه 

الإجماع قبله ا 


وليس للمرأةٍ أن تسافرَ في عدة الوفاة إلى الحجٌ في مذمَبٍ 


000 
عو ء. 


ع 


الأر 


ومن طلق ثلاثا» وألرّمَها بوفاء العدة فى مكانهاء فخرجث منه قبل 
أن توفي؛ فلا نفقة لهاء وليس لها أن تطالب بنفقةٍ الماضى فى مثل هذه 


5 .2 5 .52 
العدةٍ فى مذهب الأرسة” أ 


)١(‏ رواه البخاري ,)١7784(‏ ومسلم »)١477(‏ من حديث عائشة وَْيّنَاه وفيه: 
"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

ينظ أصل القعرئ :من فونه زرلا عمل المطلقة , ..) في مجموع الفتاوى 
؟*/ 0 . والفتاوى الكبرى "/165. 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس للمرأة...) في مجموع الفتاوى 279/74 
والفتاوى الكبرى .١51//*‏ 

(44 يظر أصل القفرق من قولهة الترمخ طل قلوثا: ..) في مجموع الفتاوى 49//75» 
والفتاوى الكبرى */5549. 


كتاب الرَّضَاعَ 


كتاب الرّضاع 


نفدي عائشة: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من اللي عدي 
صحيحٌ ) مُتلقّى بالقبول» متفقٌ على صحته » وفي لفظٍ آخَرّ: اليحرم من 
الرضاطة ما يس مح الو لاد 1 


وقد استثنى بعض الفقهاءٍ المتأخَرِينَ من عمومه صورتين» وبعضهم 
أكثرّء وهذا خطأ؛ لا يحتاج أن يستثئّى منه شي5؛ لأن الولدَ إذا ارتضَعَ 
خمسٌ رَضَعاتِ؛ صارَتٍ المرأةٌ أمّهه وزوججها صاحبٌ اللبنٍ أباه» فصار 
ابنّا لكل واحدٍ منهما من الرضاعة» وحينئذٍ فيكونُ جميعٌ أولادٍ المرأ 
من هذا الرجلٍ ومن غيره» وجميع أولادٍ الرجل منها ومن غيرها؛ إخو 
له؛ سواءٌ وُلِدوا قبل الرضاعة أو بعدها باتّفاتي الأئمَّةٍء وأولادٌ 


©6482 1١694 


أولادهما؛ أولاد إخوته. فلا 00 للمرتضع أن يتزوج أحذدًا من 
مولاء» واعهر: التمر ا ة وأخير نيا ف أغوا ليغا لاه وآباها واتياء 
أجداده وعدا وإهرة الرجل وأاعيزاله كذلك» أعساعه وعتاته» وأيو 
الرجل واه 5 دك لكن يتزوج بأولاد أعمامه وعماته» وأولادٍ 
الأخوالٍ والخالات؛ كالنسّب سواءًء فهؤلاء الأصنافٌ الأربعةٌ هم من 


٠ 
سر‎ 


0 


. من حديث ابن عباس وكا‎ )١5145( ورواه البخاري‎ »)١5545( رواه مسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة كينا‎ )١544( رواه البخاري (07179)» ومسلم‎ )١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


النشب»ساحاث : فكذا من الرضاغة. 


وإذا كان المرتضع ايا للمرأة ولروجها؛ فأولاده أولاد أولادهماء 
ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب» فهذه الجهات 
الثلاث منها شر حومة الرضاع . 


وأما إخوةٌ المرتضع من النسّب» وأبوه من النسّبء وأمّه من 
الننية فم لجان آبي !"راك وإتعويه هن الرشاع» ليس بيك خولاء 
وهؤلاء صلةٌ؛ لا بنسب ولا بغاعة أذ رجز م هيكوا ندا 
من اود وا من اد ولا تك يجكيماة بل عدر اسمن اذ 
يتزوج أخاه من أمَّهء فكيف إذا كان له أخّ من النسب وأختٌ من 
الرضاعء» فيجوزٌ لهذا أن يتزوج هذاء وبالعكس. 


وبهذا تزولٌ الشبهة التي تعرضٌ لبعض الناس» فإنه يجوز للمرتضع 
أن يعزوج أخوه من الرضاعة بآمّه من النسبء كما يتزوجٌ بأخنيه من 
النسب» ويجوزٌ لأخيه مِن النسب أن يتزوج أختّه من الرضاعة» وهذا لا 
نظيرٌ له في النسبء فإن أخا الرجل من النسب لا يتزوجٌ بأمّه من 
النسبء أما أن تكونّ بنتٌ ابنْهء أو رَبِيبَةَ ابه - والرجل تحرْمٌ عليه بنثه 
وربيبته -؛ فحرّمث على أبيه بهذا الطريق» وأختّه من الرضاع؛ ليست 
بنتَ أبيه من النسبء ولا ربيبته» فجاز أن تتزوجٌ به. ْ 


2 
7 


فمّن لا يحقق يقول: يحرم من النسب على أخي أن يتزوجٌ أمي. 


00 في الأصل : (ابنه)» وهو خطأء والمثبت من (ك) و(ع). 


كتاب الرَّضَاعَ 


ولا يحرمٌ مثل هذا في الرضاعء وهذا غلّط منه؛ فإن نظيرٌَ المحرّم 
بالنسب؛ أن تتزوج أخته أو و الرضاعةٍ بابن هذا الأخ أو 51 
من الرضاعةء كما لو ارتضّعٌ هو وآخَرَ من امرأة» واللبنُ للفحلء فإنه 
يحرم على أخته من الرضاعةٍ أن تتزوجٌ أخاه وأختّه من الرضاعة؛ لكن 
لكونهما أخوّين للمرتضع» ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمّه من 
الوضاعة» لكوئهما ولثنيها من الرقافة» لا لكردهم] اعوق ولذهها. 

فك قدك” هذا وتحووة وال عه الشبهة, 

وأما رَضاعٌ الكبير؛ فإنه لا يُحِرّمُ في مذمّب الأربعة'''. وفيمن 
رضَعٌ قريبًا من الحولين نزاغٌ؛ مذهبٌ الشافعيّ وأحمدٌ: أنه لا يحرّم". 

فأما الرجل الكبيرٌ والمرأةٌ الكبيرةٌ؛ فلا يحرم أحدّهما على الآخَرٍ 
برضاع القرائب؛ مثلٌ: أن تَرضِعَ زوجته لأخيه من النسب؛ فلا تحرم 
عليه زويفلدة الما طتع مح اند يبتر لله آنا يضووت وال بحن انعد مرق 
الرضاعةٍ لأخيه من النسب؛ إذ ليس بيئّه وبيتها صلةٌ ولا رَضاعٌء إنما 
حرّمِتْ على أخيه؛ لأنها أمّه من الرضاع. وليست أمَّ نفيه من الرضاعء 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 70/74 : أن طائفة من السلف والخلف 
ذهبوا إلى أن إرضاع الكبير يحرم» وذكر أنه يجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرمء 
ثم قال: (وهذا قول متوجه). وفي الاختيارات للبعلي ص 408 : (ورضاع الكبير 
تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت» بحيث 
لا يحتشمون منه للحاجة). 

(0) واختار شيخ الإسلام أن الرضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون 
الحول. ينظر: الاختيارات للبعلي ص 5١٠8‏ . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وآ م المرتضع من الرضاع ؛ لكر 11 الحصره هو السنية لآنينا إنينا 
أرضعَتٍ الرضيع , ولم تَرضِعْ غيرّه. 


نعم لو كان للرجل نسوة يطَؤٌهْنَّ» وأرضعَتٌ كل واحدة؛ هذه 
طفلاء وهذه طفلًا؛ لم بجر أن يتزوج أحذهما الآخَرَء ولهذا لما سَيِلَ 
ابِنُ عبّاس عن ذلك؟ فقال: «اللْقَاحُ ا 


ولو كان أخوه من النسب ابن زوجته ؟ حر هيت عليه تقصسلة؛ لأنها 
َأ أو أهوأة ا وكلاهما حرأة, 


و 2 


وأمّا أمّ أخيه من الرضاعة؛ فليست أُمَّه ولا ا مراة أبيه ؟ ويا 
صاحب اللبن»؛ لينن أن لهذاء لا نسيًا ولا رَضاعًا . 


فإذا قال القائل: إن النبيّ كد قال : : يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
النشّبن)» وأم أخته من النسّب؛ حرام عليه» فكذا من الرّضاع . 
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فلها: هذا كليس وتدليي : قإنة تعالى لم يقّل: حرفت أَمَّهَات 
أَحَواتكم), وإنما قال: حر ورم م عَإِقِحكْ ّ كسد » [التساء: ع 
إلا تَكِحوَأ ما مَا فَكمَ “بحم »4 [اليسَاء: 87]» فحرّمٌ أَمّهء ومنكوحة أبيه 
وإن لم تكن أمَّه وهذه تحرمٌ من الرضاعةء فلا يتزوجٌ أمّه من 
الرضاعةء وأمّا منكوحة أبيه من الرضاع؛ فالمشهورٌ عند الأئمّةِ: أنها 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ؟/ 507» وعبدالرزاق .)١18955(‏ 


(؟) في النسخ الخطية: (أم أمّهء وأ امرأةٍ أبيه) والتصويب من مجموع الفتاوى 
1 


كتاب الرّضَاعَ 


8 و 1 0 : 

تحرم؛ لكن فيها نزاع ‏ ؛ لكونها من المحرماتٍ بالصهر. لا بالنسب 
والولادة. ولبسن الكلام هنا فى تحريمهاء فإنه إذا قيل : تحرم مكو 
ولا ملكوعفة أب ؛ نيل لا ترحة فى السو قلا يحور أذ حقال: تحرم 
من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعةٍء فتبقى أم الأمّ من النسب 
لأخي من الرضاعةء أو الأمّ من الرضاعةٍ لأخي من النسب؛ لا نظيرٌ 
لها من الولادقٍء فلا تحرمٌء وهذا مُتَّمَقّ عليه بِينَ المسلمِين”" . 


وغسل عيتيّه بلبن امرأتِه؛ فيجوزٌء ولا تحرمٌ عليه بذلك؛ لأنه كبيرٌء 
ل قر 
وأيضًا فلا تنتشرٌ الحرمة بوضع اللبن في العينٍ بلا نزاع' ". 


وإذا كانت الأمّ معروفة بالصدقء فذكرثٌ أنها أرضَعتٌ زوج بنتها ؛ 
م 2 فعس ل 1 
فرق بينهما في أصّح قولي العلماء. 


وآيا الانشيك فى متقبا ارش هدي ل قعات» :نإنها تكرن من 
الشبهات؛ تَرْكُها أَؤلىء ولا يُحكمْ بالتفريق بيئهما إلا بحجةٍ. 


:7١08 واختار شيخ الإسلام أنهن لا يحرمن» وقال في الاختيارات للبعلي ص‎ )١( 
(وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع» فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته‎ 
وابنتها من الرضاعء ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع)‎ 
.757/7 وينظر: الفروع‎ 

(7) ينظر أصل الفتوى من قوله: (حديث عائشة: ...) في مجموع الفتاوى 2757/74 
والفتاوى الكبرى "/ 185 . 

"مظن أصل الققوى من قوله + ا( رعسل عيئَيّه. ..) في مجموع الفتاوى 4"/ 58, 
والفتاوى الكبرى "/ .١557‏ 


الَوَاعِدُ التّوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارِ الثرَرِ المُضِيَّةٍ 


وإذا رجعَتُ عن الشهادة قبلَ التزويج؛ لم تحرّم الزوجة؛ لكن إن 
عُلِمِ أنها كاذبة» وأنها كتمّتٍ الشهادةً؛ ير النزو 60 

وله منْعّ الزوجةٍ من رضاع غيرٍ ولّيها . 

والقطٌ إذا صال على ماله ؛ فله دفعُه عن ذلك ولو بالقتل» وله رَمُيُه 
بمكان بعيدِء فإن لم يمكن إلا بالقتل ؛ قُيِلَ . 

وأما النمل؛ فيّدفَعُ ضَرَرُه بغير التحريق”". 

وإذا كان الأبُ عاجرًا عن أجرةٍ الاسترضاعء وامتنعّتٍ الأمّ عن 
الإرضاع إلأ باجرو» عله أن يمشرقية عرز هام الهلا جا علي ما ١‏ 
يقدرٌ عليه" . 

وإذا كانت المرضعةٌ [ذات عدالةق]” ؛ قبل قولّهاء وفي تحليفها 
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نزاع 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت الأم. . .) في مجموع الفتاوى غ9/ 5ه 
والفتاوى الكبرى ”7/ .١77‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: «وله مَنْعٌ الزوجة...) في مجموع الفتاوى 
ومار يه والتعاوش الكبرى 4/8 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الآبُ. . .) في الفتاوى الكبرى 155/8 

(:) في النسخ الخطية: ذا عدل. والصواب المثبت 

(8)'يفظر أضل الففرى من قوله: (وإذا كانت المرقيعة:. :)في مجمرع القفارى 
41١١ 8‏ والفتاوى الكبرق 117/4. 


كتاب النَّمَقَات 


إذا تسلّمٌ الزوجٌ المرأةً التسليمَ الشرعيّ» هو أو أبوه أو نحؤهماء 
وأطعَمّها كما جرَّتٍ به العادةٌ؛ لم يكن لأبيها أن يدَّعِيَ بالنفقة» وأنه لم 
يأذْنُء وأنها تحتّ حِجرِهء وإن كان قد توهّم ذلك. وقاله طائفةٌ, فإذا طلب 
ولِيّها النفقة» ولم يعتدَّ بما أَنفِقَ عليها؛ كان ظالمّاء لا تحتملة الشريعة. 

ومن تومّم أن النفقة كالدّينء لا بدَّ أن يقبضّه الولئُ» وهو لم يأذن 
فيه ؟ كان مخطنًا من وجوو: 

احذفا» أن المقصوة والضفة إطغانياك ا مففظ الماله وقس اواك 
ليس فيه فائدة ولا يحتاح إلى إذنْه » فإنه واجبٌ بالشرعء فلو نهى الوليٌ 
عن الإنفاقي عليها ؛ لم يُلتقّث إليه. 

وأيضًا: إقراره لها مع حاجته''' إلى النفقةٍ إِذن عرفيٌ» ولا يقال: إنه 
لم يأتمن الزوجَ على النفقةٍ؛ لأن الاتتمانَ بها حصّل بالشرع» كما اؤْثُمِنَ 
على بدَيْها والقَسْم لها وغير ذلك من حقوقها. فإن الرجال قوّامونَ على 
النساءء والنساءٌ عوان عندّهم» ولأن الاتتمانَ العرفي كاللفظيت”" . 


)١(‏ في (ك) و(ع) و(ز): حاجتها. والمثبت موافق لما في الأصل ولأصل الفتوى. 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تسلّمَ الزوجٌ. . .) في مجموع الفتاوى 245/7 
والفتاوى الكبرى ”7/7 709. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإذا الي الواين بالزوجة بغير إذن الزوج؛ عرز على ذلك وتعرر 
هي إذا كن دلت ميا ولاجلة لياامق عبن بساني 10 

وإذا اقت المراة من القتلاةة فإنها تستحات» فإن خائث إلا 
فَتِلثْ» وهَّجْرٌ الزوج لها على تركها الصّلاةَ؛ من أعمالٍ البرّء ولا نفقة 
لها إذا امتنَثُ من تمكينه إلا مع تركِ الصلاة"" . 


وعلى المولودٍ الموسر أن يُنَفِقَ على أبيه وزوجة أبيه» وعلى إخوته 
الصغار والكبار؛ إذا كانوا عاجزينٌ عن الكسبت» وله ما ينفق عليهم. 
وإن لم يفعَلُ ذلك كان عاقًا لوالدَيُهء قاطمًا لرَحِمِهء مستحقًا لعقوبة 
الدنيا والآخرة'”" 


عع 


وإذا طُلّق زوجته ثلانّاء وأبرّانه هع قوق الروعية قبل عليه 


بالحمل ؛ لم تدخل نفقةٌ الحمل في الإبراءء ولو علقت الجما وأبرالة 
من حقوق الزوجية ني وله ؛ لم يدخل في ذلك نفقة الحمل؛ لأنها تجبُ 
بعدَ زوالٍ النكاح» وهي واجبةٌ للحمل في أظهرٍ قولّي العلماء؛ كأجرة 


245/74 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سافر...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.35٠ /" والفتاوى الكبرى‎ 

(7) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا امتنعث. ..) في مجموع الفتاوى 2710/5/77 
والفتاوى الكبرى "/ 351. 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى المولود. . .) في مجموع الفتاوى 2٠١١/74‏ 
والفتاوى الكبرى 7/7 351. 

(4) قوله: (الزوجية) مثبت من (ز) و(ع) ومجموع الفتاوى» وهو بياض في الأصل» 
وكتب في هامشها: (لعله: النكاح). وهو في (ك): كذا. 


كتاب النَّمَقَاتَ 


الرضاعةٍء اللهُمّ إلا أن يكونّ الإبراء بمقتضى أنه لا يبقى بيتهما مطالبة 
بعد النكاح أبدّاء فإذا كان مقصودّهما المبارأة؛ بحيث لا يبقى للآخَرِ 
مطالبةٌ بوجد؛ فهذا يدخُلُ فيه الإبراء من نفقةٍ الحمل”" . 


وعلى الوالدٍ نفقةً وله إذا كان موسرّاء فإن لم يمكثه إلا بأن يَعْمُرَ 
ملكّه. أو يُكريّه؛ لزمه ذلك؛ بل من كان له ملك لا يَعْمُرّ ولا 
يُؤْجِرٌَه؛ فهو سفيةٌ مبذرٌء ينبغي أن يُحجَرٌَ عليه» فأما إذا كان له ولدٌّ؛ 
تعيِّنَ عليه ذلك؛ لأجل مصلحة ولره”". 


3 4 2 4 2 5 5 3 ده 

والزوجة المريضة تستحق النفقة في مذهب الاربعة. وإن لم ينتفع 
02 
بها . 


ولد الوق لا يلحن نسي بآبيه عند الآمكة الكريئ”* 5 ولكن لا يذ أن 


لثق عليه السلمون؟: لآنه«من تافى السلمية: 
+ 2 .رعو . م 1 500 
والمزوجة المحتاجة؛ نفقتها على زوجها واجبة من غير صَداقها . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلَّق زوجتّه. ..) في مجموع الفتاوى 
"51١/9‏ والفتاوى الكبرى "/ 3557. 

(7) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعلى الوالدٍ. ..) في مجموع الفتاوى 4”/ 5 2٠١‏ 
والفتاوى الكبرى ”/ 777. 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والزوجةٌ المريضة...) في مجموع الفتاوى 
4 "/38ء والفتاوى الكبرى "/ 855. 

(؛) وفي الاختيارات للبعلي ص ٠١٠‏ 4: (وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش ؛ 
لحقه. وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وأما"كتنانيا التمذ» فهر اذكطاكة» نإ أعطاها فح + بوت 
- قل | عرهة 2 7 0-0 5 .0 ٠‏ 22 
امتنع ؛ لم يجبر حتى تقع بينهما فرقة بموتٍ. أو طلاقي. ونحوه”' 5 
والصدقةٌ على المحتاج من الأهل؛ أَؤْلى من غيره. فإن لم ينَّسِعْ 
مال الآفياة تالآ قارب والآياهد 4 فاق تفقة القتريب براحي ؛ قاذ يخطن. 
البعيدَ ما يضر بالقريب. 
أما الزكاةٌ والكفارة؛ فيجوزٌ أن يُعطئ منها القريب الذي لا يُنَفِقٌ 
علياه والقرية ون ١3‏ افيف الحاو 


-ه 


وإذا حُكم بالولدٍ للأمٌ» فَعَيبَنه عن الأب؛ لم يكن لها أن تطالبّه 
بالفقة المقروضة ولا بها | لفقا غليي”, 


وإذا عجر الأب عن النفقةٍ؛ فلا نفقة عليه» ولا رجوع لمن أنفقٌ في 
هذه المدة بغيرٍ إِذيْه بلا نزاع. 

وإنما تنارّعوا فيما إذا أنفق مُنفِقٌ على ابيِه بدون إِذْنِه مع وجوب 
النفقةٍ على الأب؛ فقيل: يرجع بما أنفقّ غير متبَرّع» كما هو مذهَّبٌ أبي 
حنيفةً والشافعيٌ وأحمدٌ في قولٍء ولا يجوز حبسّه. ولا الرجوع عليه؛ 


ذالكه 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمزوجةٌ المحتاجة. ..) في مجموع الفتاوى 
5”/”"ء والفتاوى الكبرى ”/ 7515. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصدقة على...) في مجموع الفتاوى 2٠١/75‏ 
والفتاوى الكبرى .١8/8/5‏ 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا خحكم...) في مجموع الفتاوى 4”/ 2٠١5‏ 
والفتاوى الكبرى ”/ 756. 


كتاب النَّمَقَاتَ 


خض يت ا بيّسارِهء وإذا اختلفا في يسارهء ولم يُعرَفْ له مالٌ؛ 
انقو قر حم يفي 

وإذا كان مقيمًا في غير بلدٍ الأمَّ؛ فالحضانةٌ”" له لا للم وإن 
كانت الأمٌ أحىّ بالحضانةٍ في البلدٍ الواحدٍء وهذا أيضًا مذمَّبُ 
ال 

تم . 


وإذا اذى الآبن على آبيه يضداق أمّه وكسرتها الماضية قبل 
ند ؛ فعلى الأب أن يُوفيّهِ ما يستحقه من ذلك . 


وإذا تزوجَتٍ الأمٌ؛ فلا حضانةً لهاء وإن سافرّت سفر نقلةٍ؛ 
فالحضانة للجَدٌ”؛' دوتهاء وإذا حضَّئتّه ولم تكن لها الحضانة» وطالبَتْ 


)١(‏ في الأصل : (والحضانة) والمثبت من (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عجز الأبٌ...) في مجموع الفتاوى 
.٠١*" /"‏ والفتاوى الكبرى 7557/7. 

(9) كتب في الأصل : (والابن محتاج) وعليها أثر شطب» وهي غير مثبتة في (ك) 
و(ز). 

(8) عكذا في الأصل وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى 2٠١7/75‏ والذي في 
ك2 و(ز) و(ع): للجدة. 
والسؤال إنما ورد في رجل توفي وسافرت امرأته سفر نقلة» فهل تكون الحضانة 
لها أو للجدء ونصه: (سئل عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولدًا عمره ثمان 
سنين» والزوجة تطالب الجد بالفرض» وعد ذلك تروجت وظلقفك: ولم يعرف 
الجد بهاء وقد أخذت الولد وسافرت» ولا يعلم الجد بها: فهل يلزم الجد فرض 
أم 1 
وقال في مجموع الفتاوى في موضع آخر :"78/9١‏ (الأم المزوجة بالأجنبي لا 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


بالشفة؛ كلا شيع ليا لأنيا ظالية باح 


ناذا كان رون الرجل على الجهاتٍ السلطانية؛ فللوليٌ أن يمنمَ 
لولَيتَه من تناولٍ مثل هذا الرزقٍ الذي يعتقِدُه حرامًا؛ لا سيّّما لا ضررٌ 
بها" فإذا كان الزوج يُطعِمّها من غيرهء أو تأكل هي من غيره؛ فله أن 
يُرَوّجَها إذا كان الزوجُ متأولًا فيما يأكُلهء فإن هذه الجهاتٍ السلطانية لم 
يذكر أحد من الفقهاءٍ الذينَ يُفْتّى بقولهم؛ جوارٌ ذلك» ولكن في أوائل 
الدولةٍ السَّلْجِوقِبَةٍ أفتى طائفةٌ من الحنفيةٍ والشافعيةٍ إذا لم يكنْ في أموالٍ 
بيتٍ المالٍ كِفايةٌ رزقٍ الجندٍ الذينَ يُحتاجٌ إليهم في الجهادٍ: إلى أن 
يَوضَعٌ على المعاملاتء وأنكرّ ذلك غير هؤلاءء وحكى أبو محملدٍ بن 
حزم في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء على تحريم ذلك» وقد كان 
قوز البين فماحووة العية التركي قد أبطلَ جميعٌ الوظائفٍ الوعدة: 
بالشام والجزيرة ومصرّ والحجازء وكان أعرف الناسٍ بالجهادٍء وهو 
الذي أقام الإسلامٌ بعد استيلاءٍ الفرنج والقرامطة على أكثر ذلك 


ومّن فعل ما يعتقدٌ حِلّه متأولًا تأويلًا سائمًا - لا سيّما مع حاجته -؛ 


- حضانة لها؛ لئلا يحضنهم الأجنبي» فإن الزوجة تحت أمر الزوج» فأسقط 
الشارع حضانتها ؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم؛ أو 
لغيرها من الأقارب). 

2٠١0/74 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوجّت. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7 5017/7/7” والفتاوى الكبرى‎ 

(؟) قوله: (لا ضررَ به)» هكذا في الآأضل .و (ع) و(ز)ء وفي (ك): (لا ضرر)ء وفي 
مجموع الفتاوى 8 أن ررنها عند 


اع 


حتاب النففات 


4١ 


لم يُجِعَل فاسقًا بمجرّدٍ ذلك بحيث يُمنّعْ من تزويجه؛ لكن له منعها من 
تناولٍ مثل هذاء فإذا أطعّمّها الزوج من غيره؛ فله أن يزوجّها إذا كان 
متأولًا فيما يأخذه كما تقدّم''. 


0)"ينظر آصل الفترى من قوله+ (وإذا كان وزن + ,)فى مجمرع النعاوى +/ 89 


كتاب الهبَّة 


كتاب الهبَه 


ليس للواهب أن يرجم في هبته؛ غير الوالدِ؛ إلا أن تكونّ الهبةٌ على 
جية البعاوفية لنظا أو عرفًاء فإذا كانت لأجل عوض » ولم يحصّل ؛ 
فللواهب الرجوع فيها إذا كانت باقية» وإلا في عِوَّضها''". 

وإذا لم يكُنْ ضررٌ على الأولادٍ؛ فلأبيهم أن يتملك من مالهم ما 
يقشر يد أنه وكا ع و 


ومذمّبٌ مالكِ وأحمدٌ في المشهور عنه: أن البيعَ والهبةً والإجارة 
تت بالمعاطاة» وما عدَّه النامن بِيعًا أو غية أو إجارةً؛ فهو كذلك. 


ومذهبٌ الشافعيٌ: اعتبار الصيغة؛ إلا في مواضع مستثناة. 


وليس لذلك صيغةٌ محدودةٌ في الشرع؛ بل المرجعٌ في الصيغة 
المفيدة ذلك إلعن عرفي الخطاب» وهذا مذهبٌ الجمهورء ولذلك 
صحّمحوا الهبةَ بمثل قوله: أعمرتّكَ هذه الدار» وأَطعَمتُكَ هذا الطعام 
وحملتَكَ على هذه الدابّة» ونحوّه مما يفهمُ منه أهل الخطاب به الهبة. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للواهب. . .) في مجموع الفتاوى /7١‏ 2587 


والفتاوى الكبرئ 5" . 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم يككن. ..) في مجموع الفتاوى ١‏ 594؟. 


لقواعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المْضِيَة 


وتجهيرٌ المرأةٍ بجَهازِها إلى بيتِ زوجها؛ تمليك» كما أفتى به 
أصحاتٌ أبى حنيفة وأحمد وغيرهما. 

وعادة الناس إذا ا: تعر الرجل أمَدٌ» وقال لابئه: ذه لك» استميِع 
بهاء ونحوّ ذلك ؛ كان هذا قيليكا: فإذا أَذِنَ لابنِه في الوَّظءِ مع علوه أن 
الوَظْءَ لا يكونُ إلا في ملكِ؛ قاذيكون مقتصيرة ]لا تمليكياء وكان ور 
في ملكهء فإذا حصّل الإذنُ بقولٍ أو فعل؛ ثبت التمليكُ على قولٍ 
الجمهور. وهو أصحٌ. 0 لاحق النسب» والامة أ أمّ ولده لا تباع . 

وأما إن قَدّرَ أن الأب لم يصدَّرُ منه تمليكٌ بحالٍء واعتقدٌ الابنٌ أنه 
قد مَلكيا؟ كان ولده أيضًا عدا ونسنه لاما ولا حل عليه 

وإن اعتقدَ الابنُ أنه لم يملِكهاء ولكن وطتّها بالإذن؛ فهذه تنبني 
على الأصل الثاني ؛ فإن العلماء اختلفوا فيمن وطلئ أَمَةَ غيره بِإذْه : 

قال مالكٌ: يملكها بالقيمق» حبلَّتٌ أو لم تحبّل. 

وقال الثلاثة : لا سكيها نذلك: 

فعلى قولٍ مالكِ هي أيضًا ملك للولل وأمُ ولده» لالد 0 

وعلى قولٍ الثلاثة: لا تصيرٌ أمَّ ولدِ؛ لكن هل الولدٌ حرّ؛ مثل أن 
يأ جارية امرأتِه بإذنها؟ فيه عن أحمدٌ روايتان: 

أحدهما : أنه؟'' لا يكونَ حرَّاء وهو قولٌ أبي حنيفة» وإن ظنّ أنها 
لل له 


)000 في الأصل: (أنها), والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 


كتاب الهبَّة 


والثانية: أن الولدَ يكون حرّاء وهذا هو الصحيحٌ؛ إذا ظنّ أنها 
حلالٌ» فهو المنصوصٌ عن الشافعيٌ وأحمدَ في المرتهن» فإذا وطئ 
الآمة المرهونة بإذّث الراهم + وظع أن ذلك سان > فإن ولده .ينعفد حرا ؟ 
لأا الشبيةة تإكا قبي الأقففاة أو الملك مقط الى" بالفاق 
الأئمّةه فكذلك يؤثْرٌ في حريةٍ الولدٍ ونسبه» كما لو وطِئّها في نكاح 
تامسن أو ملك فامق» فإن الولد يكون هاا بالناق الأنكزء رابو سيق 
بخالِفُهم في هذاء ويقولٌ: الولدٌ مملوكٌء وأما مالك فعنده: أنَّ الواطئَ 
قن هلف البطاررة يالة ظء الماذوة فيه 

وهل على هذا الواطوع بالإذن قيمةٌ الولد؟ فيه قولان للشافعن : 

أحدهما؟ وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته ؛ لأنه وطىئ 
بإذن الحالفه فيو كنا لى انل ماله تادنن 

الثاني : تلزمه قيمته ؛ وهو قولٌ بعض أصحاب أحمد» ومن أصحاب 
الشافعيّ من زعم أن هذا مذهَّبٌ الشافعيّ قولّا واحدًا. 

وأما المهر؛ فلا يلزممه فى مذمّب أحمدّ ومالك وغيرهماء وللشافعيٌ 


ل 2 5 . 7 0ك فى عو( 
قولانء وكل موضع لا تصير فيه أم ولد يجوز بيعها . 


(60 ينظ أضل الفتوى من قوله؟ (ومدعت مالك واحنت. . ) هس مجموءغ الندارق 
١‏ "/لالا". الفتاوى الكبرى .١59/5‏ 


القَوَاعِكُ التوْرَانِيَةُ في الحْتِصَارِ الثُرَرِ المُضِيّة 


وصِلةٌ ذي الرحم المحتاج أفضلٌ من العتق؛ لأن ميمونةً أعتَفّتْ 
جارية» فقال لها رسول الله يَلهِ: «لو أعطَيّتِها أخوالّكِ كان خيرًا 
ا فإذا أعطى وله المحتاج عبدًا أو عاك كان أفضل من أن 
اث 


وإذا وكسب ابه شيكاء تعلق عد 3 الع ؟ مثل أن يكونّ قد صار 
عليه دينٌ» أو زوّجوه لأجل ذلك المالٍ؛ فليس للأب أن يرجعٌ 
ل 


8 عش 7 2 2 و‎ 15 3 ٠. 
إذا ملك آخته ربع داره تمليكا مقبوضا؛ فإنه ينتقل بعدها إلى‎ 
0) 
.  اهتلرو‎ 


وفي سنن أبي داودً" وغيره عن النبيّ َلهِ أنه قال: «مَن شمّع لأخيه 
شفاعةء فأهدى له هَدِيةَ فقبلّها؛ فقد أتى بابّا عظيمًا من أبواب 
الربا»””2» وَسَّيِلَ ابنُ مسعودٍ عن السَّحْتِ؟ فقال: «هو أن تشقَّمَ لأخيكَ 
)١(‏ رواه البخاري (55917)؛ ومسلم (449). 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصِلةٌ ذي الرحم...) في مجموع الفتاوى 
١“/ىة؟‏ الفتاوى الكبرى ١91/5‏ . 
(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ومّب ابنّه...) في مجموع الفتاوى 
/“١‏ *0”, الفتاوى الكبرى ١77/5‏ . 
(4) ينظر أصل القتوى من قوله+ (إذا ملك أعقه.. .)فى مجموع الفتارى 911/8١‏ 
الفتاوى الكبرى ١77/5‏ . 


(5) رواه أحمد »)5555١1(‏ وأبو داود .)7"04١(‏ من حديث أبي أمامة نه . 


في باطل؟ ذا اق : ا ل 
الكورة» [المائدة: 0 ى 

ولهذا قال العلماءٌ: إن من أهدى هدية لوليٌ أمر ليفعل معّه ما لا 
يجوزٌ؛ كان حرامًا على المُهدِي والمُهدَى إليه.ء وهي من الرّشوةٍ التي 
تائيه سرام ل: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائشّ)”". 
ولت رس ودرط ف سدس فم لسعلا رد 

فأمنا ذا هذى كه هدي لكنة ظلمه هفه» أو العططة حته راتحت : 
كانت هذه اليدية اما على الاعله وجاز للدافع أن يفعي كيبا قال: 
«إني لأعطي أحدهم العطِيّة ٠‏ فيخرّح بها يتأبّطها نارًا»» قيلَ: يا رسولٌ 
الى فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألونيء ويانى الله لي 
ال 

ومفل ذلك إعطاءٌ من أعتقّ عبدًا وكنّم عتقّهء أو أَسَرٌ تخبدًا 
كان ظالمًا للناس» فإعطاءٌ هؤلاء جائرٌ للمُعطيء حرام عليهم أخذه. 


)2 ا 
و 


)١(‏ قوله: (قيل) سقطت من الأصل» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 

(؟) رواه البيهقي )39١5/8١(‏ بنحوه. 

(*) رواه أحمد )5١599(‏ من حديث ثوبان وَيفنهء ورواه أحمد (1077)., وأبو داود 
(580")»: والترمذي .)١*71(‏ وابن ماجه )77١17(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو وْوْيًا دون قوله: (والرائش). 

(5) رواه أحمد »)٠١٠١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 


3 قن (4) واع) و(()+ آسرصرًا: 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وأما الهديةٌ في الشفاعة؛ مثل: أن يشفعَ لرجل عند وليّ أمر أن 
يرفمَ عنه مظلمة أو موضل اليه 8 امير 57 أو 
سعخدكة فى الس المقافلة وخر سعد ذللغه أن لعطنة من المال 
الموقوفي على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو التّسَّاكَ أو غيرهم. وهو 
من أهل الاستحقاق» ونحو هذه الاستعانةٍ على فعلٍ واجب أو كرك 
محرم؛ فهذه أيضًا لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجوز للمهدي أن يبدل 
في ذلك ما يتوصل به إلى أخذٍ حقّهء أو دفع الظلم عنهء هذا هو 
المققو لخن السلقي والأكمة الأكاين: 


ورخص فيه بعض المتأخرِينَ من الفقهاءء وجعل هذا من باب 
القعالةء .وعدا مشالك للمنة وآقرال الصشابة والاكةء فهو غلك » لأن 
مثلَ هذا العمل هو من المصالِح العامةٍ التي يكونٌُ القيامُ فيها فرضًا؛ إما 
على الأعيان وإما على الكفاية» ومتى سُوّعْ أخدٌ الجْعْل على مثل هذا؛ 
زْمَ أن تكون الولاية وإعطاءٌ أموالٍ المَّيْءِ والصدقاتٍ وغيرها وكتٌ 
الظلم عمن يَبَذّلُ في ذلك» والذي لا يَبِذْلُ لا يُولّى ولا يُعططى» وإن كان 
أحقّ وأنفعَ للمسلمِينَ من هذا . 

والمنفعةٌ في هذا ليست لهذا الباذلٍ حتى يُوْخَدَ منه الجَعْل؛ كالجعل 
غلى الآبق والشاروة وإثما التشعة لعموم الناس؛ أعني: المسلمِينَ» فإنه 
يجب أن يُولّى في كل مرتبة أصلحٌ مَن يقدِرُ عليه وأن يُررّقَ من رزقي 


المقاتلةٍ والأئمّةٍ والمؤذَّنِينَ وأهل العلم والدّين» وأهلُ العلم و”"الدين 


)١(‏ سقطت الواو من الأصل» والمثبت من (ز). 


كتاب الهبَّة 


أحقٌ المسلوِينَّ وأنفَعُهم للمسلمِينَ؛ وهذا واجبٌ على الإمام» وعلى 
الأئمّةِ أن يعاونوه على ذلك . 

فمن أخذ جعْلُا من شخص معين على ذلك؛ أفضى إلى أن يطلب 
هك الأمزة :عرقي وتلل سالك الالال موق عند فكت بالعرضي | 
ويلزمٌ تولية الجاهل والفاستٍ والفاجرء وتركٌ العالم العادلٍ القادرء وأن 
يُرَزَّقَ في ديوان المقاتلةٍ الفاسقٌ والجباثٌ العاجرٌ عن القتال» ويُتركَ 
العدلٌ الشجاع النافعٌ للمسلوِينَ» وفسادٌ مثل هذه كثيرةٌ؛ بل يشْفَّعٌ ولا 
م هذا هو المأمور به: 

وأما ذَلِكَ الأمران فكلاهما منهيئنٌ عنه» ولكن إذا كان لا بدَّ من 
أحدهما؛ فقد يرجح هذا تارة» وهذا أخرى. فإذا أخدّ وشمَّمَ لمن لا 
يستحقٌ وغيره أولى؟ فليس له أن يأخدّ ولا يشفع» وتركّهما خيرٌء وإذا 
أخدّ وشفعَ لمن هو الأحقٌ الأَوْلى؛ فهنا ترك الشفاعةٍ والأخذٍ أَضَرٌَ من 
الشفاعة والأخذل. 

ويقالٌ لهذا الشافع الذي له الجاه الذي تُقبَلٌ به الشفاعة: يجبُ 
عليكَ أن تكونّ ناصحًا لله ورسولهٍ ولآئمةٍ المسلمِينَ وعامّتِهم» ولو لم 
يكذ للك هذا اتجاة والمال: نكيت إذا عاق لف هنذا البعاة والجال؟! 
نأنك عليك أن قنصة المشفرء إلبهفسِرّق لمن يسفحن الولاية 
والاستخدامٌ والعطاء» ومّن لا يستحقٌ ذلك» وتنصحٌ للمسلوِينَ بفعل 
مثل ذلك» وتنصح لله ورسوله بطاعتِه» فإن هذا من أعظم طاعته» وتنفع 
لبها الحمة عارك على الم كينا علياق أن تمان والضيرة 
وتجاهد في سبيل الله. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وأما الرجلّ المقبولٌ الكلام؛ فإذا أكل قدرًا زائدًا عن الضيافة 
الشرعية» قلاديد له انا تكانئ المطلفة مغل تلكه آز لا ياكل العدز 
الزائد؛ وإلا فقبولّه الضيافةً الزائدةً مثل قبوله الهدية» وهو من جنس 
الشاهدٍ والشافع إذا أدَّى الشهادةً وأقام بالشفاعة» ومّن زكّى» أو أخرج 
سيان ان ذا : كان هذا من أسباب الفساو . 


4. 


ومن اشترى عبدّاء فوهبه شيئًا حتى أثرى» ثم ظهّر أنه كان حرًا ؛ 


و خا 6ه سه م . ع 
قله أ يأخد منه ماو كه ظذا منة أنه عي 


ومجرّدٌ التمليكِ بدون القبض الشرعيٌ ؛ لا يلزمٌ به عقدٌ الهبقء 
وللورثة انتزائٌه» وكذلك الهبةٌ الملجمةٌ؛ بحيتٌ يُوهَبُ في الظاهر 
ويقبّض» مع اتفاقي الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاءء 
ونحؤٌ ذلك من الحِيّلٍ التي تُجِعَلَ طريقًا إلى مَنْع الوارث أو الغريم 
حقوقهمء ناذا اق الآمة كذلك؟ كاقت عي مار وإذا عَرِف وناك 


كم في 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» والعبارة في مجموع الفتاوى :188/7١‏ (وهو من جنس 
الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل؛ فإن هذا من 
أسباب الفساد) . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي سئن أبي داود...) في مجموع الفتاوى 
/"١‏ ه6م» الفتاوى الكبرى ١07/5‏ . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اشترى عبدًا...) في مجموع الفتاوى 
29٠ /"١‏ الفتاوى الكبرى 5//ا/ا١.‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومجرّدٌ التمليك...) في مجموع الفتاوى 
١“ا/‏ لا" الفتاوى الكبرى 5//ا/ا١.‏ 


كتاب الهبَّة 


وإذا أعناد إليه العينّ الموغوبة؛ فلا شى: له غيرّهاء لا أجرّكهاء ولا 
مطالكة بالشيماة: فائة كان شام ليا وكان تطعكيا +انشاعه يها مقابلة 
0 


فصب 


ثَتَ عنه كَلِلِ أنه 3 وَ: «ما أتاكَ مر هذ أنتّ : 
١.‏ أنه قال لعمر: (ما أتاكَ من هذا المالٍ وأنتَ غير سائل 
ولاتشرف لخنم ويا لأ اذ انه ننيت "1ه ونجت أبكنا أن 
حكيم شَّ عر بناله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم سالة فاعطاه» ثم 
قال: «يا حكيمء ما أكثرٌ مسألتَكَء إن هذا المالَ خضرةٌ حُلُوةٌ» فمن 
أكزه هاو نفس 4 تررك له فيد ومن أَحَذّه بإشراب نفس؛ لم يُبارَكُ 
له فيه. وكان كالذي يأكُل ولا يشْبّعٌ»: فقال حكيمٌ: والذي بعَثْكَ 
بالحقة ل أررًا يعدك أحذا شكاء فكان أبو بكر وعم تخطياتة؛ فل 


ع و2 1 
نين 


فيه بيهنين الحدكيع + أن الاساث إذا كان سانا بلسانة» أو شرا 
بقلبه إلى ما يُعطاه؛ فلا ينبغي أن يقبَلّه؛ إلا حيثُ تُباحُ المسألةٌ أو 
الاستشرافٌء وأما إذا أتاه من غير مسألةٍ ولا إشرافي؛ فله أخذه إن كان 


27814 /”١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أعاد إليه. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١ا/ا//5 الفتاوى الكبرى‎ 

(؟) رواه البخاري »)١51/(‏ ومسلم .)٠١58(‏ 

(9) رواه البخاري 2)١495(‏ ومسلم .)1١5(‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الذي أعطاه حقّهء كما”'' أعطى النبئٌ يله عمرٌ من بيتِ المالٍ» فإنه قد 
كان عمل لهء فأعطاه عُمالتهء وله ألا يقل كما فعل حكيمٌ بن جزام . 

وقد تنازّعَ العلماءً في وجوب القبولٍ» وهو مشهورٌ في مذهّبٍ أحمد 
وغيره . 

وإن كان أعطاه ما لا يستحقّه عليه؛ فإن قَبلّه وكاقه عليه؛ فقد 
أحسّنَء أما إذا قَبِلّه من غير مكافأةٍ بالمالٍ؛ فهذا يجوز معّ الحاجةّء 
ويدعو لهء وأما الغنئٌ فينبغي له أن يكافِىَ بالمالٍء كما في الحديثٍ: 
«مَن أسدى إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئوه؛ فادعوا له 
00 كينا 

وإذا صَالَّحَ عن شيءٍ بأكثرٌ من قيمته؛ ففي لزوم هذه الزيادةٍ نزاعٌ في 
الصلح» يُبِطلّه طوائفٌ من أصحاب الشافعيّ وأحمدّء ب 
000 وهو قياس قولٍ أحمدٌ وغيره. وهو الصحيح إن شاء الله 
ال 5 


(5) قوله: (كها) سقطت من الأصل ...والمقيت سن (2) وزن): 

(0) رواه أحمد (01594): وأبو ذاود »)6١١9(‏ والنسائي (/059؟) من حديث ابن 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ثبت عنه كَل. . .) في مجموع الفتاوى 214/505 
الفتاوى الكبرى 1/8/5 . 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صَالَحَ. . .) في مجموع الفتاوى 2391/1١‏ 
الفتاوى الكبرى ١/9/5‏ . 


كتاب الهبَّة 


فصل 


0 20 7 2000 2 . 1 
الصدقة: ما يعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضه؛ من عير فصل 


فى شخص معينء ولا طلب عوض من جهته. ولكن يوضّعٌ في مواضع 
الصدقةٍ؛ كأهل الحاجاتٍ. 


وأما الهدية؛ فيّقصَدٌ بها إكرامٌ شخص معين؛ إما لمحبةٍ وإما 
لصداقةٍء وإما لطلب حاجةء ولهذا «كان النبيئُ كل يقب الهدية» ويثيبٌ 
عليها'””"» فلا يكون لأحدٍ عليه منةٌء ولا أكلّ أوساخ الناس التي 
يتطهرونَ بها من ذنوبهم» وهي الصدقاتٌ» وتم فياك الفيفة لذلك 
وغيره. 


0 


إذا 35# ذلك فالصدفة اقفر إل أن يكون فى الييدية معت فكون 
به أفضل من الصدقة؛ : الإهداء لرسولٍ الل سيعية لذ ومعل : 
الإهداء لقريب يِصِلُ به رَحِمّهء أو أخ له في اللو فهذا قد يكونٌ أفضلَ 


من ادق 7 


والرقيقٌ الذين يُشْتّرون بمالٍ المسلوِينَ؛ كالخيل والسلاح الذي 


رع بمالٍ المسلمينّ» أو يَهددى لملوكٌ المسلمين؛ كل ذلك من أموالٍ 
)00 في الأصل: (عبادة)» والمثبت من (ك) و(ز). 
() رواه البخاري (7085) من حديث عائشة ونا . 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (الصدقة: ما يُعى...) في مجموع الفتاوى 
94/9١‏ الفتاوى الكبرى 5/ .١8١‏ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


بيت المالٍء فإذا تصرَّف فيهم المالك الثاني بعتق أو إعطاء؛ فهو بمنزلة 


4 إيك 27 1 . 5 : م 
تصرّف الأولٍ» ينفذ تصرفٌ الثانى كما ينفذ تصرفٌ الأولٍء هذا مذهمَبٌ 


الأنقة على 40 

إذا لم يقبض الهبةً حتى مات الواهب؛ بطَلْتُ في المشهورٍ من 
مذهّب الأئكّة الأربعق». وإن قَبَضَّهاء لم يبر على الصحيح أن يبختصٌ 
بها وحده؛ بل يشتركٌ هو وإخوثه. وكذا إن كتّب في ذمّتِه مبلعًا ؛ ل : 
0 


ألفٍ دينارٍ من غير إقباض؛ فهو عقدٌ مفسوحٌ 


ومن وهب لابنه هبد ثم تصرفٌ فيه » وادعى أنه ملكه ؛ تضمّن ذلك 
الرجوع ؛ لأنه أكَرّ إقرارًا يملكُ إنشاءه. 

. ل ا يلء 1 . 57 7 

ومّن عليه دينْ يستغرق ماله؛ فليس له في مرض موتّه أن يتبرع بهبةٍء 
ولامحابافة نولا إنزاءة لز ماجارة الشمارة بل لب الور ذه عن الانيية 
5 زفرة 
وفاء الدينٍ : 


000 ينظر أصل الفتوى من قوله: (والرقيق الليخ:.: )٠‏ في مجموع الفتاوى 8/؟/ 25٠6٠‏ 
الفتاوى الكبرى .18١/5‏ 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا لم يقبض. ..) في مجموع الفتاوى 27515/17١‏ 
الفتاوى الكبرى 5/ 185. 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن عليه دينُ. . .) في مجموع الفتاوى 2517/9١‏ 
الفتاوى الكبرى 5/ 187. 


كتاب الهبَّة 


وإذا أبرأَتْ زوجّها من صداقهاء ثم طلّقها؛ فهل لها الرجوعٌ إذا 
كان يمكثه'''؛ لكون مثل هذا الإبراءِ لا يصدّرٌ في العادةٍ إلا على أن 
لميكيا» أو كرفا مق أن يطلقياء أو يتزوجٌ عليهاء ونحو ذلك؟ فيه 
قولان». هما روايتان عن أحمدٌ. 

وأما إن كانت طابَتٌ نفسّها مطلقًاء مثل أن يكونّ ابتداءً منهاء أبرأته 
بلا سبب منه ولا عوض؛ فهنا لا ترجع فيه بلا رَيْتِ. 


5 (يمكن). 


كتاب الجرّاح 


كتاب الجرّاح 


من وجب له القَوَدُ؛ فله العفُؤُء وله أخذٌ الديّةٍ بغير رضا القاتل في 
مذهّب الشافعيٌ وأحمدّ في المشهور . 

وفي رواية أخرى: لا يأخذٌ الديّة إلا برضا القاتلء وهو مذمَّبٌ أبي 
حنيفة ومالكِ”"' . 

وإذا خنقه الحَنْقَ الذي يقتل غالبًا؛ وجب القَوَدُ عند الجمهور؛ 
كمالكِ» والشافعئٌ» وأحمدء وصاحِبّئ أبي حنيفة . 

ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا ؛ لم يُقبَل منه بغير حجة. 

وأما إن كان أحدّهما قد عُشي عليه بعد الخنق» ورفسّه الآخَرٌ برجله 
حتى خرج من فود شيءٌ فمات؛ فهنا يجب القَوَدُ بلا رَيبٍِ""'. 

ومّن شرب الخمرًء ثم قتّل وهو يعلمُ ما يقولٌ؛ وجب عليه القَوَدُ. 

وأما إن كان لا يعلمٌ ما يقولٌء ففيه قولان» هما روايتانء أكثرٌ 
الفقهاء يُوجبون القَوَد. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (من وجَب. . .) في مجموع الفتاوى .774/7١‏ 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا خنقه...) في مجموع الفتاوى 2١55/94‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ 7399. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فإن لم يشهدٌ بالقتل إلا واحدٌ؛ لم يُحكمْ به. إلا أن يحلف ممَ ذلك 
أولناء الوقول سمس عيتاء بوهذا نماض يضدرية» وكان خيير له عدوانا 

فأما إن مات مع الضرب من آخحر؛ ففي القّوَّدٍ نزاع» وكذلك إن 
ضرية دَفْعًا لعدوائه علية» أو ضرية مثلما ضريه؟ سواءٌ مات بسببٍ آخر 
7 اا اناف 
أو غيره ١‏ 

ولو وفتّه كي اله افمات؟ فهو عمدٌ؛ لأنه يقتل غاليًا.. 

ولبسن لولك الآمر أن ياخن من القاتل شيكا لشييهى ولا لبيك المال» 
وإنما الحقٌّ لأولياء المقتول”” . 


57 
القاتلٌ خطأ لا يُوْخَدْ منه ِصاصٌ في الدنيا ولا في الآخرة؛ بل 
الواتحت الكفارة والدية, 
وأما القاثل عمذا إن اقتصّ .منه فى الدثيا + قيل للمتفول أن يستوفيخ 
حقّه في الآخرة؟ فيه قولان في مذهّب أحمدَء وفى مذهب غيرة قيما أظنٌ . 


15١/74 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن شرب. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. "46 /" الفتاوى الكبرى‎ 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو رفسّه...) في مجموع الفتاوى ١55/54‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ .739٠9‏ 


كتاب الجرّاح 


فقيل : 5 مسلط نم لان العو استوفىّ . 
وقيلَ: بل له عليه حقٌء فإن حقّه لم يسقظ بقتل الورثق» كما لا 
يسقظ حقٌ الل بذلك» وكما لا يسقظ حقٌ المظلوم الذي عُصِب ماله 
وأعيدٌ إلى ورثته؛ بل له أن يطالبّ الظَالِمَ بما حرّمّه من الانتفاع به في 
00 
حياته ‏ . 


ومن دفبَتُ ابتّها فى الحياة حتى مات؛ فهو الوَأدُء يجب عليها القود 
في أحدٍ قولي العلماء. 

5 1 و ان 7 5 

وفي قولٍ الجمهور: يجب عليها الديّة» تكون لورثته» ليس لها منها 
شية باتّفاقٍ الأئمّة. 

022 5 550 5 

وفي وجوب الكفارة عليها قولان '. 

وكذلك لو عانددث فأسقطث جنيتهاء إما نضاب أو شرب؟ وجب 

2 5 و 7 7 1 

عليها عُرَةُ لورثته غير أَمَّهء وتكون قيمة الغْرّةِ: مُشْرَ الدية؛ خمسينّ 
دينارّاء وعليها عندٌ أكثر العلماء عتقٌ رقبةٍ مؤمنةٍ» فإن لم تجذّ فصيام 
5 1 5 5 0-6 ل 1 57 2 222)) 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (القاتلٌ خطأ. ..) في مجموع الفتاوى 84/+4١غ‏ 

الفتاوى الكبرى ”/ /7/17. 
شف ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن دفئّت. . )٠‏ في مجموع الفتاوى 215١/95‏ 

الفتاوى الكبرى ”/ ٠١‏ 15. 


02 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك لو عاندَتث.. .) في مجموع الفتاوى 
##ازكذي النقاوض الكيري 1# 


القَوَاعِكُ التّؤْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار الدرَر المُْضِيَّة 


وإسقاط الحمل؛ حرامٌ بإجماع المسلوِينَ»ء وهو من الوَأدِء ومّن 
7 تعمله؟ عَوقت عقوية تردّعه وأمقالن وذلك مما يقدح في عَدالَته ؛ مكل : 
أن يأ جاريته» ويلطحّ ذكَرَه بِقَطِرانِء أو يسقيّها سمسمًا أو غيره مما 
1 أ َه 0 ا 

وإذا جنى الصبئٌ خطاًء ففقأ عيئّاء أو قلّع سنا؛ فريثه على عاقلته ؛ 
كالبالغ وأؤلى. 

3 4 ص 5 ع 0 

وإن فعله عمدًا؛ فعمنه خملا عند الجمهور» كابى حنيفة » ومالكِ» 
وأحمدٌ في المشهورء والشافعيٌ في أحدٍ قولَيّه وفي القول الآخَر: 
عيده فى عالة. 

وإذا وجب عليه شىغ». ولم يكن له مالّ؛ حملَّهُ عنه أبوه في إحدى 
الروايتينٍ عن أ حمل » رَوِي ذلك عن ابن عباس" . 

الة و |ل25*: 1 ىى 8 ور 

والقول خر: في ذِمتِهء» وليس على أبيه شيءٌ : 

وإذا حمل حر وعبدٌ خشبة فتهورث””*' على رجل فقتل ؛ فإن حصل 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإسقاظ الحمل...) في مجموع الفتاوى 

:*/ 150ء الفتاوى الكبرى "/ .5٠5‏ 
(5) لعله يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة »)١5754(‏ عن عطاءء عن ابن عباس» في 

صبي يعبث» أصاب حمامة من حمام مكة» فقال: «اذبح عن ابنك شاة». 
) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا جنى الصبئئٌ. . .) في مجموع الفتاوى 

6/85 هه الفتاوى الكبرى */ 599. 
(:) قال في تاج العروس :555/١5‏ (تهورء إذا سقط. وكل ما سقط من أعلى جرف 

أو شفير ركية في أسفلها فقد تهور وتدهور) . 


كتاب الجرّاح 


نيما ريل أو غيوان توخي القيبان» إن كاث'الواقث فر ظابر قر فد 
حيث لا يصلحٌ؛ فلا ضمانً» وإن لم يحصّل تفريظ من أحدٍء وكان 
التلّفُ بمباشرةٍ منهما؛ فعليهما الضمانء وإن كان بطريقٍ السبب فلا 
قستان» والمان علبهما نصفَين» ونصيبٌ العبدٍ في رقبته» ولسيده 


000 5 2 
تناز كران سنت واه على السو 


ا 00 رض 

ولا يجوز قتل الذميٌ بغير حقٌ؛ فإن قتّله مسلم؛ فلا قَوَدَء وعليه 

:1 500 : 1 ا 3 . 

ديته لورثته وكفارة القتل» وإن كان عمدا؛ فقد قضى عثمان بتضعيفي 


10 أ 7 
الدياة ١‏ فيجبٌ ديّة سزلي؟ ١‏ 


ومظالمٌ العبادٍ لا تسقظ بمجرَّدٍ استغفارٍ العبدٍ؛ بل يُوفْيهم الله من 
حسنات الظالم» أو من اس" 


ومن أقرٌ بالقتل مُكرّهًا؛ فلا يترتبٌ عليه حكمٌ بقتل ولا غيره إذا لم 


َه 5 
يتبِين صدق إقراره. 
وإن شهد وَاحدٌ عدل آنه قتله؛ فيو لوك لأولباء المقعول أن 


»1154/95 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حمل حرٌ. ..) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 507 /* الفتاوى الكبرى‎ 

(0) رواه عبد الرزاق .)١18595(‏ 

(") ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز قتل. . .) في مجموع الفتاوى 2١57/74‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ 941". 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومظالم العبادٍ. . .) في مجموع الفتاوى 95/ ”/1ا2 
الفتاوى الكبرى ”7/ 5٠0/8‏ . 


الَوَاعِدُ التّوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارِ الثرَر المُضِيَّةٍ 


يحلفوا خيس يمنا ونستيحقون الي 


ا ا 2 / 8 
ومّن أخِذ ماله فاتهم به رجلا من أهل التهُمء فضربه على تقريره؛ 
فأقدّ ثم نكر ؛ فضربه حتى مات؛ فعليه أن ب يعتقّ رقبة مؤمنة» وتجبٌ 


ديه المقتولء ولو فعل به فعلًا يقتلٌ غالبًا بلا حقٌّ ولا شبهةٍ؛ لوججب 


القَوَدُه ولو كانت بحقٌ لم يجب شي2”". 


وإذا انّفْقّ الكبارٌ من الورئةٍ على القتل؛ فلهم ذلك عند أكثر 
العلماء؛ كأبى حديفة : ومالك» اك فى إحدى اللو 


ومّن قتّل فعفا عنه الأولياءً على أنه لا ينزلٌ بلادّهم» ولا يسكثهاء 
ولم ين بهذا الشرط؛ لم يكن العفرُ لازمّاء بل لهم أن يُطالبوه بالديّة 
في قولٍ للعلماء» وبالدم في قولٍ آخَرَّء وسواءٌ قيلَ: هو شرظ صحيحٌ» 
أغ قائة»«وسواة قبل : ينس العقد يفساوه» :آم لاه قإن قيتك القولين 
باذ" على هذه الأعير 0 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أقرٌ بالقتل...) في مجموع الفتاوى 
5/85 5٠ء‏ الفتاوى الكبرى /9/8". 

0 يط أصل الفرى من قولة» آيكن أعلاعاله ,خف مسموع التعارى 144/984 
الفتاوى الكبرى 8/ 898 . 

(*) قوله: (وأحمد) سقط من النسخ الخطية» والمثبت من مجموع الفتاوى .١5٠/75‏ 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اتّفِقَّ. ..) في مجموع الفتاوى 214/94 
الفتاوى الكبرى "/ /430. 

(9) في الأصل: مبئية. والمثبت من (ك) و(ز). 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قتّل فعفا...) في مجموع الفتاوى 4”/ 21١1‏ 
الفتاوى الكبرى /89/8. 


كتاب الجرّاح 


وإذا ضربَهُ فقلّعَ أسنائه» وكانت الضربةٌ مما يقلعٌ الأسنانٌ عادةً؛ 
ففيه القصاص. فيقلمٌ من أسنانه مثل ما قلع" . 

وإذا قال لزوجيّه: أسقطي ما في بطيِكِ والإثمٌ عليّء ففعلَتٌ 
و سمعت مثه؟ ذ فعليهما الكفارةة علق وق مؤمنة » و عليهما 0 


وإذا أوعّد رجلا بشىءٍ على أن يقتلَّ له فلاناء ففعل؛ فعلى القاتل 
القَوَدُء والموعِدٌ عليه العقوبة التي تردّعُه وأمثالّه» وعندٌ بعضهم: عليه 
ا 

ون كول كاتا فجاء لصل سرق قماشه» فلو السارق فضرنةه 
بالسيفي فمات. وكان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق؛ لم 
يلزم الضارت شي فقد روي عن ابن عمرّ أن لضا دخل دارّه» فقام 
إلبهبالسيفي» فلولا انهم رذوه غنه لضيرته بالسيني) وفي 
«الصحيحين) : ١مَن‏ 0 فون كاله قو ا 


ءا1/1١/”4 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضربه...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 507/7” الفتاوى الكبرى‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قال لزوجته...) في مجموع الفتاوى 
:”/ 9 » الفتاوى الكبرى ”/ .5٠٠‏ 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أوتّد...) في مجموع الفتاوى 84/ 157ء 
الفتاوى الكبرى "/ 790 . 

(:) رواه عبدالرزاق »)١18001/(‏ وابن أبي شيبة (58055). 

(5) رواه البخاري (5180): ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 
ويعظر أضل القفرئ من كرله: (وعع نول اعكاثا, .)فى ميحموخ القفاوق 
٠ل/‏ ع 9”, الفتاوى الكبرى #//571. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


8 39 5 0 رهئى ه .ا 
ومن أَعَلِمٌ بوقوع ملْكهء فلم يَنْقُضْهء فأتلّفت صغيرًا؛ فعليه الضمان 
في أحدٍ قولي العلماء"" . 


١ 0‏ في ال عَامَك 


إذا قال القتيلٌ: فلانٌ قتلني ؛ فلا يُوْحَذُ بمجرّدٍ قوله بلا نزاع . 

وهل يكونٌ لَوْنَا يحلفٌ معّه أولياء المقتولٍ إذا كان به أثرٌ لضرب أو 
ججرّح؟ فيه قولان: 1 

أحدفها : أنه لوث وه قول ماللك:. 


والقاتى :: لأ وهو قول البافيه”, 


بامحياد ش ااا لم نحت تثيْتٌ عدالتهما ؛ فهو لَوْثٌّء للأولياء أن يحلفوا 
بك ا لدي . 

ومن أحَحذ من أموالٍ الناس شيئًا يجب عليه إحضارًه كالأمانات» 
وادَّعى هلاكها دَعْوَى تكذَيّه العادةٌ؛ لم يُلتمّتْ إلى قوله؛ بل يُعَاقَبُ حتى 
يحضره» كالمدين إذا غبت ماله وَأضرٌ على الحيس ؛ ضرت أنضا: 


[الانينظر آصل الفتر من قولهة الوقن أعلد ءاقن مجموع التتارق ماروا 
الفتاوى الكبرى 5717/9 . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال القتيل. . .) في مجموع الفتاوى »151١/95‏ 
الفتاوى الكبرى "/ 895. 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو شهد. . .) في مجموع الفتاوى 4؟/ »٠6١‏ 
الفتاوى الكبرى "/ 895. 


ض الاك 007 و ٠.‏ 2 00-7 م 2 
ومن عرف بالشر؛ ضرب إذا اتهم بسرقةٍ أو غيرها حتى يعترفٌ» 
0 و ٠ه‏ ىو ماه 5 ا ل 4 ان 
ومّن لم يعرف؛ يحبّس حتى يتبينَ أمره» ومن عرف بالخير؛ لم يقبّل 
0 هي .2 2-5 7 
عليه تهمة أحدٍ؛ بل لا يستحلفٌ فى أحدٍ قولى العلماء؛ بل يودب من 
1 1 


ومن انهم بقتيل» وهناك لَوْتُّ؛ِ وهو ما يغلبٌ على الظنّ أنه قثَلّه ؛ 
كعداوة» واستيعادٍ بقتل ونحوه؛ جاز لأولياء المقتولٍ أن يَحلفوا خمسينٌ 
يمينا وششحتون ذم 

وأما ضريّه ليُقِرّ؛ِ فلا يجورٌ إلا مع القرائن التي تدلّ على أنه قتَلّه 
فإن بعضّهم جرَّرَ تقريرّه بالضرب في هذه الحالٍ» ومنَعه بعضهم مطلمًاء 
وليس على أهل البقعةٍ جناية لا في العادةٍ السلطانية ولا في حكم 

ومن رأى رجلا قد قتّل؛ وهو قاطع طريقي» وعلم مِن ولاةٍ الأمرِ 
أنهم يطلبوئّه ليقتلوه» وقدَرٌ عليه؛ جاز له قتلّه؛ بل يُوْجَرٌ على ذلك. 


وإن كان قد قتل لغرض كعداوة؛ فالأمرٌ إلى أولياءٍ المقتولٍ؛ إن 
نا 


+ معو 


2775/94 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن أحَذْ...) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.071١ /” الفتاوى الكبرى‎ 

ينظر أصل الفقري هن قوله: لاوقق اليو )فى مجمرع التعارق 64 مان 
ها التقارع الكبرى #ار وساب قمر 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن رأى. ..) في مجموع الفتاوى 151//94غ 
الفتاوى الكبرى ”/ 5 .1٠‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


روى أبو داودٌ عن التُعْمانِ بن بشير أنه قال لقوم طلّبوا منه أن 
يضرب رجلا على تَهُمةٍء قال: الإن شكتم ضربته لكي نإ فو مالك 
عنده» وإلا ضربتكم مثلَ ما ضربته»» فقالوا: هذا حكمّكَ؟ فقال: «هذا 
حكم اللو ورسوله)”'', وهذا في ضرّب من لم يُعرّف بالشرٌء أما ضرّبٌ 
من يُعرَفُ بالشرٌ؛ فذاك مقامٌ آخَرّء فيستحقٌ المضروبٌ أن يَضربَ من 
طلب ضربّه من المُتَّهِمِينَ له؛ إذا لم يُعرّف بالشرٌ قبل ذلك" . 


فى .ذلك دلبل : على أنه يجوز ضربٌ من لم يُعرّف بالشرٌء وقد تقدّم 


فى كلايد له[ لضت ته ول لحكل ؟ إما طيو را بوإبا محاني مايرا 
و ع َم اع 5 00 - 
ولينٌ الأمر؛ حتى يتبيّنَ أمره. فحمّله حديث النعمان على من لم يعرف 


. 5 1 / 8 

ومن كذب على رجل حتى صرب وعلق. وطافوا به وحخيس ؛ 
فح عقوبة الكاذب عقوية تر ده وابقالة» بل حمهوة الْشّلك بوجيون 
القصافك فى مكل :لاك 


عو 


دين عتباضيزة أو جر وبر بيده جه زكر ودكما شلب كما 
قال عمرٌ: «أيها النامنُ» إني لم أبعت عُمَّالي إليكم ليضّربوا أبشاركم» 
ولالباخدوا أمرالكم» ولك لجرك كعات اللرويسة تكو وتيمزا 
)١(‏ رواه أبو داود (5785)» والنسائى (5/81/5). 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: ل أبو داودً. ..) في مجموع الفتاوى 2771/95 
الفتاوى الكبرى "/ 55٠‏ . 
(*) قوله: (في ذلك دليل. . .) إلى هنا من كلام البعلي كلنه. 


بيتكم فَيْككم» فلا يبلْعُني أن أحدًا ضربّه عاملّه بغير حقٌ؛ إلا أَقَدنّهف 
فراجَعه عمرو بن العاص فى ذلكء» فقال: إن رسول الله كَكِِ أقادٌ من 
ينا 


إذا كن سباعة لواسدة تلا الذية باشرا قثلده وفيمن أغاترا؛ 
مثل أن أدخلوهم إلى بيتِهء أو حفِظوا الأبوات» ونحو ذلك؛ ففي قتلهم 
قولان للعلماء. 

وإن كان شارك في قتله أولاده الصغارٌ؛ فلا ميراتٌ لهم في أحدٍ 
قولّي العلماء» وهو المشهورٌ من مذمّب الشافعيّ وأحمدّ؛ بل يُعاقَبونَ 
بالتأديبة» ولا يُقتَلونَ» ومذهبٌ أبي حنيفةً ومالكِ: يرئون”'". 


)١(‏ رواه أحمد (585)» وأبو داود (/ااه5). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن كدّب. . .) في مجموع الفتاوى 94/ 27717 
الفتاوى الكبرى *//5"1 . 

(9 يعظر أصل الفعوى من قولة+ (إذا قكل جماعة. ...) في مجموع المفعاوق 
:"/ "15١ء‏ الفتاوى الكبرى "/59. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


قَطَاعٌ الطريق 


إذا ظلبي اعد هن الطافقة المفسهة الذي رجواعن الطاعة 
وفارقوا الجماعة» وعَدَوا على المسلمِينَ في دماثهم وأموالهم بغير حقٌ. 
وقد طلبوا ليقام فيهم أمرٌ اللو ورسولهء فعادَ منهم من يقاتل ويمتنع؛ جاز 


0 
٠ 


والمباشِرٌ عند جمهور الأئمّةِ؛ أحمدٌ ومالكِ وأبي حنيفة فمن عاوَّنّهم ؛ 
كان حكمه حكمّهو'"'. 

ويجورٌء بل يجبٌ بإجماع المسلمِينَ: قتالٌ كل طائفةٍ ممتنعةٍ عن 
شريعةٍ من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ مثل الطائفة الممتنعةٍ عن 
الصلاقء أو عن انام الزكاق أو عن الصيام المفروض من ذلك» وعتل : 
تن لايم ع ملك :نماك المسلهية واخل انوالهم : ومدل 4 الشركة 
المقيميق بارض لا يُصِلُونَ ولا عنتهم مسجدٌ ولا يُُنونَ» ولا يُركُونَ 
مع وجوبها عليهمء ويقتل بعضّهم بعضّاء وينهبٌ مالّهء ويقتلونَ 
الأطفالء ويَسْبُون ويبيعونَ ما يسبوته للإفرنج» وإذا دُعِي أحذهم إلى 
الشرع؛ قال: أنا الشرع ؛ نهؤلاء كلهم يجب قتالّهم ؛ كما أهر رسول الله 


291/95 ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قل جماعةٌ. . .) في مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 575/8 /7” الفتاوى الكبرى‎ 


قطَاعٌ الطريق 


بقل الخوارج» مع كون أحدٍ الصحابةٍ يحقِّر صلاته مع صلاتهم» 
وصيامّه معّ صيامهم» فقائلّهم علىٌّ ظ"" . 


ويُّدعَونَ قبل القتالٍ إلى التزام شرائع الإسلام» فإن التزموها؛ 
استوِقَ منهم. ولم يكتّف بمجرّدٍ قولهم؛ بل تنرّع منهم الخيل والسلاخ. 
: 1 220 ار و 
كما فعل أبو بكر ضَ ؛ حتى يرى منهم السلمء ويرسل إل من 
يعلمهم الإسلام. ويقيم بهم الصَّلاةَ ويستخدم بعض المطاعينّ منهم 
من جندٍ المسلمِينٌ» ويجعلهم في جماعةٍ المسلمِينٌ» ويمتتعون من ركوب 
الخيل وأخذٍ السلاح حتى يَستقيمواء فإن لم يستجيبوا لله ورسوله؛ وإلا 


كان 


وجب قتالهم, وهذا متمق عليه بين علماء الموالي 57 
فصل 


هذه الفتنُ التي تقع بِينَ الناس كحرام وثعلبة وأمثالهما؛ من أعظم 
المحرمات» وأكبر المنكرات» فيضت أن يكون يبن المسليية من 
يأمرهم بالخير» وهر ها دان ورشواء طن عبافتة وحذه لا شويك له 
والاجتماع على ما ب الله ورسوله. والتعاون على البرّ والتقوى». 


ا 8 : ون وس ا ير ١‏ ِ- 12 
ويؤمّرون بالمعروفي» وينهّؤن عن المنكر. والواجب أن يسعى بينَ هاتينٍ 


.)75515/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) وواء ابن أبي شيبة 0719/10 

000 نظن أضصل الفتوى من قوله: (ويجوزر بل يجبٌ. )٠ ١‏ في مجموع الفتاوى 
4ه الفتاوى الكبرى ”5977/7 . 


الَوَاعِكُ التورَنِيةُ في اْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


الطائفتين بالصلح الذي أمَر الله به ورسوله» ويقالٌ لهذه: ما تنقِمٌ من 
هذه؟ ولهذه: ما تنقِم من هذه؟ 

ومن كان من الطائفتين يظنٌ أنه مظلومٌ مبغٌ عليه» فإذا صبّر وعفا؛ 
أَعَرَّهِ الله تعالى ونصرَّةٌء ومن كان باغيًا ظالمًا؛ فلتي الله ولْيثْبُ إليه. 

وهذه الفتنُ سبيُها الذنوبُء فعلى كل من الطائفتين أن يستغفرٌ الله 
ويتوب إليهء فإنه يرفعٌ عنه العذابَء وتنزِلٌ الرحمة» قال الله تعالى : 
وما حكات ألَّهُ لعَدْبهُمْ وت فين وَمَا كانت أله مُعَدْبِهُمْ وَهُمْ 
ل )00 
يسَسَعْفْرونَ 48 [الأنفتال: ل 

وأجمعَ المسلمونَ على جواز مقاتلةٍ فَطَاع الطريق» فإذا طلبوا مالا 
لمعصوم؛ لم يجبٌُ عليه أن يُعطيّهم شيئًا بانّفاقٍ الأئمَّةِ؛ بل يدفَعُهم 
بالأسهل فالأسهلء فإن لم يَندفِعوا إلا بالقتال؛ فله أن يقاتَلّهم» فإن قُتِل 
كان شهيدًاء وإن قَتَل واحدًا منهم على هذا الوجه؛ كان دَمّه هَدرّاء 
وكذلك إذا ظلبوا دمّه: 


وفى وجوب دفعه عن دَمِه نزاغء هما روايتان عن أحمدء ولا يجبٌ 
الدفعٌ عن ماله" . 


سر له 


قال تعالى: ف ودشسر المنيين * الست : ومع» قال عمرو ب 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه الفتنُ...) في مجموع الفتاوى 5/85لاء 
الفتاوى الكبرى ”/ 575. 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجمعَ المسلمون...) في مجموع الفتاوى 
.١ 57” /“:‏ الفتاوى الكبرى "/ 0786 . 


قطَاعٌ الطريق 


وذ 5ت داع ة -؟ را اه َه عو ةك م مح وله 7 و 3 و 
قضى الله آنا لسغي يَصرع أهله آن على البَاغِي تدور الدوائر 


ويشهد لهذا قوله: #إِنّما بعَيكم بَمَيكْ ع1 أ ع1 شك » [يو لمن : 5 
فصل 


هذه الْأَحُوَّةٌ التي تقعٌ بِينَ بعض الناس في هذا الزمان» وقولٌ كل 
واحدٍ منهما: الى مالك ودمى دمكُ» وولدي وَلَذكء ويشورت 
أحدّهما دم الآخَرِ؛ فهذا الفعل على هذا الوجهٍ غيرٌ مشروع باتَّفاقٍ 
السلمية: 

وإنما كان أصل الأَخُرّة أنه يل آحَى بينَ المهاجرينَ والأنصارء 


وحالف بيئهم في دار أنس بن مالكِ”*؟» كما آتحَى بِينَ سعدٍ بن الربيع 


.)579/14( رواه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

وير ابن مسعودء ورواه البخاري في الأدب المفرد (088) عن ابن عباس 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال تعالى: «وَشّرِ الْمَخِْتِينَ4...) في مجموع 
الفتاوى ه”/ 4لاء الفتاوى الكبرى ”/ 5590. 

(5) رواه البخاري »)7514٠0(‏ ومسلم (9؟0١)‏ من حديث أنس ؤلكه . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وعبك الرحمن بن اك وبين سلمانٌ وأبى ادر 


وأما ما يذكُرٌه بعضٌ المصِنْفِينَ من أن النبئ كلِْ آحَى عليّاء وآحَى 
بين أبي بكر وعمرٌء ونحو ذلك؛ فهذا باطل باتّفاقٍ الأئمّة فإنه لم يُؤاخ 
ا إنما أخى ب بيخ المهاجرينٌ والأنصارء وكانوا 
تسوارقون بالمو اغا حشن :ترك : ورا | لاسا بَحَصْهُم أوكل بَحضٍ » 
[الأحرّاب: ٠]5‏ 

وتنارّعوا: هل يُورَّتْ بها عند عدم الورثة؟ على قولين» هما 
7سا 

وكذلك تمازع الدابن :عل شرع في الإسلام أن يماعي اثدانة 
ويتحالفا؛ كما فعل المهاجرونٌ والأنصادٌ؟ 

فقيل: إن ذلك منسوحٌ ؛ لما رواه مسلم أنه قال: (للا عالت فى 
الإسلام: وما كان من حِلّْفٍ الجاهليةٍ فلم يزده الإسلامُ لذ شد 
ولأن الله قد جعل المؤمنينَ إخوةً بنصٌ القرآن» وقال: «المسلم أخو 
المسلم»””'. فمن كان قائمًا بواجب الإيمان؛ كان أَحََا لكل مؤمن. 
يجبٌ عليه أن يقومًٌ بحقوقه وإن لم يَجْرِ بينهما عقدٌ خاصء فإن الله 
)١(‏ رواه البخاري )3١58(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ويه 
(؟) رواه البخاري »)١978(‏ من حديث أبى جحيفة ويه . 


() واختار شيخ الإسلام توريثه. ينظر: الإنصاف .8/١8‏ 


44 رواه مسلم (5951:0), من حديث جبير بن مطعم طن . 
(5) رواه البخاري (5557)» ومسلم (5580) من حديث ابن عمر ويا . 


قطَاعٌ الطريق 


ووسو لف قن علد الاخوة ميتيها: فيجبٌ على كل مسلم أن يكون حبّه 


وبْعْضْه ومُوالاته تَابعَا لأمر اللو ورسوله. 


ومن الناس من يقول: يُسْرَعٌْ مثل تلك المؤاخاةٍ والمحالفة» وهو 
يُناسِبٌ من يقولٌ بالتوارث بالمحالفةٍ؛ لكن لا نزاعَ أن ولدَ أحدهما لا 
يصيرٌ ولد الآخَرِء فإن الل تعالى قد نسّخ التبني الذي كان في الجاهلية؛ 
حيث كان الرجل يتبنّى ولد غيره» وكذلك لا يصيرٌ مال كلّ واحدٍ مالا 
لكر تروك عه برلكى ناج ل اسقيق لواحو يجا وتصر ليه الكنر 
من ماله؛ فجائرٌء كما كان السَّلَفٌ يفعلونَء وكان أحذهما يدل بِيتَ 
الآخرء ويأكل من طعايه مع غَيْبتِهِ؛ لعلوه بطيب نفْسِه بذلك» كما قال 
تعالى: «أَوٌ صَيِيقِحُم4 [الثور: .]١‏ 


وأما شربٌ كل منهما دم الآخَرِ؛ فهذا لا يجوزء ويُشبه الذينَ 
يِتآحَوْنَ متعاونينَ على الإثم بالاكتواء» وحبٌ المُرْدانِء وهذا مثل 
مؤاخماة من يعست إلى المشيكة والسارك للفناى يواسي النذهم الفراة 
الأجنبية» ويخلو بهاء وقد أقرٌ طوائفٌ من هؤلاءٍ بما جرى بينهم من 
الفواحش» فمثلٌ هذه المؤاخاةٍ مما فيه تعاون على ما نهِيَ عنه؛ حرامٌ 

وإنما التَّاعٌ في مؤاخاةٍ يكونُ مقصودُها التعاونَ على البرٌ والتقوى؛ 
تلحتكييا السنة» وفزنهمنا الدع : جا كد" العلماء لأ رو نياة أكساة 
بالأخوة في الإسلام التي عقّدها الله ورسوله. 


وبالجملةٍ: فكلّ شرط ليس في كتاب اللو فهو باطلٌ» وإن كان ماثةً 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


شرط؛ سواءٌ البيع والإجارة والأخوة والمشيخة وغيرها"'". 


وإذا اقتثّلَ طائفتان من الفلاحينَ وغيرهم. فانهرّمَ منهم أحدٌ توبةً 
وخوفًا من الله؛ لم يحكمْ له بالنارٍ. 


وأما إن كان انهرّمَ عجرّاء ولو قدّرَ على حَضْمِه لقتَلّه؛ فهو في 
النارء كما قال يَكِةِ: «إذا التقى المسلمان بِسَيْمَيهما فالقاتل والمقتولٌ في 
النارِ»””"» فإذا كان المقتولٌ في النارٍ معَّ كونه أسواً حالا من المنهزم» 
فكيف بالمهزوم؟! فمصيبةٌ قتله لم تُكمَّرُ ما كان حريصًا عليه من قتل 
صاحبه» ونيا عا طائفةٌ من الفقهاء: إن منهزمً البّعْاةٍ يُقَكَلُ إذا كان له 
طائفةٌ يأوي إليها فيّخَافٌ عَودُه بخلاف المُتْكَنِ منهم . 


والمقتولٌ قد يقال: إنه يُكمَّرٌ عنه بعضٌ ذنبه» مع كونه من أهل 
النارء بخلافٍ المهزوم المُصِرٌ على الحِنْثِ العظيم؛ فهو أسوّأ حالًا 


]2 
مله . 
واللشكررا الأسناعيدا: الجا عد ؛ القرافطة؛ الباطف ؛ الح فية؛ 
المحمّرةٌ؛ كل هذه أسماءٌ لهم؛ أجمع المسلمونٌ على أنَّه لا تجوز 
مناكحتهم» ولا يجوز أن ينكحَ الرجل موليّته منهم. ولا تباح ذبائخهم . 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه الأخوة...) في مجموع الفتاوى 297/75 
الفتاوى الكبرى ”7/7 57507 . 
(؟) رواه البخاري (71)» ومسلم (5888) من حديث أبي بكرة ضلنه . 


(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اقتتل...) في مجموع الفتاوى 78/١5غ‏ 
الفتاوى الكبرى ”/ 557 . 


5 8غ 1 بإثلال 1 
قطاع الطريق 0 


وفي الجبن المعمول بإِنْمَحَتهم قولان؛ كإِنْمَحَةٍ ذبيحة المجوس». 
وأوانيهم وثيابئهم كأواني المجوس وثيابهم» ولا يجوز دفتهم في مقابرٍ 
المسلهين» ولا إلى عليينم. 

واستخدام مثل هؤلاء في حصون المسلمِينَ وثغورهم؛ من الكبائر 
المحرّمةٍء بمنزلةٍ مّن يستخدم الذئابَ لرَعْي الغنم . 

بالراجب تسنيم من الدواوين ولا ود تأخيرٌ هذا الواجبٍ حيتُ 
قدرَ عليه » ودماؤهم وأموالّهم ؛ خلول اع 


وإذا أظهروا التوبة؛ ففي قبولها منهم نزاعٌ يل العلماو» فين ول 
توبتهم؛ أقرّهم على الأموالٍ التي لمعه ومن لم يقبل توبتهم ؛ فمالّهم 
في لبيك الماله وأصل محذهيهم الكينة 8]ذ) اعدو اظهوو1 التورة : 
فالطريقٌ ألا يُترَكوا مجتمعِينَ» ولا يُمكّنونَ من حمل السلاح: ويلزمون 
ا وتركَ ركوب الخيل» كما فعَلَ أبو بكر بأهلٍ ا 
فَمَنْ أظهرٌ الإسلام» والتهمةٌ ظاهرةٌ عليه؛ عومِلَ بذلك. 


ولا رَيْبَ أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات» 


و 
032 


وأكبر الواباك: وأفضل من جهادٍ المشركينّ وأهل الكتاب» ولا يحل 
لأحدٍ أن يكتمَ ما يعرفه من أخبارهم» بل يفشيها. 


والجهاد أفضل من الححٌ والعمرة 1 
)2000 تقدم تخريجه (؟71/4/5). 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والنصيرية والإسماعيلية. . .) في مجموع الفتاوى 
در هك الفتاوى الكبرى اده 


القَوَاعِكُ النُوْرَانِيَةَ فِي اْتِصَارٍ التْرَرِ المُضِيَّةِ 


009 ١ 5 


من لعن أحدًا من أصحاب رسول الله يَكِ؛ِ كمعاوية وعمرو بن 
العاص» أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسى وأبي هُرَيرة» أو من 
هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحةًء وَالرَّبِيرٍء أو عثمان» أو علىٌّ» أو أبي 
بكرء أو مزه أى عاكشة» أو نحو هؤلاء من أصحاب النبيئ كَلةِ؛ فإنه 
مستحقٌ للعقوبة البليغة بانّمَاقٍ المسلهِينّ. 

وتنارّعوا: هل يُعاقَبٌ بالقتل» أو ما دون القتل؟ وقد ثبت في 
الصحيح أنه قال: «لا تسّبُوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنمَقَّ 
اعله مدن اخ قرباء وابلع 33 حوفي ولاقوي :0" واللعرا 
أعظم من السبٌّء وقال: «لعنٌ المؤمن تله" . 

وأصحابّه خيارٌ المؤمنينَ» كما قال: «خيرٌ القّرون قَرْنِيء ثم الذينَ 
يلوتهم»”*'. وك را فله من الصحبةٍ بقدرٍ ذلك. 


ولما كان لفظ : «الصحبة» فيه عمومٌ وخصوصن؛ كان من اختّصّ من 
الصحبةٍ بما يتميرٌ به عن غيره يوصفُ بتلك الصحبةٍ دون من لم يشركه 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 258/78 الفتاوى الكبرى 
:. 

(؟) رواه البخاري (97177)» ومسلم (5551) من حديث أبي سعيد طلفنه . 

() رواه البخاري »)5١١5(‏ ومسلم )١١1١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ؤي . 


(:) رواه البخاري (؟2))551955 ومسلم ضفر 41 من حديث ابن مسعود طن » بنحوه 


قطَاعٌ الطريق 


فيهاء كما قال في حديثٍ أبي سعيدٍ لخالدٍ بن الوليدٍ لما اختّصمٌ هو 
وعبدٌ الرحمن: «يا خالدٌء لا تسّبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
الكو سنك مدل أشررها ماج 13 أعيهم دولا توركاه فر 
عبدٌ الرحمن بنّ عوفي هو وأمثاله من السابقينَ الأولِينَ من الذِينَ أنفقوا 
قبلَ الفتح - فتح الحُدَيْبِيةٍِ - وقاتلواء وخالدٌ وغيرّه ممن أسلمٌ بعدَ 
الحدييةة وأنفقوا وقاتلواء دون أولئكَ؛ قال تعالى: «لا يَسْتَوَى مك 
َنْ كَمَنَ من مَل تتح وَقَكَلٌ اوليك طم دَيمَةٌ يِنَ ان نموأ من بنذ 


ع 
دس سير م 
وَقَتَلوأ» [الحتديد: ٠]٠١‏ 


والمرادٌ بالفتح: فتح الحديبية» لما بايعَ أصحابّه تحت الشجرقء 
ركان الذيى باغو اكد من انقو واعمافة» وف الذين فتدى] حي 
وقد قال: «لَا يَدخُل النارَ أحدٌ بَايعَ تحت الشجرة)"''. وسورةٌ الفتح 
الى فيها ذلك؟ أنزلها الله قبل فتح مكةٍ؛ بل قبل أن يعتمرٌ النبيئ كله 
عمرةً القضيةء وكآن قت ياك مساب حك لتر عا اللعدويية هد 
ست من الهجرةء وصالحٌ المشركينَ صلم الحديبية المشهورّ. وبذلك 
الصلح حصّل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله معَ أنه قد كان 
تركه لق من لعلو *" ولم نيوا نا فيه م سين العاقية* خض 
قال سَهْلُ بن حُنَيفِ: «أيها الناسنُ» اتَّهِموا أنفسَكمء فلقد رأيدني يوم 
الى كلدل ولو الفط أضاذة آح2 وشول الث لركد ما توراه النتهار 130 


. رواه مسلم (5595) من حديث جابر ضلكن‎ )١( 
.)1986( (؟) رواه البخاري (2)"181 ومسلم‎ 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فلما كان من العام القابل؛ اعتّمرٌ وضول لل كلل عي : القضية: 
ودخل هو ومن اعتّمرَ معّه مكةً معتمرينَ» وأهل مكةً يومئظٍ مع 
المقر كي : ولما كان في العام الثامنٍ فتّحَ مكةً في شهرٍ رمضان» وكل 
أنزل اللهُ في سورة الفتح : و لْسَسَحِدٌ أَلْحَرَامٌ إن سه أَلَهُ اميت » 
إلى قوله: «هَجَمَلَ ين دون ذَلكك مَنَّحَا فَرِسبًا4 [المّئم: 207 فوعَدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنينَ» وأنجَرٌ موعِدَة من العام الثاني عام 
القضيةٌ. وأنزل في ذلك: «التَهْر للم بِالتَّمَرِ لَلْوَامٍ وَلَلْيْمتُ يِصَّا 1052 
[البَقَرَة: »]١954‏ وذلك كله قبل ب مكة. 


فمَن توهم أن سورة الفتح نزلث بعد فتح مكة؛ فقد غلط غلطا بيْنا. 


والمقصودٌ: أن الذينَ صحبوه قبل الفتح؛ اختصّوا من الصحبة بما 
استحقوا به التبُريرٌ على من بعدّهم» حتى قال لخالدي: ١لا‏ تَسبّوا 
أصحابى) ؛ فإنهم صصوة قبل أن يضكه خالد وأفكالت 


ولما كان لأبي بكر الصدّيقٍ من مَزِيَّةِ الصحبة 6 فك ما تمر به على 
جب الصحابة؟ خصّه بذلك فيما رواه البخاري : اله كان يون آي بكر 
وعمرٌ كلامٌ؛ فطلب أبو بكر من عمرً أن يستغفرٌ له مر وجاء 
أبو بكر إلى النبيّ. فذكر له ما جرىء ثم قدِمٌ عمرٌء فخرج يطلب أبا 
بكر فى بيتِهء فذكر له أنه كان عند النبيخ كلل فلما جاء عمبٌ أخََلّ النبي 
كله يغضَبٌ لأبي بكرء وقال: «أيها الناسسّ إلى عشت إليكم؛ فقلتٌ: 
ني رسول الله إليكم» فقلتّم : كذَّبتَ» وقال أبو بكرٍ: صَدَفْتَء فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي 


قطَاعٌ الطريق 


ضاحبي 111 هنا أرقي موكعا "1 افقط هراسم الطيحة كبا شطله بد 
القرآن مخ قوله: «إ: 'سَنُول سف ل" خَخرّذ 4 ورفره .+ وقال: 
فإن أمَنٌ الناس علي في ضحبيه وذات بده: أبو بكرء ولو كنت متخذا 
من أهل الأرض خليلًا؛ لاتخذثُ أبا بكر خليلًا؛ ولكنٌّ صاحِبّكم خليل 
الل» لا تبِقَيّنَّ في المسجدٍ حَوخةٌ إلا سدَّتْ؛ إلا حَوخة أبي بكر)”", 


وهذا حديثٌ من أصحٌ حديثٍ يكون باتّفاق أهل الخبرة. 


ومعاوية وعمروا" هم من المؤمنينٌ» لم يتَهمُهم أحدٌ من السَّلْفٍ 
بنفاقي؛ بل ثبّتَ في الصحيح أن عمرّو بن العاص لما بايَعَ النبي 856: 
على إن عن لتقام موراتبىة فقال: «اعمروة أما علعيت أن 
الإسلامَ يهدِمٌ ما قبلّه. والهجرةً تهدِمٌ ما قبلّهاء والحجّ يهدِمٌ ما كان 
قبلّه)”*'» والإسلامٌ الهادمٌ: هو إسلامٌ المؤمنينَ. 


وأيضًا فعمرٌو وأمثالّه ممن قدم مهاجرًا بعد الحَدَيبيةِ؛ هاجروا من 
بلادهم طَوْعَاء والمهاجرون لم ف فيهم متافق > وإنما كان النفاقٌ في 
بعض الأنصارء وذلك لأن الأنصارٌ هم أهل المدينة» فلما أسلَمَ 


. رواه البخاري (571)». من حديث أبي الدرداء ؤيانه‎ )١( 
في (الأصل): عمر. والمثبت من (ك)» ومجموع الفتاوى.‎ )( 


06 رواه مسلم (1١؟١).‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أشراقهم وجمهورّهم؛ احتاجٌ الباقونَ أن يُظهروا الإسلامَ نفاقًا؛ لعز 
الإسلام وظهوره في قومهمء وأما أهل مكة فكان أشرافهم كفارّاء فلم 
يكن يُظْهِرٌ الإسلامٌ إلا من هو مؤمنٌ ظاهرًا وباطئاء فإن من أظهرَ 
الإسااة كان لوت برقي #الموا عرورة عليو اق الج النة بالشافه 
ولعنْ المؤمن كمَثْلِه . 

وأما معاويةٌ بن أبي سُفْيانَء وأمثاله من الطلقاءٍ الذينَ أسلموا بعد 
الفتح؛ كعكرمة بن أبي جهل. والحارث بِنٍ هشام. وسُهَيلٍ بن عمروء 
عقون بن أمية» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ ممن حسَنّ 


إسلامُهم باتّفاق الناس» ولم بِتَّهَمْ أحدٌ منهم بعد ذلك بنفاقي. 


ومغاوية قد :استكته رسول اله؛ وكان أكقر الناس كعابة له وقد 
رُوِي بإسنادٍ جيدٍ أن النبى كَلِ قال: «اللهُمَ علّمُهِ الكتاب والحساب» 
وقِهِ العذاب6''» وكان أخوه يزيدٌ بن أبي سفيانَ خيرًا منه وأفضل» وهو 
أحدٌ الأمراءٍ الذينَ بِعَنّهم أبو بكر نه في فتح الشام» ووضّاه بوصيةٍ 
معروفةٍء وأبو بكر ماش فيؤيد واكتث؛ فال له في يا خليفة رسولٍ 
اللو؛ إما أن تركبّ» وإما أن أنزلَء قال: «لسثٌ براكب» ولستٌ بنازلٍ» 
إني كيين خطاي في سبيل ا" وعمرو بن العاص كان هو الأميرَ 
الآخَرَّء والثالث: شُرَحْبِيل بنُ حَسَنة والرابعٌ: خالدٌ بن الوليديء وهو 
أميرهم المُطَلَقٌ مين أجمعينَ» ثم غؤلة عمر» .وول أبا عَبَيدةَ الذي سهد 
)١(‏ رواه أحمد »)١7١57(‏ وابن خزيمة »)١978(‏ من حديث العرباض #5 . 
(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/551)» وسعيد بن منصور (717817). 


قطَاعٌ الطريق 


له الرسولٌ بأنه أمينُ هذه الأمة''". فكان فتح الشام على يدٍ أبي عُبَيدةَ 


وفتح العراق على يد سعدٍ بن أبي وقاص . 

ثم لما مات يزيدٌ بِنُ أبي سفيانَ في خلافةٍ عمرً؛ استعمل مكاتّه 
أخاه معاوية» وكان عمرٌ بنُ الخطاب من أعظم الناس فراسةً وأخبرهم 
بالرجالء وأقويهم بالحقٌء وأعلّمهم به. حتى قال عليٌ: «كنا نتحدَّتُ 
أن السكينة تنطقٌ على لسان عمرٌ»”"©» وقال كَلكِ: «إن الله ضرب الحقّ 
على لسان عمرٌ وقلبه»”"» وقال: «لو لم أبعك فيكم ؛ لبّعِتّ عمر 1 
وها استعمل عدر ولا أبو بكر منافقاء ولا استعملا من أقاربهماء ولا 
كان تأَحُذُهما في الله لومةٌ لائم؛ بل لما قاتلوا أهل الردَّه وأعادوه © 
إلى الإسلام؛ متعوهم ركوب الخيل» وحمل السلاح» فكان عمرٌ يقولٌ 
السو يناي وَقَّا ص » وعى ليا العراق» «لاستصي: متهي العتا واه 
تشاورّهم''' في حروبهم»”"'. فإنهم كانوا أمراءً أكابرٌ؛ مثل: طليحةً 
)١(‏ رواه البخاري (4787)» ومسلم )١519(‏ من حديث أنس ؤفك . 
(؟) رواه أحمد (875). والطبرانى فى الأوسط (05149). 
(") رواه أحمد (لاه5١2)5‏ وأبو داود (5939), وابن ماجه )٠١8(‏ من حديث أ 0 


ضييهء والترمذي (5187) من حديث ابن عمر ويا . 
(5) رواه ابن عدي في الكامل (5/ »)6١‏ ورواه أحمد »)١1/505(‏ والترمذي (07857) 


بلفظ : «لو كان من بعدي نبي؛ لكان عمر بن الخطاب». 

(5) في (الأصل): وعادهم. والمثبت من (ك)» ومجموع الفتاوى. 

() هكذا في الأصل و(ك)»: وهو الموافق لمعنى الأثرء وفي مجموع الفتاوى 
5 50 : (ولا تشاورهم). 

(0) روى ابن سعد في الجزء المتمم للطبقات (ص 60١‏ )2» والبيهقي في الكبرى 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الأسديء والأقرع بن حابسء وعيَيْنةَ بنِ حِضْنٍء والأشعثٍ بنٍ قيس». 
وأمثالهم . 

فهؤلاءٍ لما تخوّف أبو بكر وعمرٌ منهم نوعَ نفاق؛ لم يُولُوهم على 
المسلمِينَ» فلو كان عمرُو بن العاص ومعاويةً ممن يُتخرّفُ منهما 
القافة تر وسمانعن المسلوية اريل قل 21 .عمدو ون العاضى رشو 
اللو في غزوةٍ ذاتٍ السلاسل”"'». والنبئٌ 5 لجار على المستووز 
منافقاء واستعمل على نجرانً أبا سفيانَ بنَ حرب”” ابو يناري 
وقابك وسر 3 الله انو شيا تامشدو ولك لفق 3 المسلموة على أذ إل 
ا ار 
مادقم (أعز هنهم ؟ نإا كاترا مزمطي فين لزه فقو التي فق 
عصى الله. 

وأئمةٌ الدين لا يعتقدونَ عصمةً أحدٍ من الصحابةء وللانين القرانة: 
بل يُجوّزونَ عليهم وقوع الذنوب. والله تعالى يغفر لهم. وقصة حاطب 
في الصحيح”"» فقد غَفِر له الذنبٌ العظيمٌ بشهوده بدرّاء والصحابة لهم 
من التحيننات العظيمةٍ والأسباب التي تمحو السيئاتٍ أعظم نصيب» وقد 


099 ؤايق عساكر في تارييكه (4)184/98 اناعم كفب إلى سعد بن 
أبي وقاص وَوْيا: «أن شاور طليحة وعمرو بن معدي كرب في أمر حربك» ولا 
تولهما من الأمر شيئًا». 

[اللوزاء ماري الام ومن 0041 

(؟) رواه الدارقطني (95و»ع) 

() رواه البخاري (/0001)» ومسلم (1545). 


قطَاعٌ الطريق 
قال تعالى : « كير َس مم كن ألَرى عَمِلُوا 4 [َالدُمّر: معع]2 هذا في 
الذنوب المحتقة وأما ما اجتهدوا فيه؛ فتارة عبيون وتارةً يخطئون» 
وهم مأجورون على الحالتين. 


فأهلٌ السُنَِّ لا يُعصّمونَ ولا يُْنّمونَه بخلافٍ أهل البدّع الذينَ غلّوا 
مخ الجائييو».طاظة عضمق وطافلة الك ولد بيتهم من البدع :ها 
سبوا به السَّلَفءٍ بل يُفسّقوتهم ويُكفّروتهم» كبا كترت الخوارج عليًا 
وعثمانَ»ء واستحلوا قتالّهم» وهم الذينَ قال فيهم: «تمرّقٌ مارقةٌ على 
خيرٍ فرقةٍ من المسلجِينَ» فيقثّلها أَؤْلى الطائفتينٍ إلى الحقَّ»'"'. فقئلهم 
علئٌ ضَيِنهء وقال: (إن ابني هذا سيدٌء وسيُصِلِحٌ الله به بِينَ فِكََيْنِ 
عظيمتين من المسليِينَ»”"'2 فأصلَحَ الله به بِينَ شيعةٍ عليٌ وشيعةٍ معاوية 
نك على أنه قعل ها اسه ابلا ورسو ل وآن النتتين من المسلميق ليسوا 
مثلّ الخوارج الذينَ أمِر بقتالهم» ولهذا فرح عليٌ بقتالٍ الخوارج. 
وحزن بقتالٍ 2017 وأظهر الكآبة والأَلَمَ . ١‏ 

وتبرئةٌ الفريقين من الكفر والنفاق» والترحُمٌ عليهما؛ من أهدى 
الأمورٍ التي اتمّق عليها عليٌ وجميعٌ الصحابة» وشهدَ القرآنُ بأن اقتتالَ 
المؤمنين لا يُخْرِجُهم فن الأبمانة والحهديث المروئ + :«إذا اتعل 
خليفتان فأحدُهما ملعونٌ»؛ كذِبٌ مفترّى, لم يَرْوِهِ أحدٌ من أهل العلم 
بالحديث. 


م 


0010 رواه مسلم »)٠١55(‏ من حديث أي سعيد طكنه . 
(0) رواه البخاري 0 2©» من حديث أبى بكرة طن . 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ومعاويةٌ لم يدّع الخلافة» ولم يُبايَعْ له بها حينَ قاتلَّ عليّاء ولم 
قائله غلن أنه عا ولا انهايم البخالافة ولا كان هو وأصحابه 


2 
3 


يَرَوْنَ أن يبدؤوا عليًا بالقتالٍ؛ بل لما رأى عليئٌ أن لا يكونَ للناس 
خليفتان. وهؤلاء لهم شوكة. وهم خارجون عن طاعتّه؛ رأى أن 
يعالليم سحن يؤذوا الراجت؛ وهم قاتواة إن ذلك لا يبعت علبهم: 
وأنهم إذا قوتلوا على ذلك يكونوا مظلومينَ؛ لأن عثمانً قل مظلومًا 
اناق المسلوِينَ» وقَتَلَنُهِ في عسكر عليٌّ» وهم غالبونَء لهم شوكةً 
فإذا لم نمتنعُ ظلمونا واعتدوا عليناء وعلئٌ لا يمكثه دفعُهم»: كما لم 
يمكثه الدفعٌ عن عثمانَ»ء وإنما علينا أن نبايعَ خليفةً يقدرٌ على أن 
يتصفناء وعدن لنا الإنصافت. 

وكان في جُهالٍ الفريقينٍ مَن يظَنُ بعلي وعثمانَ ظنونًا كاذبة» برَأّهما 
الله منهاء منهم مَن ظنّ أن عليًا أمر بقتلهء وكان يحلفٌ - وهو البارٌ 
الصادقٌ بلا يمينٍ - أنه لم يقتله. ولا رضي بقتلهء ولم يُمالِئْ على قتلهء 
وهذا معلومٌ بلا رَبْبِ من عليٌ إنه. فكان أناس من مُحِبِّي علي ومن 
الكفييه لصون ذلك عع قي و اعدو الطدخ على هكها ن دوا نه 
كان يستحقٌ القتلّء وأن عليًا أمر بقتله» ومبغِضوه يقصدونٌ الطعنّ على 
عليّ» وأنه أعان على قتل الخليفةٍ المظلوم الشهيدٍ الذي صبّر نفْسّهء ولم 
يدقع عنهاء ولم يسفِكُ دم مسلم في الدفع عنهء فكيف في طلبٍ 
طاعته؟ ! 


ا 


قطَاعٌ الطريق 


وأعغان هذه الآمور الى لض ث بواعلى المسشكعية الياية 
والعلوية» وكلّ منّ الشيعتين مقرّةٌ مع ذلك بأنَّ معاوية ليس كُفُوًا لعلىٌ 
بالخلافة» ولا يجوز أن يكونَ خليفة مع إمكان استخلافيٍ عليٌ» فإن فضل 

يْ وسابقته وعلمّه وديته وشجاعته وسائرٌ فضائله؛ كانت عندّهم ظاهرةً 
معروفةً كفضل إخوانه؛ أبي بكر وعمرّ وعثمان وغيرهم. 20 
من أهل الشووق غيره وغيرٌ شعل؟ لكن سعدا قدكر كه هذا الأمر» وكان 
الأمرٌ قد انحصرٌ في عثمانَ وعليئّ» فلما تُوْفي عثمان؛ لم يبقّ لها معينٌ إلا 
عليٌ ونه » وإنما وقع الشرٌ بسبب قتل عثمانَ» فحصّل بذلك قوةٌ أهلٍ 
الظلم والعدوان» وضعْفٌ أهل العلم والإيمان؛ حتى حصل من الفرقة 
والامسالاق نااضان لاغ فيه تزيضيل أزذلن مه بالطاعق : ولهذ) لم ألة 
بالطاعةٍ والائتلافي» ونهى عن الفرقة والاختلافي. 


وأنا الحديث الذى فيه؟ «إن عيانا تكله القن الناغيةه حقد طكق 


. 0 4 3 
فيه طائفة من أهل العلمء لكن رواه مسلم في صحيحهء وهو في بعض 
0 5 611 1 
نسخ البخاري” . 


3 


00 


وقد تأوَّلّه بعضُهم على أن المراد بالباغيةٍ: الطالبةٌ بدم عثمانَ» كما 
قالوا: 


نبغي ابنّ عَفَانَ بأطرافي الأسَلْ" 


)١(‏ رواه البخاري (149) من حديث أبي سعيد َه ورواه مسلم (5915) من 


مي 


22 البنك للحارث الضبي» قاله يوم الجمل» ينظر: تاريخ الطبري 0 لكنه 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وليس بشيء؛ بل يقالُ: ما قاله رسول الله حقٌ. 

وليس في كون عمارًا تقثُله الفئةٌ الباغيةٌ ما ينافي ما ذكَرّناهء فإن الله 
تعالى 'قالة نان التاق عن النؤينة انكر التلخرا يفا » إلى فول : 
2 َم موود نون حو أصَلِحُوأ | بين 0 [الحتجرّات: »]1٠١-9‏ فجعلهم مع 
وجودٍ الاقتتالٍ والبغي؛ مؤمنينَ إخوة؛ بل مع أمره بقتالٍ الباغية» وليس 
قر كاعاة بعتايد ا عن الإماقة ولا يوجبٌ اللعنةء خصوصًا 
المتأول المجتهدّ؛ كأهل العلم والدين الذينَ اجتهدوا واعتقدوا حل 
أمورٍ اعتقد الآخَر تحريمّها؟! 7 استحل بعضهم بعضٌ أنواع الأشربةء 
وبع التعاملات الزنويق» وعقرة الععليل والحة» وآنعال ذللك كد 
اي و ا 
اي استجاب دعاء النبيٌ والمؤمنينَ في قوله : « ريا لا ثُوَ 
إن سينا أ و كمطانا © ربس لا الي 

فى الحرّث» والتى إل نيكم وإن كان قد خصّّ أحدهما د 
والحكمء والعلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» فإذا فهم أحدّهم من العلم ما لم يفهنه 
الآخَرَ؛ لم يكق ملوماء وإن كان لو فعله وقالّه مع عليه؛ كود علرقاء 
بل تحليل الحرام وتحريم الحلالٍ كفر. 

والبغئ من هذا الباب. يكونُ الباغي مجتهدًا ومتأوّلّاء ولم يتييّنْ له 
أنه باغ؛ بل يعتقدٌ أنه على الحقٌء وإذا كان كذلك لم يكن تسميثُه باغيًا 
- فيه: (ننعي) بدل: (نبغي)» وقبله: (نحن بني ضبة أصحاب الجمل) . 


والأسل: الرماح. ينظر: الصحاح .١7757/54‏ 
)١(‏ رواه مسلم 42١57(‏ من حديث ابن عباس وَيْها . 


قطَاعٌ الطريق 


مُوجبًا لي فشك ا يُوجِبَ فسقةة والذينَ يقولون بقتالٍ البَعْاةٍ 
الخاولية ل يحكمون بذ بِفِسْقِهِم؛ بل هم باقون على عدالتهم» وقتالّهم 
لدفع ضرر بَعْيهمء لا عقوية لهم كما يَمنَعٌ الصبيٌ والممفدوة والنائم 
والناشئعٌ من عَدوانٍ يصِدَرٌ منهم ؛ بل البهائم تُمنَعٌ من العٌدوانء ويف 
على من قَتَل مؤمئًا خطأ؛ الديةً بالنصّء معَ أنه لا ثم عليه» وهكذا من 
ف إلى 7 من أل ا وتاب بعد القدرة عليه؛ يقام عليه 


ثم بتقدير أن يكونً البغيُ بغيرٍ تأويل يكور شاف عر دقوت تقول 
عقوبتها بأسباب متعددة؛ كالتوبقء والحيناةة والمصائبء والشفاعةء 
وعفوٍ أرحم الراحمينّ . 

ثم إن: «عَمَارًا تقثله الفئةٌ الباغية»؛ ليس نضًا في معاوية وأصحابه ؛ 
بل يمكنٌ أن يراد تلك العصابةٌ التي حمَلَتُْ عليه حتى قتلَثّه» وهي طائفة 
من العسكرء ومّن رضي بقتل عمارٍ كان حكمه حكمّهاء ومن المعلوم 
ال السك كاذ فو كن الو يرهن :1ك ) كتين اللو ربع ,عهرن 7" دور اللباض 
وغيره؛ بل كل الناسٍ كانوا مُنكِرِينَ لقتل عمار؛ حتى معاويةٌ وعمرٌو بن 
العاص وغيرٌهماء ويُّروّى أن معاوية تأوَّلَ أن الذي قتله هو الذي جاء به 
إلى سيوفي”" مقاتليه”"». وأن عليًًا رد ذلك بقوله: «فنحنٌ إذن قَتَلْنا 
)١(‏ قوله: (بن عمرو) سقط من الأصل. والمثبت من (ك) و(ز). 


اس الأصل :مهرة . والمفيك من (2) وذز): 
(*) رواه أحمد (8لالالا١).‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


حمزة”''2 ولا رَيْبَ أن قولَ علي هو الصوابٌ. 

لكن من نطلر في كلام المتناظرينَ الذينَ ليس بينهم قتالٌ ولا ملكٌ؛ 
رأف لهم من التاريلات باهر افد من ظللكة فلم يَرَ معاويةٌ أنه قكل 
عمارّاء ولم يعتقدْ أنه باغ» فهو متأوّلٌء والفقهاءٌ ليس فيهم من رأيه 
الفعال مع من فكل عمارا؟ لكن لهم قولان بشهوزانء كا كان عليه 
أكابر الصحابة» منهم من يرى القتالَ مع عمارٍ وطائفته» ومنهم من يرى 
الإمساكٌ عن القتالٍ مطلقاء وفي كل من الطائفتين طوائفٌ من السابقينَ 
الأولينَء ففي القولٍ الأول: عمارٌء وسَّهْل بن حُنَيفِء وأبو أيوب. 

وفي الثاني : سعدٌ بن أبي وقاصء ومحمدٌ بن مَسْلمَةَء وأسامة 
وعبة الو خمره ولد اكز 2161 الصسا انوا علن هذا القول» بول 
يكُنْ في العسكرَّينٍ بعد عليٌ أفضلٌ من سعدٍء وكا من التاعدية: 

وحديت عمارٍ قد يَحتَحٌ به من رأى القتال؛ لأن قاتلوه بغاقٌ والله 
أمر بقتالٍ التي تبغي» والساكتون يحتجون بالأحاديثٍ الصحيحة الكثيرة 
من أن القعرة عن الفسة كي مع القدال فياه .وهذا الثقال وتحرة هر 
قتالٌ الفتنق»ء واللهُ تعالى لم يأمرٌ بقتالٍ الباغي أولًا؛ بل أمر بالصلح. فإن 
بكك إعداعياة أردلت الباقية رذا لشرّهاء من باب ردٌ الصائل الذي لا 
يندفع ظلثه الآ بالققالء. كما قال يق لول دون ماله قهى يي 


فبتقدير أن يكونَ جميعٌ العسكر بغاةً؛ لم يُوْمّرُ بقتالِهم ابتداءً» بل 


.9٠١ /5 ذكره في العقد الفريد‎ )١( 
تقدم تخريجه (؟/ “7/ا7).‎ (00 


قطَاعٌ الطريق 


أمر بالصلح. والقتالٌ الأول لم يؤمر بهء ولا أمر الله كل مَن بُغِي عليه 
أن يقاتِلَ الباغي» إذ قثْل كل باغ كفرٌء فإن غالبَ الناسٍ لا يخلو من 
عد وني ولكن إذا اقتتلث طائفتان من المؤمنينَ؛ وجب الإصلاح, 
ولم تكن طائفةٌ منهما مأمورةً بالقتالٍ» ثم إذا بِعَتِ الواحدةٌ قُوتلَتُ. 

وأيضًا: فيمكنٌ أنهم لم يكونوا بغاةً في الأولٍ؛ بل في أثناء الحالٍ 
فإنهم كانوا كثيري الخلافي عليه. ضعيفي الطاعة له. 


والمقصود: أن الحديثف لا ييح لعنة أحدٍ من الصحابة» ولا يوجبٌ 


وأما أهل ا وك الحيد د 
سبي وسيوت رسو بحره » 


مم2 


يَرَؤْه عفنا لها . 
فصل 


ومّن ادّعى العصمة في المعِرٌ مَعَدَّ بن تميم الذي بنى القاهرة 
والقََصْرَينِء وأنه كان شريمًا فاطِويًا ؛ فهو شر من ول الرافضةٍ في الاثني 
عشَّرَّء فإن الرافضةً ادَّعتٍ العصمة في أناسٍ من أهل الجنةٍء وهؤلاء 
ادّعوا العصمة عق اشير 5 فإذا كان من ادعى العصمة في هؤلاء 
السادةٍ عل؛ وحسن» وحسين» قل أحتكتى الآيا عن سخطه وقماد 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قولِه ؛ فكيفت بمن اذَّعَى العصمةً في ذرية عبد الله بن ميمون القَذّاحَ» مع 
شهرته بالنفاقي والكذب والضلالٍ والمباطنةٍ لأهل الكفر والبغيى 
والعدوان» ومع العداوة لأهل البرٌ والتقوى. 


وهؤلاء القومٌ يشهدٌ عليهم علماءٌ الأمةٍ وأثمثّها أنهم كانوا منافقينَ 
زنادقة» يُظهرون الإسلامً» ويُبطنونَ الكفرّء وجمهورٌ الأمةِ تطعنٌ في 
نسّبهمء وتذكر أنهم من أولاد اليهودٍ أو المجوسٍ» وهم يدَّعونَ علمّ 
الباطن الذي مضمونّه الكفرٌ بالل وملائكته وكتبه ورُسُّلِه واليوم الآخِرِء 
وعندّهم لأعودا ولافار» ولاععت ولا شو وهم في إثْباتٍ واجب 
الوجودٍ على قولّين ؛ أئمّتْهم تُدكرٌه ويستهينونَ باسم اللو ورسوله؛ حتى 
يكتبّ أحدّهم اسم «الله» في أسفل ما 


ومن ادّعى: أنه لا فرق بِينَ البّعْاةٍ والخوارج في الأحكام الجارية 
عليهما؛ فهو قولٌ مجازفيء فإن التسويةً بينهما هو قولٌ طائفةٍ من 


وأما جمهور أهل العلم فَيُفْرّقون بِينَ الخوارج المارقينَ» وبِينَ أهلٍ 
الجمل وفندي» معةاهو التعروكة هم العمدان :بوعل عامةٌ أهل 
الحديث والفقهوء وعليه صوص أكض الأنكة وأتباعهم من أصحاب مالك 


2 و 


وأحمدٌ والشافعئٌ وغيرهم» وذلك أنه تبت فى الصحيح أنه قال: (تمرق 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن ادّعى العصمة...) في مجموع الفتاوى 
ه"/ ١٠١٠1.ء‏ الفتاوى الكبرى ”5817/7 . 


قطَاعٌ الطريق 
مارقةٌ على خير فرقةٍ من المسلوِينَ» تقثُلّها أَؤلى الطائفتين بالحقٌ»0"©, 
فتضمَّنَ الطوائف الثلاثة» وتبيّنَ أن المارقة نوعٌ ثالث» ليسوا من جنس 
أولئكَ» فإن طائفة علي أذلي بالحقٌّ من طائفةٍ معاويةة» وقال في حقٌّ 
المارقينَ: «يحقِّرٌ أحذكم صلائه مع صلاتِهم» وصيامّه مع صيايهم. 
وقراءته معَ قراءتهم. يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من 
الاسام كما يمرّق اللسهم من الرمية» أيعما لقيتموهو #اقتلوهد» افإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلّهم يوم القيامة»”"©. 


وقد روى مسلم أحاديتهم في صحيحه من عشرة أوجدء واتمق 
الصحابة على قتالٍ هؤلاء. 


وأما أهلّ الجمل وصِمَّينَ؛ فكان طائفةٌ قاتلّتْ من هذا الجانب» 
وطائفةٌ من هذا الجانبء وأكثرٌ الصحابة لم يُقاتلوا؛ لا معّ هؤلاء ولا 
مع هؤلاءء ومدّحَ رسول الله الحسّنّ؛ لآن يميت يدبين نين 
عظيمتين من المسلوِينَ””"» فلم يكن القتال واجبًا ولا مستحَيّاء بخلافٍ 
الخوارج؛ فإنه أمّر به رسول الله كَل وأجمعَتٌ عليه الأمةٌ؛ فكيف 
سف يع ما ادر رعق قايس رون طلست تاركه رات ليد 1 امن 
سوّى بين قتالٍ الصحابة وبينَ قتالٍ ذي الخُوَيْصِرَةٍ وأمثاله من الخوارج ؛ 


.)1917 /75( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) روى أوله البخاري ,)75٠١(‏ ومسلم 2»)٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
ضيهء وروى آخره البخاري (7970)» ومسلم 2»)٠١7(‏ من حديث علي طنه. 

(9) رواه البخاري .)717١5(‏ 


القَوَاعِكُ التُؤوائكة فِي احْتِصَار الدُرَر المُْضِبَّة 


كان قوله من جنس أقوالٍ الجهالٍ. 

وقد اختّلت السَّلفٌ في كفر الخوارج على قولين» مع اتفاقهم على 
الثناء على الصحابةٍ المقتتلِينَء والإمساك عمًّا جرى بيتّهم» فكيف سب 
هذا بهذا؟! 

وكذلك تنارّعَ الفقهاءٌ في كفرٍ مانع الزكاةٍ المقائلٍ عليها على قولِينٍ؛ 
هما روايتان عن أحمدّء كالروايتين في تكفير الخوارج» وأما أهل البغي 
المد وغ قاذ تكدروة انف 0 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن اذَّعى أنه لا فرقٌ. ..) في مجموع الفتاوى 


كتاب حَدّ الزتّى وَالقَنْفٍِ 


2 كتاب حَدّ الزَّنَى وَالقَد ف 


يُغلّظ ١‏ لمعصيةٌ وعقابها في الأيام المفضَّلةٍ والأمكنةٍ المفضّلة"" . 


والوّطءٌ في الدّبرِ محرمٌ بالكتاب والسَّنَِّّه وعليه عامةٌ الأموء وهو 
كاللواطٍ في الذّكرء وهذا قولٌ أبي حنيفةً» والشافعيّ» وأحمدء 
وأصحابهمء بلا نزاع عنهم» وهو الظاهرٌ من مذمّبٍ مالكِ وأصحابه. 
وحكى بعضٌ الناس عنهم روايةٌ أخرى بخلافٍ ذلك» ونعم عن الكزها: 

وأصلّ ذلك ما نُقِل عن نافع عن ابن عمرٌ”". وكان سالِمُ بن عبد الل 
ات نا في ذلك”"» فإما أذيكون نافة علقاء أو غلط من فوقّه» وإذا 
غلِط بعضٌ الناس غلطةً؛ لم يكنْ هذا مما يُسرّعٌ خلاف الكتاب والسّنَّق 
فإنه ثبَتَ عنه أنه قال: «إن الله لا يستحي من الحقٌء لا تأتوا النّساءَ في 
فوي, وقال تعالى: (كأوا عرئ »4 [البَقترة: #بمع ؟ والحرث مكان 


41 ينظر أصل الفهرى من قوله+ (تدلظ السخصية) إلى هنا فى مجمرع التداوق 
:”/ ١٠18ء‏ والفتاوى الكبرى "/ .5١7‏ 

هم رواه النسائي في الكبرى (2)6970 وابن جرير في التفسير (9/ 20751١‏ وغيرهماء 
وأصله في صحيح البخاري (2)759/5 وساق ابن حجر الطرق عن نافع به في فتح 
الباري (189/8). 

ار رواه ابن جرير فز 536 واليغلصض في المخلصيات (؟/2)7097, والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (4717/15). 

(5:) رواه الطحاوي في معاني الآثار (5414)» والدارقطني (60/)» من حديث 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الزرع» كما غلط طائفةٌ في إباحةٍ الدرهم بالدرهمين, واتَّفْقَ الأئمّةُ على 


ا 2 .4 تت تم م 2 ١‏ 
تحريية» وطافة فى الأشريةه وك هن اكل اسك و 


-4 


ومن وطىئ امرأته في ذَيْرها ؛ وجب أن يعاق على 50 
فصل 


في قوله كلِْ: «إذا هم العبدٌ بالحسنة»”". كيف تطّلِعٌ الملائكة على 
العمل النثر يق العيك وبي ونه؟! فثال فيان د لقا فى حراث ذلك 
أنه: (إذا هم بالحسنةٍ؛ شم الملكُ رائحةً طيبةً» وإذا هم بسيئق» شم 


رادا حي )د 


والتحقيقٌ: أن الله تعالى قادرٌ أن يُعَلِمَ الملائكة بما في نفس العبدٍ 
كيفت شاءء كما هو قادر أن يطَلِعَ بعض البشر على ما في قلب الإنسان. 


وقيل في قوله تعالى: «إوَضُ أرب له مِنَ حَبَلٍ اوري »6 رق: +١,ح:‏ أن 
المراة الملاتكة ».وقد جع اللا الملذتكة تلقى فى فلب العيق الخواط”: 
كنا قال ابن مسعووة (إن كتملك 5 وللشيظان لقتفركة الملك 


- جابر 5ء. ورواه أحمد (99/ )4720١‏ من حديث على بن طلق بلفظ : «ولا تأتوا 
النساء في أدبارهن» فإن الله لا يستحبي من الحق». ْ 

. من حديث ابن عمر وها‎ 2»235٠١7( رواه مسلم‎ )١( 

)"ينظ أصل الفعرق من قزل «(والوظاة في الذثر) إلى هعا هن مجموة المعارق 
7 . 

إفرة رواه مسلم »)١148(‏ من حديث أبي هريرة وله ورواه البخاري »)51491١(‏ بنحوه 
من حديث ابن عباس ويا . 


كتاب حَدّ الزنّى وَالقَنْفٍِ 


تصديق”'' بالحقٌء وإيعادٌ بالخير. ولَمَّةُ الشيطان تكذيبٌ بالحقٌء وإيعادٌ 
بالشرّ)””". وقد ثبت عنه ككلِ أنه قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد وَكُلَ 
به قَرينه مِن الملائكةٍ ومن الجِنّ»” ". 

فالسيئةٌ التي يهم بها العبدٌ إذا كانت من إلقاء الشيطان؛ علمَ بها 
الشيطان» والحسنةٌ التي يهم بها إذا كانث من إلقاء الملك؛ علم بها 
الملك. فإذا علم بها هذا الملك؛ أمكنّ علمٌ الملائكةٍ الحفظة بها" . 


ومن زنك أل وْلِم ذلك منها؛ وجب على أولادها وعصّبتها 
مَنْعها من المحرماتء فإن لم تمتنعٌ إلا بالحبس؛ حبّسوها وقيّدوها إن 
احتاجتء وما ينبغي للولدٍ أن يضرب أمِّهء ولا تجوز لهم مقاطعَّتّها 
بحيثُ تتمكنٌ بذلك من السوءٍ؛ بل يمنّعوها بحسّبٍ قدرتّهم» وإن 
احتاجت إلى رزقي وكُسُوةٍ؛ رزقوهاء ولا يجورٌ لهم إقامةٌ الحدّ عليها 
بقتلٍ ولا غيره» وعليهم الإثمٌ في ذلك, والله أعله”” . 


(9) في (الأصل): تصدق. والكثبت من (2) و (ز). 

(؟) رواه ابن جرير (8/5)» موقوقًاء ورواه الترمذي (5988) والنسائي في الكبرى 
(23095» مرفوعًا من حديث ابن مسعود ذ#نه. قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حديت أبي الأحوضص). 

() رواه مسلم »)58١5(‏ من حديث ابن مسعود ذل . 

(:) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى ”/ 2767 
والفتاوى الكبرى 65//ا7١١.‏ 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن زنت أمه. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
85 78» والفتاوى الكبرى7/ 17/8 . 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار ادر المُْضِيَّة 


سق 


وتع قال فلرسل» الك ملعرن» ولذزتيء وخب تعر على هذا 
الكلام» وعليه حَدٌ القذفٍ» إن"'' لم يقصِدُ بهذه الكلمةٍ ما يقصِده كثيرٌ 
ف :الام عع ١ن‏ فل عي تعن بولك الوق اليب لتر 
ولا تقبل للقاذفٍ شهادة أبدّاء وهو فاسقٌ إذا لم يتب. 
ويجبٌ على سيد الْأَمَةٍ إذا رَنّتُ: أن يقيمَ عليها الحدَّ ثلانّاء ثم في 
الرابعةٍ يبِيعُها كما أمره رسولٌ الله'". فإن كان هو يُرِسِلُها ترتي وتاكل 
من كشبهاء. أ و ياه بمنها» فهو سَلعِون فاسق عبيث ادن فى الكبيرة: 
ومثلٌ هذا لا يجورٌ إقرارُه بِينَ المسلمينٌ؛ بل يستحقٌ العقوبةً الغليظة: 
وأقلَّ العقوبة: أن يُهِجَرٌ فلا يُسلَّمَ عليه» ولا يُصلَّى خلقّه إذا أمكن 
الصَّلاةٌ خلت غيره» ولا يُسِتَشْهَدَء ولا يُولَّى ولاية أصللاء وإن استحل 
ذلك فيو كاك مركت لسععات» خإذ عاب وإلة عليه لا يرنه ورَثنّه 
المسلمونً» وإن كان جاهلًا بالتحريم؛ عُرّف ذلك حتى تقومٌ عليه 
)١(‏ في (ك): فإن. 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن قال للرجل: ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
:*/ لالااء والفتاوى الكبرى”/ .5٠١‏ 
(©) رواه البخاري (74؟١7)»‏ ومسلم )17١(‏ عن أبي هريرة ونه» قال: سمعت 
النبي َليْةٌه يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها؛ فليجلدها الحدء ولا يثرب 
عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدء ولا يثربء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناها ؛ 
فليبعها ولو بحبل من شعرا. 


كتاب حَدّ الزنَى وَالقَنْفِ ا وان 


الحجة» فإن هذا من المحرمات المُجِمّع عليها”" . 
وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَّى عليه؛ وجب أن يُعَاَبَ عقوبةً بليغةً 


تردّعه وأمقالدة بل وأبلغ من ذلك أنه ثبت في الصحيح : أن «من الكبائر 
أ ينث الرس والتتمده فالر ا وكبات يونت الرضا اديه ا قال 


و نم عمس 


الت آيا الرجل ؛ فيشت الرجل أبافه ويت أنه فياية وات 
78 0 لك سم الاين 5 حر ل 
وقال تعالى: #إفلا َع[ ما أفِ 4 [الإسرّاء: نع الكبات كما 0 


وإذا قال له: آنث علق" وهو حر عسل + لم يشههز عنه ذلك ؟ 
قغلية عيذ التذف ]ذا 3 


وببحك قفر التاصل والبشعول نه رهما بالتهشارةة سوا كانا 


0 اي سين ال 3 فت 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجب على سيد . ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
8/5 والفتاوى الكبرى ”/ .5٠١‏ 

. رواه البخاري (/0417)» ومسلم (40)» من حديث عبد الله بن عمرو وكيا‎ )١( 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شتم الرجل ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
101 والفتاوى الكبرى ااا . 

9 السوال فى أضل النترى+ (فى وجل قذف رجلا وقال له* أنث غلق» ولد زتى؛ 
قما الذي يجن عليه؟): 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال له ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
:*/ دمك والفتاوى الكبرى ”/ .5١5‏ 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبٌ قتل الفاعل. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى »18١/*5‏ والفتاوى الكبرى ”/ .4١7‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ولد الذَّكرٍ باليدِ؛ حرامٌ عندَ أكثر الفقهاء مطلقّاء وعندٌ طائفةٍ من 
الأئمَّةِ حرامٌ إلا عند الضرورة؛ مثل: أن يخاف العَنَتّء وهو أن يخافت 
المرضّء أو يخاف الزنى» فالاستمناء أصلح""' . 

ومن قذّف رجلا بأنه ينظرٌ إلى حريم الناسٍ» وهو كاذبٌ؛ عَزّْر على 
افتراقه بما يَدَجِرّه وأمغاله إذا طاليه المقذوث» وكذا شنكه يانه فاسى أو 
اله بعرث الخو وم سات ملسي قر 


ولا يجورٌ وَظء الحائكض حتنى تغتسل» يدل عليه ظاهرٌ القرآن 
والآثارٌء وجوّرّه أبو حنيفة إذا انقطعٌ لأكثر الحيضء. أو مرّ عليها وقت 
الصلاةء خاعفييلك7 7 


فصل 


حب المالٍ والشَّرَفٍ يُفِسِدٌ الدينَء والذي يُعَاقَبُ الشخصُ عليه هو 
الحث الذي يستلزم المعاضى؟ فقل : الظلم» والكذبء, والفواحش» 
ولا رَيْبَ أن الحرص على المالٍ والرياسة يوجبٌ ذلك» أما مجرّد حب 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وجلد الذكر ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5 */3*1,ء والفتاوى الكبرى "/179. 

(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن قذف ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5" 18ء والفتاوى الكبرى ”/ 51١7‏ . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز وطء. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"57/١‏ ,. والفتاوى الكبرى ”/ 7/ا١.‏ 


كتاب حَد الزنّى وَالقَنْفٍ 


القلب إذا كان الإنسانٌ يفعلٌ ما أمّر الله ويتركٌ ما نْهِي عنه» ويخافٌ 
مقا ربّهء وينهى النفسٌ عن الهوى؛ فإن الله لا يَُاقبُ على ميل النفس 
إذا لم يكن معّه عمل. 

وجمعٌ المالٍ إذا قام بالواجبات؛ لا يُعاقَبُ عليه. لكن إخراجٌ 
الفضل» والاقتصارٌ على الكفاية؛ أفضلٌ وأسلمٌ» وأفرعٌ للقلب» وأجمعٌ 
للهّمٌّء وأنفع في الدنيا والآخرةء وقد قال يَكِةِ: «مَن أصبح والدنيا أكبر 
هَمّه؛ شئَّتَ الله عليه شَمْلهه وجعل فقرّه بِينَ عيِئيُهء ولم يأتّه من الدنيا 
إلا ما كُتِب لهء ومّن أصبمَ والآخرةٌ مَمّه؛ٍ جعل الله غناه في قلبه. 


ص عه د 
وجمع عليه ضيعته » وأتته الدنيا وهى 7 ينا 


وقولُهم: «حبٌ الدنيا رأمنُ كلّ خطيئةٍ؛ ليس هو حديث؛ بل هو 
.قد - وو دو 27 
معررت حجن جاه ويذكر عن المسيح . 


وإذا اعتدِي عليه بالشتم؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ذلك» فيشتمّه إذا 


)١(‏ رواه أحمد »)5١540(‏ وابن ماجه »)5٠١8(‏ بنحوه من حديث زيد بن ثابت 
ضِيِيهء ورواه الترمذي (755765)» بنحوه من حديث أنس ينه . 

(0) لم نقف عليه من كلام جندب بن عبد الله البجلي ونه» وقد ذكر السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص 595) أن البيهقي في الشعب رواه من مرسل الحسن» ثم 
قال: (وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي ذفن . 
ورواه الدينوري في المجالس (2»)985 وأبو نعيم في الحلية (/ »)١:6‏ عن 
وعيب المكئ؟ قال يلنتي أن غيسى قال ..: ... وذكرة: 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (حبٌ المالٍ. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
0١‏ الفتاوى الكبرى5/ ١79‏ . 


لقَواعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


لم يكن ذلك محرمًا لعينه كالكذب”©'. وأما إن كان محرمًا لعينه 
كالقذفي بغيرٍ الزنى ؛ فإنه يُعزّرٌ على ذلك» ولو عَزْرَ على النوع الأولوعق 
الشتم؛ جازء وهو الذي يُشْرَعٌ إذا كثر سفَّهُهء أو عُدوانُهِ على من هو 


أفضل 0 


(كاكي 7الأضل): كاللات» والمث :من (2): 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اعتّدِي. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
778/84 الفتاوى الكبرى 588/8 . 


فصل في الدَنُوبٍ الكبَايْر 


فصل في الذنُوب الكَبَايْر(1) 

أمثل الأقوالٍ فيها: هو المأثئورٌ عن السَّلَّفٍ ؛ كاين عبّاسٍ”" وأبي 
عق وأحمد بن حفل ؟ وهو أن الصكيرة ما ذون الحذيه 4 حد الدثياء 
وَحَدٌ الآخرة وهي معنى قولٍ من قال: (ما ليس فيها حذ في الدنيا)» 
وهو معنى قول القائل: (كل ذنب ححَيِم بلعنقٍء أو غضبء أو نار؛ فهو 
من الكبائر)» ومعنى قولهم: (ليس فيها حد في الدئياء ولا وعيدٌ في 
الآخرة)؛ أي وعيدٌ خاصٌ: كالوعيد بالنارء والغضب» واللعنة. 

وذلك لأن الوعيدَ الخاصّ فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنياء 
فكما أنه يُقرّقُ في العقوباتٍ المشروعة للناس بِينَ العقوباتٍ المقدرة 
بالقطع, والقتل» وجلد مائق» أو ثمانينٌ» وبين العقوبات التى ليست 
بمقدرةٍء وهي التعزير؛ فكذلك يُفرّقَ في العقوباتٍ التي يجري الله بها 
العبادَ - فى غير أمر العبادٍ بها - بينَ العقوباتٍ المقدرة؛ كالغضب» 
واللعنق» والنارٍء ونفس العقوباتٍ المطلقة. 


وهذا الضابظ يسلمٌ من القوادح الواردة على غيره» فإنه يُديِلَ كل 
ماكك حالس أنه كير :4 #الشر كع والقديه والوشء «والسص .ركذت 
المحضناتك: وغير قلف حن الكباقر الى لبها عقوبات مقدرة مشروعة) 


.11١ الفتاوى الكبرى5/‎ 2100/١١ ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرج الطبري في التفسير (2507/5» عن ابن عباس وا أنه قال: «الكبائر: كل‎ 


ذنب ختمه الله بنار» 0 غعضب» أو لعنةق. أو عذاب). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وكالفرار من الزحفي»ء وأكل مالٍ اليتيم» وأكل الرباء وعقوقٍ الوالدين» 
واليمين العَّموس» وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوبٌ وأمثالها فيها وعيد 
خاض + وكذلك كل ذنب تُوُعَدَ صاحيّه بأنه لا يدخل الجنةً أن لايش 
رائحتّهاء أو قيل فيه: من فعَلّه فليس منًا؛ فكلها من الكبائر؛ كقوله: 
لمن غهنا لبن ع 4217 لكنه لبن الهزاة ماتخو له المرتففة ‏ (إنه لينين 
من خيارنا)» ولا ما يقولّه الخوارجٌ: (إنه صار كافرًا)» ولا ما يقولّه 
المعتزلةٌ: (من أنه لم يبقّ معّه من الإيمان شيم). 

ولكن المراةة أن الموية التطلق فى باب الوهن والوعية غو 
المسسطق لدخول الجدة بل عفاب» :فينو المؤدى للقرائفن + المجديث 
المحارم» وهؤلاء هم المؤمنونَ عند الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائرٌ؛ 
لم يكُنْ من هؤلاءِ المؤمنينَ المطلقين؟ إذ هو متعرّضٌ للعقوبة على تلك 
الكبيرة» فنفيٌ الإيمان أو الجنوٍء أو كونه من المؤمنينَ؛ لا يكونُ إلا عن 
كبيرة» فأما الصغائرٌ فلا تنفي هذا الاسم والحكمّ عن صاحبها 
دح رادها فبُعَرَفُ أن التّفَىَ لا يكونُ لتركِ مستحكبٌ» ولا لفعل صغيرة؛ 
بل لتركِ واجب. 


والدلل على أن هذا الضابظ الى عن غير وجرة: 
احدفاة اتلاماثر” عرد السلف: 
الثاني: أنه تعالى قال: «إن يَمَنبِواً كباير ما نون عَنْهُ تَكَيْرٌ 


0 من ديك أب هويرة‎ »)٠١١( رواه مسلم‎ )١( 


فصل فِي التُتُوبٍ الكَبَائِر 

ناسوت سر بس سس هد 5 + ري مم دس حم 200 
: كوكم وَندَعِلْكُم مدخلا كرِيمًا 4 [التيساء: ١م]؟‏ فوعدل 
مجتنبّ الكبائر بتكفير السيئاتٍ» واستحقاق الوعد الكريم» وكل مّن 
وعد بغضب» أو لعنقى أو نار» أو حرمان جنته» أو ما يقتضى ذلك؛ 
فإنه خارجٌ عن هذا الوعدٍء فلا يكون من مجتنبي الكبائرء وكذلك من 
استحقٌّ أن يُقَامَ عليه الحذَّء لم تكن سيئاته مكفرةً باجتناب الكبائر . 


الثالثُ: أن هذا الضابط يرجم إلى ما ذكره الله ورسولّه في الذنوب» 
فهو متلق من خطاب الشارع . 


الرابعٌ: أن هذا الضابط يمكنٌ الفرق [به]"'' بِينَ الكبائر والصغائر 


الاق أذ تلك الأقوال فاسدة. فقول مح قال (إنيا ها نقتت 
الشرائعٌ على تحرييه دون ما اختلفت)؛ يوجب أن تكونّ الحبّة"' من 
مال اليكيمء أوامين السرقةٍء والخيانةٍ والكذبةٍ الواحدةٍ وبعض 
[الإساءاس]" العفينة وقمر ذلك كبير 1وآث يكون الفراز من الع 
ليس من الكبائر» إذ الجهادٌ لم يجبُ في كل شريعةٍء وكذلك التزويجٌ 
بالمحرمات بالرضشاعة أى الصهر أو غيرهما لبس مخ الكبائرع وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من مجموع الفتاوى لتستقيم به العبارة» وهو غير موجود 
في النسخ الخطية. 

(؟) في (الأصل) و(ك): (الحسنة). والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى. 

(0) في (الأصل) و(ك) و (ز): (الإحسان). والمثبت من مجموع الفتاوى وهو 
المواقق للسياق.. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


إمساك المرأةٍ بعد الطلاقٍ الثلاث» ووطؤٌها بغير ذلك. 


وكتنك فون تي قال (إعياها ميات المعرقةه آر ذعاث 
النفوس» أو الأموالٍ)؛ يوجبٌ أن يكونّ القليل من الغصب والخيانةٍ 
كبر وأن يكون عقوق الوالدين. وقطيعة الرَّحِمء يرث الخمر» 
وأكل الممتة ولحم الخنزير» وقذفٌ المحصّنات» ونحوه؛ ليس من 
الكبائر . 

ومن كال (إنيا سمي ف كبات” بالفية إلى عا ذونيا» أو انعا عقي 
الله به فهو كبيرة)؛ فإنه يوجبٌ ألا تكونَ الذنوبٌ في نفسها تنقسِمٌ إلى 
كبائرٌ وصغائرَء وهذا خلافٌ القرآن. 

ومّن قال: (هي سبعة عشَّرَ)؛ فهو قولٌ بلا دليل. 

وق قال (إنها تومه أو غير مدلوعة )ثانا أخين عن تنه أل لا 

ومّن قال: (إنه ما تُوُعُدَ عليه بالنار) فقد تقال : فيه تقضي 4 إذ 
الوعيدٌ قد يكون بالنار» وقد يكونٌ بغيرهاء وقد يقالٌ: إن كل وعيدٍ فلا 
بد ةنزم الوعيد بالناى: 

وأما من قال (إنه كل ذتب فيه وعيد)4 فهذا يندرح قيما ذكره 
الكانت قانع قن ييه عد فى الذنا فليه روعي نو شر عكسىاقان 
الزنى» والبيرقة وشرت الخمرء وقذفٌَ المحصّنات» ونحوه». فيه 
وعيد» فمن قال: (إث الكييرة "ها فيه وفيد)؟ ققد وافق ما .دكره: 


فصل في الذَنُوبِ الكبَائِر ا ول" 


فصل 


ومّن تاب من الزنى» أو السرقة؛ أو شرب الخمرء قبل أن يرقعَّ إلى 
الإمام؛ فالصحيحٌ: أن الحدَّ يسقّظ عنه» كما يسقّظ عن المحاربينَ 
الجاع إذا تابوا قبل القدرة'١‏ 

ومّن يُحَْافٌُ من إفساده؛ يفعل به الإمامٌ ما يرى المصلحةً فيه؛ من 
َفِيهء أو حَبْسِهء كالقَوّادةٍ التي لا تتوبُء أو ينقّلها عن الحرائر» أو غير 
ذلك اهما يراة. 


وقد كان عمرٌ يأمرٌ العزات أن لا تسكن بين المتاغليخ»ء وكذلك فعل 
المهاخرون لما قزهوا الحديية” وفي «الصحيحينٍ» : أن النبي كَل نفى 
ال الي" وآهر نيهم من البيوت” "4 خشية فسادهم النساء» 
فَالقَوَادةٌ 8 من ات 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن تاب من الزنى. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى :”/ »» الفتاوى الكبرى ”/ .5١١‏ 

(0) لم نقف أثر عمر 5 . 
وروى ابن سعد فى الطبقات ”2579/7 عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: )0 
هاجر صهيب من مكة إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة» ونزل العَرَّاب من 
أصحاب رسول الله يك على سعد بن خيثمة) . 

(") رواه أبو داود (/597)» من حديث أبى هريرة ذفن 

2 رواه البخاري (ه*؟ه) ومسلم ,)5١180(‏ من حديث أم سلمة وْيناء ورواه 
البخاري ركلممه). من حديث ابن عباس ييا . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومّن يَحَافُ...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 + الفتاوف الكبرى 517/7 


القَوَاعِكُ التُؤوَائكة فِي احْتِصَار الدُرَر المُْضِبَّة 


وكل مَنَ ثاب من ذنب فإن الله يتوبٌُ عليه» فإذا عمل عملا صالحًا 


قاامة الزمان» و يَنْفْضِ التوبة؛ فإنه يُقَبَّلَ منه نكم ويُجالّسٌ 


وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة؛ فللعُلماءِ فيه قولان» منهم من 
يقولٌ: يُجَالَسٌ وتقبَّل شهادته في الحالٍ» ومنهم من يقولٌ: هه 
سنةٍ؛ كما فعّل عمرٌ بن الخطاب بصّبيغ بن عِسْل”" . 


5 يظر أصل الشفرى من قوله+ (وكل من كات ...© إلن هنا فى مجمرع القتاوق 
234 الفتاوى الكبرى"/ 45١‏ . 
وأثر عمر طن : رواه الدارمي »)١545(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (89)) 
وابن عساكر في تاريخه ار 0ة. 


كتاب الأشربّة 


كتاب الأشربَّة 


تزاريك البقوي معاةم سه القاماء إن قاء جاتن » وق شاء اربع : 
فإن جَلِد ثمانينَ؛ جاز باتّفاقٍ الأئمَّة» وإن اقتّصِر على أربعينَ؛ ففى 
الإجزاء نزاعء وروي أن عمرَ كان يعر يأك فين ذلك( كما رَوِي أنه 


و 


كان يقى الشارت"" "ويم يمساق راي 


وقد روي من وجوو عن النبيٌ كَل أنه قال: «(إن شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إن شريها فى الثالثة أو الرابعة؛ فاقتلوه)!؟, فأمر بقتل 


)١(‏ رواه مسلم »)١1705(‏ عن أنس بن مالك نه : أن نبي الله يك جلد في الخمر 
بالجريد. والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمرء ودنا الناس من 
الريف والقرى» قال: (ما ترون فى جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أرى أن تجعلها كأخف الحدودء قال: «فجلد عمر ثمانين». 
وروى البخاري نحوه (511/4)» من حديث السائب بن يزيد ذلا . 

(؟) روى عبد الرزاق »)١7١5٠(‏ والنسائى (057175)» عن ابن المسيب قال: «غرب 
عمرٌ ابن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبرا. 

(*) رواه عبد الرزاق »)١7١410(‏ والبيهقي في الكبرى »)١75494(‏ عن ابن عمر وكيا . 

2 رواه أ يال (؟كلالا). وأبو داود (5585)» من حديث أ هريرة طن » قال 
العرمذي في الجامع (48/5): (وفي الباب عن أبي هريرة» والشريد» 


وشرحبيل بن أوس» وجرير»ء وأبي الرمد البلوي» وعبد الله بن عمرو). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


الشارب في الثالثة» أو الرابعةء وأكثرٌ العلماءٍ لا يوجبونً القتلّء بل 
ارده مسبر اه وهو النغورة مو مقتني الأنتا لو يوار 1113ل 
ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك» كما جاء في حديثٍ آخَرَ في 
السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربةٍ المسكرة» قال: «فإن لم يَدَعوا 
ذلك؛ فاقتلوهم»""' . َ 

وآما قارك الطلاة فإنه به يستحقٌ العقوبةً اتفافّاء وأكثرٌهم يقثُلّه بعد أن 
يمغاته وهل ينكل كافراء أو عددا؟ فيه نزاع . 

ال ا فإنه لعكا؟ يكن الممكة» 
فيَهجَرٌ ويُوبّحُ. حتى يفعلَ المفروضء ويتركٌ المحظور”"'. 

وخمرٌ العنب حرام باقفاق السلويق» قليله وكديره» فمخ اسعحل 
شيئًا من ذلك يُسْتتابُء فإن تاب وإلا قتِل. 

وأبو حنيفةً يحرّمُ نبيدٌ التمر والزبيب النَيْءِء قليلّه وكثيرّه إذا كان 
مسكرّاء وكذلك المطبوخٌ من عصير العنب الذي لم يذمَبْ تلام فإنه 
يحرم عنده قليله وكثيره» فهذه الأربعةٌ يحرّمُ عندّه قليلُها وكثيرهاء وإنما 
وقعَتٍ الشبهةٌ في سائر المسكر؛ كالمزر الذي يُصِنَعُ من القمح ونحوهء 
فالذي عليه جماهيرٌ أثمةٍ المسلوِينَ كما في «الصحيحَين»: أن أهل اليمن 
قالوا: يا وسول الله : إن غندنا شرانا يقال له البنْعْ من العسل» وشرايًا 
)١(‏ رواه أبو داود (7”5817)» من حديث ديلم الحميري ذه . 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (شاربٌ الخمر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5" 01, الفتاوى الكبرى7/ 177 . 


كتاب الأشربّة 


من الذرة يقال له المِرْرٌُء وكان قد أوتي جواممَ الكَلِمء فقا كل 
مساك حرا" وقال: «كل شراب أسكرٌ فهو حراءٌ)”"'. واستفاضّت 
الأعافية بذلك. 


والحشيشةٌ المسكرةٌ حرام ومن انج المك معنا فقد كفر؛ طَّ 
حى فى أضت ترى الحتساء جيرا كانهو كاليرن» والبمعينا 
كيين 


ويجبٌ فيها الحدٌ وإنما توفت بعضٌ الفقهاءٍ في الحدّ؛ لأنه ظن 
أنها تَغطّي العقلَ كالبنج» فيُعرَّرُه. والصحيحٌ: أنها تسكرٌء وإنما كانت 
تسا يخلاق العم وجوزة اليم لآنها لكك والاليضيالة+ #الختر 
سكريالاسعمانة ابضاء والح 357ث العلل ولك بنة لامتسالر 
كجوزة الطيب» ومن ظن أن الحشيشةً لا تُسكرٌء وإنما تُعْيّبُ العقلّ بلا 


-ه 


لذةِ؛ فلم يعرئ حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يضار لوها» 


8 


بخلافي البنج ونحوه. 


والشارع اكتفى في المحرمات التي لا تَشّْتهيها النفوسٌ كالدم؛ بالزاجر 
الشرعييٌ» فجعل العقوبة التعزيرً» وأما ما تَشْتهيه النفوسٌ؛ فجعل مع 


)١(‏ رواه البخاري (4747): ومسلم (117): من حديث أبي موسى الأشعري 

(؟) رواه البخاري (1417؟)» ومسلم :270١١1(‏ من حديث عائشة ونا 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخمر العنب...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.,٠١١ /“”:‏ الفتاوى الكبرى”/ .17١‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الزاجر الشرعيّ زاجرًا طبيعيّاء وهو الحدٌّء والحشيشةٌ من هذا الباب”" . 


- 45 م 5 -250 9 ك1 3 مم 

وما يروّى أن عمرٌ أباح النصوح”" » - وصوربنه: أن يغلي العصير 

ع يذهب ألعاه -+ .فالذي أباخه عمرٌ لم يكن يُسكرٌه فمن تقل أنه أباخ 
الميك فق كدي 


و 
0 


وأما إذا أضيف إليه شية؛ مثل أفاويه '" مما تقوّيه؛ حتى يصيرٌ 
يسكرٌ؛ فهذا من باب الخليطين» وقد استفاض النَّهْنْ عن الخليطين» 
لتقوية أحدهما الآخرّء كما نْهِيَ عن خليط التمرٍ والزبيب» وعن الرطب 
والتمرٍ”*'» وللعٌلماء نزاعٌ في الخليطين إذا لم يُسكراء كما تَنارّعوا في 
نبيذٍ الأوعية التي لا تنشقٌ”*' بالغليان» وكما تَنارّعوا في العصير والنبيذٍ 


وأما إذا صار الخليطان مُسكِرًا؛ فإنه حرام باتفاق جماهير علماء 
الأمة؛ كأهل الحجازء. واليمن. ومصر» والشامء والبصرة» وفقهاء 


(1) ينظر أصل الفعرى. من قوله > (ويجثٌ فيها الحد. ..) إلى هنا في مجنوع الفتاورق 
37/5 . الفتاوى الكبرى7/7 418 . 

(9 نرواه مالك في الموطأً برواية محمد بن الحسن »)0/5١(‏ وابن أبي شيبة 
(35988)» والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (9/ .)1١17‏ 

() الأفواه: ما يعالج به الطيب» كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال: فوه 
وأفواه» مثل سوق وأسواقء و"أفاويه" هو جمع الجمع. ينظر: الصحاح 
5 555*» تاج العروس 5"/ ؟5:. 

(4) رواه مسلم »)١985(‏ من حديث جابر كك . 


(8) في مجموع الفناوق 51/04 ((له يشقد). 


كتاب الأشربّة 


الحديث. والذي أباحه عمرٌ من المطبوخ ما كان صِرفًاء فإذا لط بما 
قوَّاهء ولو ذهب ثلثاه؟؛ لم يكُنْ مما أباحه 00 وربما يكونُ لبعض 
البلادٍ طبيعةٌ يُسكرٌ منها ما ذهب ثُلَثاه؛ فيحرُمُ إذًا؛ فإن مناط التحريم هو 
اذكه الفا ال 0 


فصر 02 


وأما التداوي بالخمرء ولحم الكلب؛ وسائرٍ المحرمات؛ فإنه حرام 
مدل ماهير الالنكوة اللي واحمل» وال حديفة ءانما الوعوين 
للشافعي ؟ لأنه تُبَتَ أنه سيل عن الخمر يَصنَعْ للدواء؟ فقال: «إنها داق 
ولبفت يدوو" وتيى عن الدواع الخبيث فى السدن'""» وذكر 
البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: «إن الله لم يجِعَل شفاء أَمْتِي 


فيما حرم عليها»”*', ورواه أبو حاتم في ااصحيحجه) مرفوعًا”"' . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يروّى أن عمرً. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4" 4ء الفتاوى الكبرى"*/ 419 . 

(؟) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى 54/ 25117 الفتاوى الكبرى؟/7. 

(؟) رواه مسلم (219185: من حديث طارق بن سويد 5ن . 

(4) زواه أحمد (4)8:48: وأبو داود (094170» والترمذي (5545): وابن ماجه 
(5ه4 :من حذيك أبن هريزة فكي 

(5) علقه البخاري في باب شراب الحلواء والعسل» (97/ 02١١١‏ ووصله ابن أبي شيبة 
(08197). 


(؟) رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه »)١791(‏ من حديث أم سلمة وكيا . 


ب 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


والذينَ جوّزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحدةٍ المحرماتٍ 
للمضطرًء وهذا ضعيف لوجوو: 1 

أحذها : أن المضطرٌ يحصّل مقصوده يقيئًا . 

الثاني: لا طريقٌ له غير الأكل من هذهء وأما التداوي فلم يتعيِّنْ؛ 
فإن الأدوية أنواغ كثيرة» وقد يحصل الشفاءٌ بغير الأدويةٍ؛ كالدعاءٍ 
والرّقَىء وهو أعظمٌ نوعّي الدواء؛ حتى قال بقراظ: «نسبة طِبّنا إلى 
طب أرباب الهياكل ؛ كنسبة طب العجائز إلى طِبّناء» وقد يحصل الشفاءً 
بغي سبب؛ بل بما يجعلّه الله من القوى في الجسدٍ. 

الثالث: أن أكل الميتةٍ واجبٌ على المضطرٌ في ظاهر مذهب الأئمّة 
الأربعة وغيرهم. والتداوي ليس بواجب إلا عند طائفةٍ قليلةٍ؛ قالّه بتعض 
أصحاب الشافعيّ وأحمدَ؛ بل تَنارّعوا: أيّما أفضل؟ 

وحديث الجارية التي كانت تُصِرَّعٌ» وسألَّتٍ النبى كلةِ أن يدعو لهاء 
فقال: «إن أحببتٍ أن تصبري ولك الجنةٌء وإن أحببت دعرْتٌ الله أن 
يَسْفِيَكِ)» فقالت: بل أصبرٌء ولكني أتكشَّفٌء فادع الله ألا أتكشَّفء 
فنعا الل ردك الب يدل على عدم وجوب التداوي. 


وأيضًا: فخلقٌ من الصحابةٍ لم يكونوا يتداوَوْنَ؛ بل فيهم من اختار 
المرضّ؛ كأبت”"'. ا 0 


٠ رواه البخاري (2))0555 ومسلم فك 67 من حديث ابن عباس وديا‎ )١( 
عن أبي بن‎ »)750505 /١( روى الطبراني في الكبير (5140)» وأبو نعيم في الحلية‎ )'( 


كتاب الأشربّة 


ع 000 و سه 5 5 و - 5 
وأبي ذر '» ولم ينكر عليهم» فيمتنع القياس مع وجودٍ هذه الآمور. 


فصر "2 


واللعبٌ بِالشَظْرَنج حرامٌ عند جماهير العلماءٍ كالئّروِه فقد ثُبّتَ عن 
علي أنه مرّ بقوم يلعبونّ بِالشَّظْرَنج فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون؟!» وقلّب الرفة””. 
وفالطاظة هو السيلئوة امن النيسرع رهن كبا الوا فإن الله 
حرّم الميسرّء وقد أجِمّعَ العلماءٌ على أن اللعبّ بِالَّرْدٍ والشَّظْرَنجٍ حرامٌ 
إذا كانَ بعوض» وهو من القمارٍ والميسر. 
والنردٍ حرام عند الآئمَّةٍ الأربعة؛ سواءٌ كان بعوض أو غيره» وجوّزه 
بعض أصحاب الشافعيٌ إذا لم يَكُنْ بعوض» وجمهورٌ أصحابه رفاك 
وأحمد وأبو خنيفة وسائر الأكمة فبحرمون ذلك مظلقًا. 
وكذلك الشَظْرَنجء صرح هؤلاء الأئمة بتحريمه ؛ فالكت وأحهد وَأيق 
حنيفة وغيرهم . 
- كعب َيه أنه قال: «اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجًا في سبيلك» ولا 
خروجًا إلى بيتك» ولا مسجد نبيك». 
(1) للم تقفت علية: 
(0) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى ””/ 2.757 الفتاوى الكبرى؛/ 478 . 
(*) رواه ابن أبي شيبة (2»)517168 والخلال في الأمر بالمعروف (ص 55).» وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهي (88)» والبيهقي في الكبرى »)3١979(‏ والآجري في 
تحريم النرد (75)» وليس فيها قوله: (وقلب الرقعة). 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وتّنارّعوا: أيّما أشد؟ فقال مالك وغيرّه: الشَظْرَنجُ شر من التَرْدٍ 
وقال حي قير ا لشَظرَنجُ أخفت مو التزده ولهذا توت العائعة شى 
الشظرنج إذا خلث عن المحرمات؛ إذ سببٌ الشبهة في ذلك: أن أكثر 
من يلعبٌ فيها بعوض» بخلافيٍ الشظرنج» فإنها تَلعَبٌ بغيرٍ عوض 
غالباء وظن بعضهم أن الشطرنج يعين على القتالٍ. 


2 


والتحقيقٌ: أن التَّرْدَ والشَّظْرَنجَ إذا لُعِبٍ بهما بعوض؛ ِالشَّطْرَنجٌ شر 
منها؛ لأن الشَّطَرنجَ حينئظٍ حرامٌ إجماعًاء وكذلك يحرّمٌ إجماعًا إذا 
اشتملت على محرم؛ من كذبء ويمينٍ فاجرةء أو ظلمء أو جنايقء 
وحديثٍ غير واجبء ونحوهاء وهي حراءٌ عند الجمهور 1 خلت عن 
هذه المحرماتٍ؛ فإنها تضُدٌَ عن ذكر اللوء وعن الضَّلاةَء وتُوقِعُ العداوة 
والبغضاءَ أعظمٌ من النَّرْدِ إذا كان بعوضء وإذا كانا بعوض فالشَّطرنجٌ 
شر في الحالين. 


وأما إذا كان العوض من أحدهما ؛ ففيه من أكل المالٍ بالباطل ما ليبس 
في الآخَرِ واللهُ قرن الميسرٌ بالخمر والأنصاب والأزلام؛ لما فيها من 
الصدّء وإيقاع العداوةٍ والبغضاءء والشّطرنج إذا اسيُكيرَ منها شك القلت» 
بقعا معن ذلك أغظة هن تعر الظمره وق اكه عا وله لاعيها يلكا 
الأصنام''' كما شبّه رسولٌ الل شارب الخمر بعابدٍ الوَنّنِ'" . 


. تقدم تخريجه أول الفصل‎ )١( 
رواه أحمد (5557). من حديث ابن عباس وكْيّاء ورواه ابن ماجه (7710), من‎ )١( 


حديث أبي هريرة طن . 


كتاب الأشربّة 


وما يروّى عن سعيدٍ بن جبير من اللعب بها""؛ فقد بين سبب 
ذلكء أن الحبَّاجَ طلَبّه للقضاء فلعب بها؛ ليكونَ ذلك قادحًا فيه فلا 
يُولَى القضاءء وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج أشدٌّ ضررًا عليه في دينه 
من ذلك. والأعمال بالنيات» وقد يُبِاحُ ما ع اع لحروةا يق ذلك 
لأجل الحاجةء وهذا يبيِّنُ أن اللعبّ بالشظرنج كان عندّهم من 
المُنكراتِ» كما اقل ع عل وابن عدر وخبريهي, ولينذا قال أحهد 
وأبو حنيفةً: لا يُسلَّمُ على لاعب التّظرنج؛ لأنه مظهرٌ للمعصية» وقال 
ماين أي حيذة: .علي ١‏ 


فصر هيف 


يعاوتهم عليهاء ولا يعصروها لمسلمء ولا يحملوها لهم ولا يبيعونها 
من ذميّ جهارًاء - أما إذا باعها لذميٌّ سرًا ؛ فلا يُمنَعٌ ذلك» وإذا تقابضا 
جاز أن يعامِلّه المسلم بذلك الثمن الذي قبَضّه من ثمن الخمرٍ -» ومتى 
فعلوا ذلك استحقوا العقوبة» وهل يَنتَقِض عهدّهم؟ فيه نزاع . 
2200 رواه البيهقي في الكبرى .)5١955(‏ 
(0) تقدم أثر علي ضيه . 
وأما آثر ابن عسر وه : فرواء البيهقي في الكبرى (5:574)+ وأسند أيضًا 
الخدري» وابن المسيب» وابن شهاب الزهري وي . 
(*) ينظر أصل الفتوى في: الفتاوى الكبرى "/ 477 . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ومّن أعانهم بجاهِهء أو غير جاهِه؛ وجب عقوبته. 

وإذا شربها الذمّيُ؛ فقيل: يُحَدَّء وقيل: لا يُحَدٌه وقيلَ: يُحَدَّ إن 
سكرّء وهذا إذا ظهر بِينَ المسلمِينَ» أما ما يختفونَ به في بُيوتِهم من 
غيرٍ ضررٍ بالمسلوِينَ بوجه من الوجوو؛ فلا يتعرّض لهم. 

وعلى هذا؛ فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهارٍ الخمرء أو عن معاونة 
المسلوِينَ عليهاء أو بَِعِها وهدِيّيها إلا بإراقتها عليهم؛ فإنها ثراق”'' مع 
ما يُعاقَبونَ به إما بما يُعاقَبٌ به ناقض العهدء وإما بغيره. 


فصر "2 


ما يَذكرٌ عن العيع كله أنه قال + «لا غيبة لفاسق»)4 قفليس هو مخ 
كلام لنت لد ؛ لكنَّه مأثورٌ عن الحسن اليضرق أثة قال :+ (أْترغَبونَ عن 
0 الفاجرء اذكروة بما فيه » عدا اناي 30 وفى حديث أ «مَن 
ألقى جلباتَ الحياء؛ فلا غِيبَةَ له" . 
)١(‏ قوله: (تراق) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ك) والفتاوى الكبرى. 
(0) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى 2519/78 الفتاوى الكبرى 477/5 . 
(*) رواه العقيلي في الضعفاء 027١7 /١(‏ وابن عدي في الكامل (1/ 570)» والبيهقي 
في الكبرى 2)5١091١15(‏ مرفوعًاء» وضعفوه. 
قوله: ١ليس‏ لأهل البدع غيبة». 
2( رواه البيهقي في الكبرى 5١91‏ والقضاعي في مسئدهة 005 وابن عساكر 
في المعجم 2)00١(‏ من حديث أنس وله . 


كتاب الأشربّة 


وهذان النوعان تجورٌ فيهما الغِيبةٌ بلا نزاع بينَ العلماء : 

أحدّهما: أن يكونَ الرجلّ مظهرًا للفجور؛ مثلّ: الظلمء 
والفواحشء والبدّع المخالفة للسَّنَقَه فإذا أظهر المُنكَرَ؛ٍ وجب الإنكارٌ 
عليه بحسب القدرة. ويهجن ويذْكّر ما فعَلّه يدم على ذلك» ولا ص 
عليه السلامٌ إذا أمكنّ من غير مفسدةٍ راجحدةٍء وينبغي لأهل الخيرٍ أن 
يفجروة ميكًا كما بفحروه حرا إذا كان ى ذلك كت لأمثالهه قل يشيعوا 
جنارّته» وكل من علِم حاله ولم ينكِر عليه؛ فهو عاص لله ورسولهء فهذا 
معنى قولهم: «مَن ألقى جلبابَ الحياءٍ فلا غِيبة له»» بخلافٍ مَن كان 
مستترًا بذنبه» مستخفيًا فإن هذا يُستَرٌ عليه؛ لكن يُنصَحٌ سرّاء ويهجره 
من عرّف حاله؛ حتى يتوبّ» ويذكرٌ أمرّه على وجو النصيحة. 

الجوع القاني: أن امهنا الرج في مناكحتهء ومعاملته. أو 
استشهاده» ويعلم أنه لا يصلّحُ لذلك, فينصّح مستشيره ببيان حاله» فهو 
كبا قال الحينة : «اذكروه مهدر النامنُ»؛ فإن النصح في الدين أعظم 

وإذا كات الرعا يدرك الهلةة؛ ريرحت التكرافه :وقد عافره من 


رس 
. 


يخافٌ أن يفسِد ديئه؛ يبيِّن أمره له؛ ليتق معاشرنه . 

وإذا كان مبعدعًا يدعو النامن إلى غقاتد تخالك الكعات والسئة» أو 
يسلك طرينا يغالث ذلك ويشاف أن يفل التاسن يذلك؟ نين أمره 
للناسن؟ نشوا خيلاله ويعلدوا حال 


هذا كلديكيث أن كوت عار وجهة النصح وابتغاء وجه الله لا 


القَواعِكُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


لهوى الشخص مع الإنسان؛ مثلٌ: أن يكونٌ بيتهما عداوةٌ دنيويةٌ» أو 
تحاسّدٌء أو تباغضء أو تناز على رئاسة» فيتكلم بمساوئه مظهرًا 
للنصحء وفي باطيه البغض واشتفاؤًه منهء فهذا من عمل الشيطان» 
وإتما اللعمانبالفياك». وزقما لكل امرعوها قوق 4 ذل قم اليماة 
الله ذلك الشخصٌء ويكفي المسلمِينَ ضرّرّهء ويسلكَ إلى ذلك أقربّ 

ولا يجوز لأحدٍ أن يشهدَ مجالسٌ المنكرات باختياره لغير ضرورةء 
ورّفِع إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز قوم شربوا الخمرَ؛ فأمر بِجَلْدِهمء فقيل : 


0204 


فيهم فلانٌ صائمٌ فقال: ابدّؤوا به» أما سمعتٌ الله يقول: «وَثَدَ نَرَلَ 


عَلَِحَكُمَ فى آلكتب أن إذا ِنَم يات أله بُكْمْرُ با وَسْكبْرَاً يبا هلا تَتَعدُوأ 


مواق ره يه جح صق م ا«ووظ 30س ان 3 


م 2-0 41 0 م 0 7 3 8 ينين 
مَعَهُمْ حقٌ موصو فى حَدِيثٍ عير إِنَكْرَ إذا مثلهم 4 [انتيساء: 86 ©» فجعل 
حاضرٌ المنكر كفاعله. 


وما يذكَرٌ عن النبئ كله أنه قال: «لا يؤلف تحت الأرض»؛ فلا 
أصلَ لذلك؛ ليس في تحديدٍ وقتٍ الساعة نصٌّ أصلاء وإنما أخبرٌ 
0 و 2 3 5 ع ا 2 2 7 8 هر 5 
الكتاب والسنة بأشراطهاء وهي كثيرة يقدم بعضها بعضاء ومن تكلم في 
وقتها المُعيّم؟ هفل الذي ضاف كنانا سناو «الدرٌ المنتظمٌ في معرفةٍ 


.)5171( رواه ابن جرير في تفسيره 9/ 597» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


4 ينظر أصل الفتوى في : الفتاوى الكبرى "/ .1١١‏ 


كتاب الأشربّة 


الأعظم”""؛ وذْكَرَ فيه عشْرٌ دلالاتٍ بيّنَ فيها وقتّهاء والذينَ تكلّموا 
على ذلك من حروفي المعجمء والذي تكدَّمَ في اعَنْقَاءِ مُغرِبٍ)”" 2 
وأمثالٌ هؤلاء؛ فإنّهم وإن ان ل صورة عظيمة يد أتباعهم ؛ فغالبهم 
كاذبون مفترون» وإن اذَّعَوًا الكشفّ ومعرفة الأسرارء وقد حرم الله 


القول بغيرٍ علم . 


62 وهو كتاب كك كمال الدين» محمد بن طلحة العدوي», الجفارء الشافعي» 
المتوفى سنة 5607ه. ينظر: كشف الظنون "5/1١‏ 

(؟) كتاب ل: محبي الدين: محمد بن علي» المعروف: بابن عربي المتوفى سنة 
8 "ه. ينظر: كشف الظنون ”7/5 1177. 


كتاب الجهادٍ 


كتاب الجهّاد(1١)‏ 


المقام بثغورٍ المسلمِينَ كالثغورٍ الشاميةٍ والمصرية أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاثة» وقال شيخ الإسلام”": لا أعلمٌ في هذا 
نزاعًا بينَ العلماء؛ نصّ عليه غيرٌ واحدٍ؛ وذلك أن الرباط من جنس 


الجياة: والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحجح. وقد قال تعالى : 
«لْصَلمٌ سِنَلِه لدي وَصَارَةَ آلْمَسْمِدٍ لاو كن امن لَه وَاَوِْ الآ وَجَهَدَ 


سرقد 
-ه 0 


20 مدية ل 21 ٠‏ - ء 
في سَيِيلٍ أله لا يسَتونَ عِندَ أللو» ررتوبة: .,ع» وفي «الصحيحين» أنه سيل : 


- 


أي الأعمالٍ أفضل؟ قال: لإيفان باللهى ورسوله». قيل: ثم ا قال: 
لثم جهادٌ في سبيلو؛ ثم ححٌ رو و: «رباط يوم خيرٌ من ألفٍِ 
7 ا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى - وهي مجموعة فتاوى - في: الفتاوى الكبرى 7/ 2517١‏ وما 
بعدها. 

(؟) قوله: (وقال شيخ الإسلام) سقط من (ك) و (ز). 

(*) رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (47)» من حديث أبي هريرة 5ه . 

(:) رواه أحمد (557)»: والترمذي »)١5737(‏ والنسائي »)7١79(‏ من حديث عثمان 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (المقام في...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
8 6.ء الفتاوى الكبرى 571١/7”‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


5 2 5 5 - 01 5 -ه و 
ومّن عجّز عن إقامةٍ ديه بمارِدِينَ"'' أو غيرها؛ وجب عليه الهجرة 


وإلا استحّث. 


ومّن كان للمسلدِينَ به منفعةٌ من الجندٍ؛ لم ينبغ له أن يتركٌ الخدمة 
إلا اتنس ادر اجهظة المسلوية ابل كر اه مقد الى الجدهاق اللاى. عه 
الله ورست ادهو أفضنل مق العيزاذ الف نو الدهي "© افق بن الجن 
التطوع والححٌ التطوع والصيام التطوع . 

وإذا سباه مسلمٌ فهو مسلمٌ إذا كان المسبئٌ طفلاء وإن لم يُعلَمْ حال 
السابي» بل أمكنّ أن يكونّ كافرًا؛ لم يُحكمْ بإسلامه بلا حبّة. 

ويجورٌء بل يجب قتالٌ هؤلاءٍ التتارٍ الذينَ يقدّمونَ إلى الشام مرةً 
بعد مروٍء وإن تكلّموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام» فيجب قتالهم 
بسنةٍ رسولٍ اللو» واتفاقي أئمةٍ المسلمِينَ» وهذا مبنِنٌ على أصلين : 

أحدُهما: المعرفةٌ بحالهم. 

والثاني: معرفةٌ حكم اللو فيهم. 

أما الأول؛ فكل من باشر القومّ أو بلغه حالّهم» وهو متواترٌ بأخبارٍ 
الصادقينَ» ونحنٌ نتكلّمٌ على جملةٍ أمورهم بعد أن نُبيّنَ الأصلّ الآخَرَ 
)١(‏ بكسر الراء والدال» قلعة من قلاع الدنيا الشهيرة» على جبل الجزيرة» من أعمال 

الموصل. ينظر: معجم البلدان 9/5, الروض المعطار ص 518. 


فم في هامش الأصل : (لعله: الواجب)» وهو بياض في (ك) و (ز). 
(*) في هامش الأصل: (لعله: الصلاة) . 


كتاب الجهادٍ 


الذي يختصٌ بمعرفته أهل العلم فنقول : كل طاصع عركة ص عرو بعد هخ 
توا الوسام الظاهرة المتواترة؛ وجب لقالا باتفاقي أتمةٍ المسلمين» 
وان كلمل بالشيافي» فبيحتٌ القعال حت يكون الدَّينٌ كله لله 


وأمّا الأصلٌ الآخرٌ - وهو معرفةٌ أحوالهم -؛ فقد علِمَ أنَّ هؤلاء 
القومّ جاروا على الشام في المرةٍ الأولى عام تسعةٍ وتسعينَ» وأعطوًا 
الْحَامن الأمان» ولعو على المنبر بِدِمَشْقَء ومع هذا فقد سبوا من 
ُرَارِيٌ المسلويق سا يقال: إنه مافة ألقو» أو يويد عليه»+.وفعلوا بيت 
المقدس. وجبل الصالحية» ونابلسّ؛ وحِمْصٌء ودارياء وغيرٍ ذلك؛ 
من القتل والسَّبي ما لا يعلمه إلا الله وفبجروا بخيارٍ نساءٍ المسلمِينَ في 
العباجلة #الأتصى غير وجعلوا جامعَ العقيبةٍ دَكًا . 


وقد شاهَدّْنا عسكرّ القوم وجَدّناهم عوزنم لا يضار ولم نْرَ 
مؤذنًا ولا إمامّاء ولم يكن معهم إلا من كان من شر الخلق» إما زِنْدِيق 
متناف + لا عفد ديق الإسلام في الباطنء وإما مّن هو مِن شر أهلٍ 
البدّع؛ كالرافضةء وَالجَهْميةِء والاتحادية» ونحوهم؛ وإما من هو ين 
اجر الثاني وأنسقيم» وعم 3 يشقوة البيك العيق بع كيم دوإة 


2 


كان فيهم من يصلّي ويصوم. فليس الغالبٌ عليهم إقامة الصَّلاةء ولا 
إيتاء الزكاةق» ويقاتلون على فلك ان" ا فمن دخل في طاعة 


ايل جعلوه وكا لهم وإن كان كافرًاء ومن خرج عنه جعلوه عددًا 


(9) هكذا كتبت في الأصمل » 
(0) قال في تاج العروس /!؟79/5: لايسق بحذف الألف . .. وهي كلمة تركية يعبر 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


لهم وإن كان من خيارٍ المسلمِينَ» ولا يقاتلون على الإسلام» ولا 
يضعونَ على أهل الذَّمَّةِ جزيةً» كما قال أكبرٌ مُقدّمِيهم الذي قزمنرا 
الشامَّ» وهو يخاطبٌ رَسْلَ المسلمينَ» ويتقربٌ إليهم بأنا مسلمونء 
فقال: هذان اثنان عظيمان جاءا من عندٍ الله: محمد وجَنْكْسحَان؛ فهذا 
غارانما يطريتد داكن متنسيم إلى المطليية 4 أذ سوك :6 وسر ل ال 
وأكرم الخلقٍ على الله" ؛ وسيدٍ ولدٍ آدمَ» وبينَ ملكِ كافر مشركٌء 
وذلك أن اعتقادّهم في جَنْكسخان كفرٌ عظيمٌ» فإنهم يعتقدون أنه ابن 
اللو» من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح» ويتولون: إذ الشمن 
حبَّلَتْ أمَّه وأنها كانت في خيمة»ء فنزلت الشمسٌ من كَوَّةِء فدخَلَتُ 
فيها حتى حَبِلَّتٌ»: وهذا كذبٌ عندَ كلّ ذي دين؛ بل هو دليل على أنه 
ولد زئى؛ ومع ذلك فهو عندّهم أعظمٌ من رسولٍ اللو» يُعظُمونَ ما سنّه 
لهم وشرّعه بظنّه وهواه» ويشركونً به على أكلهم وشريهم. ويَسَتَحلُونٌ 
اقل من عادى بما سند لهنم هذا الكافرٌ الملعون. 
- بها عن وضع قانون المعاملة ... وقرأت في كتاب الخطط للمقريزي: أن 
جكييخان العانى يدولة الغ كن بالاذ المشرق اننا غلب علق املك قزر فراعد 
وعقوبات أثبتها بكتاب سماه "ياسا' وهو الذي يسمى "يسق". ولما تم وضعه 
كتب ذلك نقشًا في صفائح الفولاذ» وجعله شريعة لقومه» فالتزموه بعده). 
قال في فتح المجيد ص 795: (وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 


أخزها عن مجرد نظره وهواه). 
)١(‏ كلمة (الله) سقطت من الأصل . 


كتاب الجهادٍ 


ومعلومٌ أن مُسَيْلِمةَ الكذَّابَ كان أقلَّ ضررًا من هذا الكافرٍ الذي 
ادعو أنه شريك محمد فى الرسالة». فاسعحل الضحابة قتاله فكيفت يمن 
كان فيما يُظهره من الإسلام بجعله محمدًا كتدكييفان: وهم يُعظُمونَ 
الكفارٌ الذينَ يتبعونَ جَنْكَسخان على المسلومِينَ المتبعينَ للقرآن؛ بل 
جَنْكَسِخَْانَ أعظم من فرعون وهامان ضررًاء فإنه علا في الأرض» 
وجعل أهلّها شِيَعَا وأهلكٌ الخزف والقسيل : 3 الناس عن ِ 
الأنبياء إلى ما ابتدّعَه من جاهليته وشريعته الكفرية» ولو قلت ما رأيت 
منهم وسمعتٌ؛ لَمَا وسِعّه هذا المكان: 

ومعلومٌ من دين الإسلام أن من جور اتباعَ شريعةٍ غير الإسلام؛ فإنه 
كافر . 

وبالجملة: فما من نفاقٍ ورَنْدقةٍ إلا وهي داخلةٌ في أتباع التتار؛ 
لأنهم من أجهل الخلق» وأقَلَّهم معرفة في الدين» وأعظم الخلتٍ اتباعًا 
للظنّ وما تهوى الأنفسٌ» وقد هوا النامن أرهة أقسام : يال» وباعء 
07 وطاط ؛ أي: صديقهم » وعدوّهمء والعالمء والعاميٌّ ؛ حتى 
صنّف وزيرّهم كتابًا قال فيه : إن مجيدا رضىّ بدين اليهود والنصارى» 
وأنه لا يُكِرٌ عليهم» واستدلٌ بقوله: لكل يتما الَكَيُونَ (© لآ أَعَبْدُ ما 
سَجْدُودَ © وآ ند عيثدد مآ أبْدُ )4 اسكابررن: ١م‏ إلى آخِرٍ 
السورةء وزتّم الخبيثٌ أن هذا يقتضي أنه رضي ديئّهم» قال: وهذه 
الأرد كاه لمث شيعا وعدا مح سولف لزن قرله: 01 ورت 4 
بع ك سم ير 0 مقن و 
قل لي عمَلٍ ولَكم عَملكم » ليُوس: »]4١‏ وشرح حالهم يطول. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ومّن نفرٌ إليهم من أمراء العسكر؛ فحكمه حكمهم. فيه من الرَّدَةٍ 

وما كدي قريد الإياذي يدا أ ماهم براي كان اموسر 
هو يكرك لا نلتفثُ إليه؛ لأن الله تعالى يَحْسِفُ بالجيش الذي يغزو 
سساح عي تقس ااا نه نبج بعر نكي :ونيم كل اانه . 

وهل يجورٌ القتالٌ في الفتنة؟ على قولَين» هما روايتان عن أحمد. 

ويجورٌ أن يعمس المسلمٌ نفْسّه في صفٌ الكفارٍ لمصلحوٍء ولو غلّب 
على ظنّه أنهم يقتلوته . 

ومّن زعم أن هؤلاءٍ التتارَ يُقَائَلونَ كالبعْاة؛ فقد أخطاً خظأً قبِيحَا؛ 
فإن هؤلاءٍ لا شبهة لهم؛ بل يسعَوْنَ في الأرض فسادًاء خارجينَ عن 
شرائع الدين» ثم لو قُدّر أنهم متأوّلونَ لم يكن تأويلهم سائعًا؛ بل تأويل 
الخوارج ومانعي الزكاةٍ أوجَّهُ من تأويلهم . 

وقد خاطبّي بعضّهم. فقال: مَلِكُنا مَلِكُ بِنُ مَلِكِ بن مَلِكِ. ٠...‏ إلى 
سبيطة ادا وملككم ايخ مول فقلث: كا ذلك الملك كلهم كقاة: 
ولا فخرٌ بالكافر؛ بل المملوك المسلمٌ خيرٌ من الملكِ الكافرء قال الله 
تعالى ؟ ويد كزمن حر ون ترك 6 رعو سه تيه رابفا ها 

وبالجملةٍ: فقد انف المسلمونَ على أن من ترّك شريعة من شرائع 
الأغاه نوكب قالمع كلت يمن لزه شي شراهت أو اكزعا ا 


كتاب الجهادٍ 


فصل 


يجبُ جهادٌ الكفارء واستنقادٌ ما بأيديهم من بلادٍ المسلمِينٌ 
وأسْراهم باشاق المسلمية» 


ويجبٌ على المسلمِينَ أن يكونوا يدا واحدةً على الكفارء وأن 
يجتمعوا ويقاتلوا على طاعةٍ اللو ورسولهء والجهادٍ في سبيله» ويدع 
المسلوونَ ما هم عليه من التفرّقٍ والاختلاف؛ فإن هذا هو من أعظم 
أصولٍ الإسلام وقواعدٍ الإيمان التي بعَث الله بها رُسّلَّهء وأنزلَ بها 
ته اق عباتم سيوكا بالالجضياء » بوتياسى .عن التقرق وا دوا #نىا 


7 . 2 عسوم مس م لم سه 04 6 5 1 كت سسلر برام 
قال: أن اهمو الرِين ولا تتفرقوا فيه » 0ك نك . ولاك وقال: «إولا تكونواً 


2م يلوه رصح ساس را ه 


دصي سي 4 م سه دس مسربو 207 ع سمه َ 
كالذين تهرقوا واختلفوا من بعد ما ج[أء هم ليست » [آل عِمرّان: »]٠١6‏ واخبر انه 
سَبُّحاته إنما أرسلَ جميعٌ المرسلينَ بدين الإسلام» كما قال: «قِلة 
3 2 ال-2 عد سي سشم موه | ل 2 َّ 1 

أبيكم إتراهيم هو سَمَلكم المسَلمِينَ من قل » (الحخ + ++ 


5 - ضار 1 :> 4 ا 
وفى «الصحيحين» عنه يَلِ: «إنا معاشرّ الأنبياء إخوةٌ لِعَلاتِء ديئنا 


ؤلئ الناس بابن مريم لأناء إِنه ليس ببني وبيئه نيخ70 


83 
-ه 


ا 


واتحذة ون 
فتبيّنَ أن دينَ الأنبياءء واحدٌّء وأنهم إخوةٌ لعَلَاتِء وهم الذْينَ أبوهم 
واحدٌّء وأمهاتهم شَنَّىه فإن كان بالعكس قيل: أولادُ أخيافيء وإن 
اشتركوا في الأمرين قيلَ: أولادُ أعيان» وهذا؛ لأن الدينَ هو الأصل» 


. رواه البخاري (71157)» ومسلم (7775)» من حديث أي هريرة يه‎ )١( 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


سه بالأب» والشّرعةٌ والمنهاج تبَّعٌء فشْبّه بالأمّ وقال: «لِمُلٍ جَمَلَنَا 
ركه 3ي40ها 4 ونسيع ب ووه والشزمة : الشريعة»واليعياخ : 
ابيا : وقال: «وَلكل 8 هر م6 [الجَقمرّة: »]١58‏ والقرآن له 
شريعة» والتوراةٌ لها شريعةٌ» وانّباعٌ كلّ شريعةٍ قبل النسخ والتبديل: هو 
الواجبٌ» وهو من تمام الدَّينَ الذي هو الإسلام فلم دالت بهو 
العوزاك ولويكك» لى عر اعسلوية كلك التصارى بده تنين 
الإنجيل ونسخه؛ لم يبقوا مسلمينَ» حيثُ كفروا ببعض وآمنوا ببعض. 

وهؤلاءٍ الرافضةً الجبليةٌ الخارجونَ عن جماعة المسلمِينَ وطاعةٍ 
ؤلآة الأمور الذبى قل اععدوا'علن المشلويق: .وكتروا سال المسلهي : 
وفضّلوا عليهم اليهودً والنصارىء واعتقدوا حل دمائهم وأموالهم. 
وكذَّبوا بأحاديثِ الرسول يل وكمّروا السابقِينَ الأولِينَ من المهاجرينٌ 
والأنصاره بوغارقوا الثلةة يحث فتالهم بلجماع السلمين ه ويجوز أذ 
أموالهم التي بالجبل؛ لأنهم قد أخذوا من أموان المسلمِينَ أضعافٌ 
ذلك؛ «وبعروا ميْكَةَ مَيْئَهُ مِتْلهَا 4 [الشورئ: ..]. 

ا 00 
يلحِقّهم بمانعي الزكاةٍ الذينَ سبى حريمّهم أبو بكر ومنهم من يُلِحِقّهِم 
بالخوارج الذيي لم تشب خريمهم. 

ويجبٌ أن يُحالَ بِينَ الرافضيٌ وبِينَ أولاده في حالٍ حياتهم إذا أراد 


أن يَفسِدَ ديتهم . 


كتاب اللجيهاد 0 


وإذا قَدِر على كافرٍ حربيٌ”'' فنظق بالشهادتين؛ وجب الكَفُ عنه. 
بخلاف الخارجينَ عن الشريعة؛ كالمرتَدّينَ الذينَ قاتلهم أبو بكر ليه » 
أو الخوارج الذينَ قاتلّهم علينٌ ده ؛ كالخُرَّمِيَةَ والتتارء وأمثالٍ هذه 
الطواش مدن ينطق بالقوادة»..ولا يلتزة بشبراكم الأسالاء: 

وأما الحربئٌ؛ فإذا نطق بها كف عنه» ثم إن لم يُصَلّ فإنه يُسْتتَابُ» 
فإن صلَّىء وإلا قتَلّه الإمامُ» وليس لآحادٍ الرعية قَثْلّهء إنما يقثلّه ولي 
الأمرٍ عند مالكِ والشافعيٌ وأحمدء وعندٌ ان حنيفة : يعاقِبّه بدون 
القتل. 

وأما إذا كان في طائفةٍ ممتنعينَ عن الصَّلاةٍ ونحوها؛ فهؤلاء يُقاتلونَ 
كقعال الع ندين والخوارجء ومن قدّر عليه قتَلّهء فيجبٌ الفرقٌ بِينَ 
المقدور عليه» وبِينَ قتالٍ الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتالٍ. 

الكل اشر عق مناه لق أذ لكات كا دم تسل سيعت اله 
أباح للمسلم أن يستعبده. 

وأما الكنيسة المحدّثةٌ في دارٍ الإسلام» فليس لهم إعادتّها إذا 
اتيدقت با اق 

وأما الكنيسةٌ العتيقةٌ إذا كانت بأرض العَنُوةٍ؛ ليس لهم إعادثها 
أيفا ؛ بل في وجوب هَدّمِها قولان»ء هما روايتان لأحمدَ والشافعيٌ. 


أما إذا كانت في أرض الصلح التي هي للمسلمِينَ؛ فهذه هل يجورٌ 


)١(‏ هكذا في (ز). وفي الأصل : الحربي. وهو سقط من (ك) و (ع). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


إعادتها؟ فيه نزاغ لأحمدّ والشافعيٌ ومالكِ وغيرهم . 
وأنا ذا انف الكم فى كان اقل سان ف سود المسبليية تصضلى 
فيه » وهي أرض عَنْوةٍ؛ كأرض مصر؛ فهذه يجب هَدْمَها؛ لما رَوِي عن 
النبئ كَل أنه قال: «لا تجتمع قِبّلتان بأرضء» ولا جزْيةَ على مسلم» رواه 
أبو داود”''». ولهذا أقرّهم المسلمونَ في أولٍ الفتح على ما بأيديهم من 
الكنائس العَنُوة؛ بأرض مصرّ والشام وغيرهاء فلما كثّر المسلمون 
وبنِيتٍ المساجدٌ في تلك الأرض؛ أخذ المسلمونٌ تلك الكنائس 
فاأتطعرفاء أن كؤفا مياشة» أر غير ذلك لآن الكداقي القثرة ملك 
المسلمِينَء فأقروا ما لم يكنْ فيه ضرّرٌ على المسلوِينَ كما أقرَّهم بِحَيْبَرَ 
ثم أمر بإجلائهم» فأجلاهم عمرٌ لما كثر المسلمودً» واستَعْنوا عنهم. 
غ650 5 ا 0 و 
وصار عليهم منهم ضَرَر" 3 وقال عمر وغيره من السلني: «لا يجتمع 
بمتدريههة وييث عذاي)""81 أ المساجد يرث الربحطة والكلييية 


4 


بيت العذاب» وقد هدّم المسلمون بأرض الشام والعراقٍ وغيرها من 


)١(‏ رواه أبو داود (27075» دون قوله: «ولا جزية على مسلم»» ورواه بتمامه الإمام 
أحمد »)١959(‏ والترمذي (7772), من حديث ابن عباس وكيا . 

(؟) رواه البخاري (2))5778 ومسلم 2)١561(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(؟) لم نقف عليه من قول عمرء وقد جاء عند أبي عبيد في الأموال (7717), عن 
طاوس أنه قال: «لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب»» قال أبو عبيد: 
أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران» يقول: لا ينبغي أن تكون مع المساجد 
في أمصار المسلمين. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت 
النار» وكذلك الخمر والخنازير» قد جاء فيهما النهي عن عمر. ثم سرد أبو عبيد 
الآثار عن عمر ؤي . 


كتاب الجهادٍ 


وأكدد هذه الكنائس اليوم الجددة ولا عفر جد الكنيسة بافاق 
المسلوِينَ» وعلى ولي الأمر أن يهدمَ ما عمّروه من ذلك» وإذا كانت 
قديمة ثم مصّ المسلهون تلك الأرض؟ وجب هَدْمُها في أصحٌ قولّي 


العلماء» وهو مذهَتٌ تخمل , 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يَابٌ عَمَّدٍ الدَّمَةِ 

الراهبٌ الذي تنارَّعَ العلماءً في وجوب أخذٍ الجزيةٍ منه: هو 
الحبيسٌ الذي هو منقطع مُتخلّ عن الناس في دينْهم ودنياهم» كما قال 
أبو بكر: «ستجدونً قومًا قد حبّسوا أنفْسَّهم في الصوامع”" » فهذا 
كمه الجا فى مذهي الساندى فى المشهور عن ولا 2ل سه 

وأما الذي يُخالِط أهل دينو» فيزارع ويتاجر؛ فحكمه حكمهم بلا 
نزاع؛ وتُوْحَذُ منه الجزيةٌ بلا رَيْبِء ولا يحل إبقاؤّهم بلا جزية» ولا 
كات هن المال كا تندف الناذة الما تتفي ولا يجوز أن يُقطعَ 
شيك هرد آمو ال العمل 7 

ومن أعثقه سيدّه؟ وجيت عليه الجزية عند الجمهور» سواة كان 
سيدّه مسلمًا أو كافرّاء وفي روايةٍ ضعيفةٍ عن أحمدٌ: لا جزيةً على 
قي وهي رواية عن مالكِ» ورواية «التهذيب»: الفرقٌ بينَ العتيق 
المسلم والذميّ» والروايةٌ الثالثةٌ عن مالك كمذهب الجمهور: تجبُ 
الجزية على كل عتيق . 


3 
4 


.)١181١55( رواه مالك (5577/7)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
.5094/178 (؟) ينظر أصل الفتوى من بداية الباب إلى هنا في: مجموع الفتاوى‎ 


بَابُ عَهَدِ الدمَّةٍ 


والجزية وجَبتٌ عقوبة وعوضًا عن حقنٍ الدم عند أكثر العلماءء 
وأجرةً على سّكُنى الدارٍ عند بعضهمء ومن قال بالثاني؛ لا يُسقِظها 
بإسلام من وجبت عليه» ولا بموته 


ولا جزية على عبدٍ المسلمء وفي عبدٍ الكافرٍ نزاغ لأحمد وغيره. 


ولعنٌ الكفار مطلقًا حسّنٌ؛ لما فيهم من الكفرء وأما لعن المُعينٍ 
فينَهَى عنهء وفيه نزاعء وتركه أؤْلى . 


ولا يجورٌ أن يُولَى الكتابئٌ شيئًا من ولاياتٍ المسلمِينَ» لا على 
الجهات السلطانية» ولا على أخبارٍ الآمراء» ولا غير ذلك» كما قال 
فوا لماو وجا صر الا نزُوهم بعد إذ أذَلَهِم الله ولا تأمَنوهم 
بعد إذ خوّنّهم الله ولا تصدّقوهم بعد إذ كلَّبّهم الله”". وكتب إلى 
خالدٍ بالشام: «مات النصراني»», لما راجَعّه في أمرٍ كاتبٍ الشام أن 
يكون نصرائقا 20 فقال: قَدٌّرُ موته» فمن ترك شيئًا لله؛ عرّضه الله خيرًا 


منه . 


والمدينةٌ التي يسكنّها المسلمونٌ وفيها مساجدٌ المسلمِينَ» والقريةٌ 
التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدٌ لهم؛ لا يجورٌ أن يظهرٌ فيها شي* 
من شعائر الكفرء لا كنائسٌ ولا غيرُّها؛ إلا أن يكونَ لهم عهدٌء فيُوفَى 
لهم بعهدهمء فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها ؛ لكان 


.)3١509( رواه الخلال في أحكام أهل الملل (258)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه.‎ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الضليية احدها وعد اولان القلس : اونوك الأول كي كيت كانتي 
مُحَدَثة» فإن القاهرةً قد ملّكها قومٌ اتَّفْقَ المسلمونَ على أنهم خارجونَ 
عن الشريعةء وأنهم كانوا إسماعيلية» كما قال الغزالي: «ظاهرٌ مذهبهم 
الرفضء وباطئه الكفرٌ المحضٌ». واتفقوا على أن قتالّهم كان جائرّاء 
وهم الذينَ أحدثوا للنصارى هذه الكنائسّ؛ وصنّف العلماءٌ في كفرهم 
ورَنْدقتِهم؛ مثل: القدوري. والشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيٌ» والقاضي 
أبي يَعْلىء وأبي محمدٍ بِنٍ أبي زيدٍء وأبي بكر بنٍ الطيب. 

والتوق موعدوة فى جلو ا السام من الاسماعيلية بو اللظوون 
والدرزية هم من تباعهم» وكان وزيرهم بالقاهرة مرةً يهوديّاء ومرةً 
تضوانا ارما وقوِيّتِ النصارى بسبب ذلك النصرانيٌ الأرمنيٌء وبنوا 
كنائسٌ كثيرةً بأرض مصرّ في دولةٍ أولئكٌ الرافضةٍ المنافقينَ» وكانوا 
يقاذون سد القصرين : اكن الع وميه فله كذا». وفي أيايهم أخذ 
النصارى ساحل الشام من المسلوِينَ؛ حتى فتّحَه نورٌ الدينٍ مهيوذ : 
وصلاح الدين. َ 

وللببين لأهل الذمةٍ أن يكاتبوا أهلَ دينِهم من أهل الحربء ولا 
يخبروهم بشيءٍ من أخبارٍ المسلمِينَ» ومّن فعل ذلك منهم وجبَّتْ 
عقوبته» ونقضٌ عهده في أحدٌّ القولين. 


)١(‏ قوله: (فتحت) زيادة من (ز). 


بَابُ عََدِ الدمّةٍ 


فصل 

ولا يجورٌ أن يُحبِّسَ شي من أراضي المسلومينَ التي فُتِحتٌ عَنُوةَ؛ 
كمصرّ والسوادٍ وبرٌ الشام على شيءٍ من معابدٍ الكفارٍء لا كنائسّ» ولا 
ديارات» والأشيرماة يل وللايهرا لاجد اللي اناتور عليها 
قينا مخ هال فكيك تحن عليها أرقن المسلفية ؟! 

بل لو خيس اللْمّيُ من مال نفسه شيئًا على معابيهم؛ لم يججز 
للمسلوِينَ أن يحكموا بصحتهء وإذا رَفِع إلى وليٌ الأمر؛ حَكم بفساده. 
وجعَلّه لورثةٍ الذمّيَ إن كان قد مات؛ كذا نصّ على هذا الأئمّةُ؛ مالكٌ» 
والشافعينٌ؛ وأحمذء وغيرهم. 

وات اموي الحاو لمحي على الاقم فعلى الإمام 
أخده متهي 

وإذا زار أهل الذْمَةٍ ؟ كني بت المتاس انهل يتاك لهم لا 
ج15 شوح عقن أن وياركيا قي ١‏ نعو 16 نان كان سلما فهو هر 
يُسْتَتابُ» فإن تاب وإلا قُتِلء وإن جهل أن ذلك محرّمًا؛ عُرُف ذلك» 
فاك أضر فقن بضيان هر نذا 

ومّن قال لأحدهم: يا حاجٌ» فإنه يُعاقَبُ عقوبة بليغةَ تردعُه عن مثل 
هذا الكلام الذى فيه تنشية القاصضدية الكداكن بالقاصدية لبيث الله 
الحرام» وفيه تعظيمٌ لذلك» وهو بمنزلةٍ من يُسْبّة أعيادَ النصارى بأعيادٍ 
المشلمة و تتلتهاه و ايفان لف" ماه تفي الذين قفون تين اقل 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الكتاب بأهلٍ الإيمان» و الكفارء وقد قال تعالى: 0 مين 


و 


ليزن ©2 35 د 1 دل ان عاكثرا وتيا الريك 
اتسين فى الأ ]د 00 َهْبَّرٍ 9 »4 [َصنَ: 808]» أيه نصراني 
قال لنصرانيٌ : يا حا ب بيخ المسلبية ؟ ذاه بعانث على ذلكه يما بردعه 
فقوية بليفة, 


وكذا من يسافرٌ إلى زيارة القبور والمشاهدء كما يفعَلّه طوائك من 
الرائض وتجوهوني : اتح رست يعضوم 159 سما 
«مناسِكَ حَجّ المشاهدٍ)"''. فمن شبّه ذلك بالحجٌ المشروع» وجعله 
ددله؟ قإنه تتمعات». فإن خاب وإلة نجل » ومن ماه حجاء أو عا له 
تناضك اله ارك داكت يماي ده وافكالة 


كيقه والنى نعلية اتنا السسلمية يعديو العلماء” ان السنة" 
للمشاهدٍ التي على القبورٍ يعبر غرو: ابل شخصي ١‏ عنق 3 يجو الصدد 
الصّلاةٍ فيه عند مَن لا يُِوّرُ قصرّها في سفر المعصية؛ لقوله كيد : دلا 
ننه الريحاك إلى ثلاقة مماجةة الحيير" العغرام» بوالأكمس» 


ومسجدى هذا 1 : 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 

(؟) مؤلفه: المفيد بن النعمان» على ما ذكر في مجموع الفتاوى 2778/7517 وهو 
محل ين اياك و ال البغدادي. المعروف بابن المعلم. وهو أحد شيوخ 
الرافضة المتوفى سنة (441ه)» قال الذهبي: (وقيل: بلغت تواليفه مائتين» لم 
أقف على شيء منها -ولله الحمد-). وينظر: سير أعلام النبلاء 977/11. 

() قوله: (المسجد) زيادة من (ز). 


(:) رواه البخاري :»)١١84(‏ ومسلم (11917), من حديث أبي هريرة ذلينه . 


بَابُ عَمَدِ الدمّةٍ 


ولهذا اتَّفْقَ سلف الأمةٍ وخلّقها على أنه لو نذّر السفرٌ إلى مشهِدٍ 
علي ونحوه؛ لم يُوفِ بهذا النّذْرِهِ بخلاف ما لو نذّر إتيانَ المسجدٍ 
الحرام؛ فإنه يجب الوفاءٌ اتفاقاء وكذلك لو نذّر إتيانَ مسجدٍ رسولٍ الله 
أن المسعن ا لا ل وجب عليه الوفاءًٌ عند مالكِ وأحمدٌ والشافعيٌ» 
ولأيعة علة ان عي 

لكن إذا سمي حَجا مقيدًا بقيدٍ يُخْرِجه عن شبه المشروع؛ مثل أن 
يقال حخ النصازع» نرعة اهل البتعه وبع الصاليق» كما يناك 
صومٌ النصارى». وصومٌ اليهودء. وصلاةً النصارى». وصلاةٌ اليهودء 
وصلاةً الرافضة» وعيدٌ الرافضةٍ ونحؤٌ ذلك؛ فهو جائرٌ؛ ليتميرٌ بذلك بِينَ 
الحقٌّ المأمورٍ به وبين الباطل المنييه""؟ غنة ةيل السفر المشووع السقر 
إلى مسجد النبيّ كَل أو إلى المسجدٍ الأقصى» وليس لأحدٍ أن يفعل 
في ذلك ما هو من خصائص البيتٍ العتيق» كما يفعَله بعض الضّلّالٍ من 
الطوافي بالصخرةء أو الحجرةء أو السفرٍ إلى القدسٍ وقتّ التعريفف» أو 
الذبح هناك» أو حلقٍ الرأس. ونحو ذلك؛ فكل هذا من المُنكراتٍ في 
دين الإسلام . 


)00( في الأصل : (للنهي)؛. والمثبتك من (ز). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


سبق 


وإذا شرط ولي الأمرِ على التجارٍ الداخلينَ إلى بلادٍ الإسلام - وهم 
بن اغل الممرب داآتيى تضيعرة با اعد اهن العرب يعن لعكار 
العسليية از للق وكان ذش كنا سيك 4 لإآن شاك أنه قبمنان 
مجهولٍء وضمانٌ ما لم يجبْء فهو كضمان السوق؛ وهو أن يضمن 
الضامنُ ما يجبٌ على التاجر للناسٍ من الديون» وهذا جائرٌ عند أكثر 
العلماء؛ مالك» وأحمدّء وأبي حنيفة وغيرهم, كما في قوله: «وَلِمَن 
جَآهَ بو حمل بَعِيرٍ وَأَنَأْ يوء دَعِيهُ4 ريرسف: +,]ء ولأن هؤلاء الطائفة 
الممتنعةً ينصٌرٌ بعضهم بعضّاء فهم كالشخص الواحدٍء فإذا شرطوا على 
أن تجارّهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمِينَ شيئًاء وما 
اغزوه افر قناحفية الس والمشهرة لوكين انل الفجار؛ اد 
ذلك» ولهذا لما قال النبئٌ كلِةِ للأسير العقيليٌ حينَ قال: يا محمدٌء 
فلم أوك يدانه اخرير لفارت من تنيلك انك الديل كل 
وحبّسّه لينال بذلك من حلفائه مقصوده. 

ولو أسَرّنا حربيًا لأجلٍ من أسَروه؛ اق باثفاق المسلمِيق» :ولنا أن 
تَحبسّه حتى يردوا أسيرّناء ولو أحَذّنا مال حربيٌ حتى يردوا علينا ما 
أخذوه لنا؛ جازء فإذا شرط عليهم ذلك في الأمان جاز. 


00 رواه مسلم »)١551(‏ من حديث عمران بن حصير: نه . 


بَابُ عَهَدِ الدمّةٍ 


فصل 


وإذا كان اليهوديٌ أو النصرانيٌ خبيرًا بالطبٌء ثقةَ عند الإنسان؛ 
كان له أن ستطلكهء كما مهو( اله أت ميوغة المال وان عاملف وقد 
استأجَر رسول الله رجلا مشركا لما عاخره .ركان غهادبًا حرق" أي : 
ماهرًا بالهداية» وائتمئّه على نفْسِه وماله؛ وكانت جزاعة عَيْبَةَ نصح 
سول قد كلا مسليهم وكاترى لد ولد رزوي أذ العارتكد يق كارة - 
وكان قافرا - آمَر رسول اله أن يستو”"*؛ وإذا وكد سلما قهو أولى: 
وأما إن”*' لم يجذٌ إلا كافرًا؛ فله ذلك» وإذا خاطبّه بالتي هي أحسَّنٌ؛ 
كان خسنا 


وليس لأهل الذمةٍ إظهار شيءٍ من شعائر دينِهم في ديار المسلمِينَ» 
لا فى أوقات الاستسقاعء ولا فئ وفت مجىء العو اي وإظهار 
التوراة» ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة» وعلى ولي الأمر منعهم من 
ذلك. 


ولبن الشيي عد اغبا البساليي: ؛ بل .هع أعباد التضناورق + كغعيد 


. رواه البخاري (2515717» من حديث عائشة وكيا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (71771)»: من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 
(؟) رواه أبو داود (7415)» من حديث سعد بن أبي وقاص طن . 

(4) سقطت من الأصلء» والمثبت من (ز). 

(5) في (الآصل): النواب» والمثبت من ((). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


1 006 
أمة قشلة. 
> 


م 


الميلادء وعيدٍ الغِطاس؛ لكل أَمَّةٍ عيد كما لكل 


وليس لأهل الذمةٍ أن يُظهروا أعيادهم في بلادٍ المسلمِينَ» وليس 
للمسلمِينَ أن يعينوهم على أعيادهم. لا ببيع ببيع ما يستعينون به على 
عيذِهم. ولا بإجارة دواّهم ليركبوها في عينيعم؛ لأن أعيادهم مما 
حرَّمّه الله ورسولّه ؛ لما فيها من الكفرٍ والفسوقٍ والعصيان. 

وأما إذا فل المسلمونَ معهم أعيادهم؛ مثل: صنع بيض» وتحميرٍ 
دوابّهم بِمَغَرة؟'' وبخورء وإنفاق وعمل طعام؛ فهذا أهيزمن قافا 
إلى سؤالِ؛ بل قد نض طائفةٌ من العُلَّماء من أصحاب أبي حنيفة ومالكِ 
على كفر من يفعلٌ ذلك» وقال بعضهم: من ذبّح بطيخةً في عيدهم؛ 
كأنما ذبّح خنزيرًا . 

ولو تشّبّه الرجل منهم في العادات المختصة بهم لنهي عن ذلك 
اناق العلماءء وإن كان ذلك جائرًا إذا لم يكنْ من شعائرهم؛ مثل : 
لباس الأصفر ونحوهء فإن هذا جائرٌ في الأصل؛ لكن لما صار مِن”") 
شعائر الكفر؛ لم يجْجَزْ لأحدٍ أن يلبَّسَ عمامة صفراء أو زرقاء؛ مع كون 
ذلك من لباسهم الذي يمتازونَ بهء فكيف بمّن يشاركّهم في عاداتهم 
وشعائر دينهم؟! 


)١(‏ قال في المصباح المنير 3777/1: (المغرة: الطين الأحمرء بفتح الميم والغين» 


(؟) قوله: (من) زيادة من (ز). 


بَابُ عَهَدِ الدمّةٍ 


بل ليس لأحدٍ من المسلهِينَ أن يخصٌّ مواسِمّهم بشيءٍ مما 
يخُصُونَها به» فليس للمسلم أن يخصّ خميسّهم الحقيرٌ لا بتجديدٍ 
طعام؛ كالرزٌَ والعَدَسِء والبيقى المصبوغ. وغير ذلكء» ولا بتجمّل 
بالثياب. ولا بصبغ دوابٌء ولا ساباب ولا غير ذلك» ومن حر 
ذلك على وجه البرك به واعتقادٍ التبرر به؛ فإنه يَعرَّفٌ دينَ الإسلامء 
وآذهذا لبس مهء وتنعاث ههه فإن قات وإلا فيل . َ 


وليس لأحدٍ أن يجيب دعوةً مسلم يحدّد في أعيادهم مثلَ هذه 
الأطعمةء ولاياكل من اللكة يلح لى فيشرا ع ف اعايعي فيا 
لأنفسهم ؛ يت لزيد العلمارة لكررهم على 
وجهٍ القربات: فصار من جنس ما دٌُبح على النُصِّبٍ وما أَُهِلَ به لغيرٍ 


الله . 


سر 


وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم على وجهٍ القربات؛ فكفر بين ؛ 
كالذبح للنصّبٍء ولا يجورٌ الأكلٌ من هذه الذبيحةٍ بلا رَيْبِء ولو لم 
يقصدٍ التقربّ بذلك؛ بل فعله لأنه اعتادهء أو لتفريح أهله؛ يحرم عليه 
ذلك» ام لياس تقول الى ها 
من فشبه بغبريا7 و: : امن تشَّبّه بقوم فهو منهم»' "+ ويسقلنا ذلك في 
كتاب كامل» وذكزنا ول ذلك عليه وسأل رجل رسول الله وك 
فقال: إل نذوت أن أذبح بمكان سكا فهل او بنذري؟ فقال: «إن 


(5) وواة الترمذي (148؟)+ من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 


(؟) رواه أحمد »)0١١5(‏ وأبو داود .)5٠071١(‏ من حديث ابن عمر وكيا 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


كان به عيدٌ من أعيادٍ المشركينّء أو وَثَنُ؛ فلا تذبّح به"'"» فنهاه أن 
يذبح في مكان كانوا يتخذوتّه عيدًا؛ لئلا يكونَ ذريعةٌ إلى إحياء سنن من 
أمر الكفرء فكيت بمن يظهر شعائرٌ كفرهم وإفكهم؟! وإن كان ذلك لا 
يعلمٌ أنه من خصائص دينهم؛ بل يفعلّه على وجو العادة؛ فهي عبادةٌ 
7 #ااء ع الى ا 
جاهلية» أصلها ماخوذة عنهم » ليس هذا من عبادات المسلمينّ الذين 

والديخٌ الفاسد: هو عاداث فاسدة ابتدقيا بعضن الشالية + والدينٌ 
الصحيح : عاداتث شرغها الله ورسولهء وقد كره السَّلَفْ صيامٌ أيام 
أعيادهم وإن لم يقصِدٌ تعظيمّهاء فكيف بتخصيصها بمثل ما يفعلوته 
هم؟! بل قد نهى أئمةٌ الدين عن أشياءً ابتدّعَها بعض الناس من الأعيادء 
وإن لم تكن من أعيادٍ الكفار؛ كما يفعلوئّه في يوم عاشوراء» وفي 
رجب» وليلة النصفي» ونحو ذلك» فنهى العلماء عما أحدِتٌ فى ذلك 
من الصلوات» والاجتماعات» والأطعمة والزينق» وغير ذلك. فكيفت 
بأعياة المشركية؟! #الباهى عن هذه المتكرات هن المطيعية لله ورسولة 
المجاهدِينَ في سبيله. 

ويُنهى المسلم عن كل ما فيه ذل للنصاريء كالسؤالٍ على بابه 
وخدمته له بعوض يعطونه إياه» وكّره إجارةٌ نفْسِه له للخدمة في 


المنصوص من الروايتين» وهو مذهَبٌ مالكُ. 


. من حديث كردم بن سفيان لله‎ »)77١5( وأبو داود‎ 2»)57١95( رواه احمد‎ )١( 


بَابُ الصَّيِّد وَالذَّبَائِْح 


قيما تسترظ قطكه أقوال: 

أحدّها: أن الواجبَ قطعٌ الحُلّْقُوم والمَرِيْءِ خاصةً؛ كقولٍ 
الشافعيّ » ورواية عن أحمد. 

وعلى هذا؛ لو قطع الْوَدَجِينِ دونهما ؛ فهل يباح؟ على وجهين. 

ولو قَطع الحلقومً وأحد الوَّدَجَينِ والمريء؛ لكان أولى بالإباحة من 
قطع الوَدَجَينِء بل قَظع أحدٍ الوَدَجَينِ والحلقوم أَؤْلى بالإباحةٍ من قطع 
الحلقوم والحريو: 

والقولٌ الثاني: أن الواجبّ قطعٌ الأربعة؛ كالرواية الأخرى عن 
لحي ويروّى عن مالكُ. 

الثالث: أن الواجب قطعٌ ثلاثة» وهو مذمّبٌ أبي حنيفة وأصحابه. 
ومالكِ فيما نقّلّه أصحابّه. وقولٌ في مذمّب أحمد؛ لكنْ مالك يعتبرٌ 
فطع البجلتوم وَالوّدّجَينِ دون المّريء» وأبو حنيفة مع صاحبيه على 
قوليق: 

أحذهما: يُعتبرٌ قطعٌ ثلاثةٍ من الأربعة؛ يشترظ أن يكونّ فيها 
الحلقوم . 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


والثاني : يعتبر قطع ثلاثةٍ من الأربعة؛ سواءٌ كان فيها الحلقومٌ أو لم 
0 وهو اقول الذي في مذهب أحمدء فإذا قطع وَدَجَيَه وبُلعُومَه ولم 
يقطع الحُلْقوم؛ يجيءٌ فيه نزاع, على ما تقدَّمء والأظهر : 8 


وإذا جُرِح الصيدٌ فغاب عنه» وليس به غيرٌ سهيه؛ فإنه يحل على 
الصحيح من أقوالهم» وبه أفتى رسول الله كَل لَمّا سأله عَدِيُ بِنُ حاتم : 
إنا 35 الصيدء فتقْتفي أَثْرَه اليومين والثلاثة» ثم نجدّه مينًا وفيه 8 
فقال: «يأكل إن شاء»"'". وفي حديث أبي تَعْلَبَةَ: «إذا رميتَ سَهْمِكَ 
فغاب ثلاثة أيام وأدركته؛ فكل ما لم يُنْتِنْ)""': فهذان الحديثان 
الصحيحان: الأول في البخاري» والناتى في مسلوه » عليهما اعتمدَ 
العلماء» فإن كلاهما أفتى فيه النبيُ كد ومن أفتى بغير ذلك؛ فلم يبلَق 


ذأما 15 1م شكرة أكلد 


وأما الصَّبْعُ ؛ فإنها مباحةٌ في مذهّب مالكِ والشافعيٌ وأحمدّ وحرامٌ 
في مذهّبٍ أبي حنيفة؛ لأنها من ذواتٍ الأنياب» والأولونَ استدلوا بقوله : 
«إنها صَيد؛. وأمَرَ بأكلهاء رواه أهل السَّنْنء وصحَححَه التَّرْمِذَيُ”" 
وقالواة لسن لينا كات لآن أضراشيا صفيد » الاذات فبها: 


. رواه البخاري (0485)» من حديث عدي بن حاتم ضل‎ )١( 
من حديث أبي ثعلبة ضهن بنحوه.‎ ,)١91١( رواه مسلم‎ 20 
والنسائي 0( ©؛»؛ وابن ماجه‎ ,)١19١( والترمذي‎ 2)958٠05١( رواه حو داود‎ )7( 


(4)085. من حديث جابر ذلنه . 


بَابُ الصَّيِّدِ وَالذَّبَائِْحَ 


الفيية علس :قاقد جاك + .و أما الضيد الد فيه إل اللي 
والصي 1 ضرف ىو + يي لي 0 


واللعبُ؛ فمكروة» فإن كان فيه تعَذٌ على زروع الناس وأموالهم؛ فهو 
لك 1 


حرام 


وقد روي عن عثمان: أنه نهى عن الوب بالصااهل؟ ؛ وهي 


ا" والمقتولٌ بِالبنْدُق؛ حرامٌ انان السباى 2 ان أدركَ حي 
وذْكيَ ؛ ا 30 


في كلب الماء نزاعٌ» الأؤلى تَرْكُه. 
فصل 


إذا كان السبق من أحدٍ الحزبين» أو غيرهما؛ لم يحتج إلى محلل 
ويمكثهم معَ هذا أن تكونَ الحزبة”*' للأولء يُخرِجٌ السَّبَّقَ أولَ مرق 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصيدٌ للحاجة. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
ه/ ١٠مهة.‏ 

(؟) رواه ابن جرير في تاريخه (27448/5: وابن عساكر في تاريخه (578/99). 
والجلاهق: هو البندق المعمول من الطين» الواحدة جلاهقة وهو فارسي. ينظر: 
المصباح المنير .١٠١57/١‏ 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي...) إلى هنا في جامع المسائل 
المجموعة السابعة ص: .7١7‏ 

(4) في المصباح المنير :17/١‏ (الحزب: النصيب). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وللآخَرٌ يُخْرِجّه في المرة الثانية» والأولٌ في المرة الثالثة» والثاني في 
المرة الرابعة» وهلّمّ جرّاء فإذا فَعَلوا هذا كان عَدُلٌا بين الجزبين» ولم 
يحتج إلى محلل ويمكنهم مع هذا أن يكثروا الرمي 

وأما إعارةً السلاح والخيلٍ لمن يعرضٌ فيهاء فإن كان ممن يرتزقٌ 
صرعيت الجالن بويصر له فى شب مصاره: لقرعت ار اكه فوا يني 
عليه من الجهادٍ؛ لم بِججَرْ إعانته على المعصيةٍ والتدليس والتزوير. 

وكذلك الجنديٌ الذي يسرفٌ في النفقة» أو يُنفِقُها في المعاصي 
والفواحش حتى يبقى؛ لا يمكنه أن يقومٌ بما يجبٌ عليه. 

وكذلك الذينَ يَكيزونَ الذهب والفضةء ولا يُنفِقوتها في سبيل اللو 
أو يتخذون بها ما لا ينفع للجهادٍ من عرض وعقارٍ؛ حتى لا يُقوموا بما 

وأما إن كان هذا الشغارٌ معدوزا أن مظلوما » مق : أن ايكون قد 
ماتت خيلّه بغير تفريط منه» ولم يُعرِضٌ عنهاء أو أن الخبرٌ الذي له لم 
يغل"'' ما يقومٌ بذلك؛. أو حدّتٌ له من العيالٍ ما يمنعونّه من تمام 
العمل أواكان قد التي ل لكجرورييت الما الور الذي عليه أت 
يقيمٌ به ما ينبغي لمثلهء فهذا إذا خيت في عَرْضِه ناقصًا أن يزداد ظلمهء 
اررخط عب وى ايعجقاره أو يُعطى خبزٌه لمن هو دونه في نفع 
المسلمِينّ» 4 تعر ها وام بده فلا بأسَّ بذلك؛ بل يسحت ذلك 


. في الصحاح ه/ 1785 : (فلان يُقِلَّ على عياله» أي يأتيهم بِالعَلَة)‎ )١( 


بَابُ الصَّيِّدِ وَالذَّبَائِْحَ 


ويُوْمَرٌ به إذا كانت الإعارةٌ لأجل معاينة عيونهم جندٌ المسلمِينٌَ» وقصِد 
بذلك عمة عسكر المسليية 4 كان حسنًا محمرداء 

ولك اف" ذا كان تصن واحله يه المعلعة شيل والر سال 
بحيث اسضتان بها على الكرٌ والفرٌ والدخولٍ والخروج ونحوه في 
الجهادء وغرّضّه الاستعانة على الجهادٍ الذي أمَر الله به يله فهو 
حسّنٌء وإن كان في ذلك مَضْرَّةٌ بالخيل والرجالٍ؛ فإنه يُنْهَى عنه. 


)١(‏ في لسان الغرت (55/4): (ومن العرب من يقول للكرة التي يلعب بها: أكرة» 
واللغة الجيدة: الكرة)» وهي بالضم كما في القاموس المحيط ص 44". 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


عه 
2 - 


يَابُ اللأضجيّة 


نا '؟ عن ابن عبّاسٍ قال: كنا مع رسول الله يَكِ في سفرٍ 
مسرا رات لخر سن مقر 0 ة عن سبعةٌ» والذي 

اله "كوهد لكت الحمهو. 

وقال مالك: لا تجزئ نفس إلا عن نفس . 

وأما ذبح البعير عن عشرة؛ فلم يقل به أحدٌ من الأئمّةٍ ئمَّةِ الأربعّع 
وحديث النسائيٌ قيلَ: إن أصلّه كان في قَسم المغنائم» تتوين تنيت ؟ 
فعدل الجزورٌ بعشرة من الغنم» لا في النْسّكِ؛ٍ لأن ابنَ عبّاس لم يكن 
مع النبيّ بَلِِ في سفر عيد النحر إلا في حجة الوداع خاصةء فإنه كان 
مقيمًا مع أبيه إلى عام الفتح» فلم يشهدٌ معّه عيدًا قبل ذلك» لا في 
حضر ولا سفرء وبعدٌ الفتح إنما عَيِّد النبئُ كَلِةٍ ثلاثة أعيادٍ: عامَ ثمانء 
و وعشره ولم يسافرٌ سفرَ حجٌ إلا حجة الوّداع» أو سَفُرتان 
للغزوء وهما #خغووة خب وشسواكة واد 0 
الاحتلام, لم يكُنْ يشهذْ معّه المغازيَ؛ لكن شهد معّه حجةً الودا 
العا 


. رواه مسلم (2114: من حديث جابر ظه‎ )١( 


بَابُ الأضْحِيَّة 


وفي حجة الوداع؛ لم يذبحوا البَدَنَةَ عن عشرةء ولا نقّل ذلك أحدّء 
والله أعلم. 0 

ويُنهّى عن التضحية في الكئيسة التي فيها صُوَّرٌء كما يُنَهَى عن 
ذبجها عند الأصنام» ومن قال: إن نُسُّكَ المسلمِينَ يُذْبَحُ عند الأصنام 
كما يذبحٌ المقركون القرابِينَ لآلهتِهم ؛ فهو مخالفٌ لإجماع النسلوية؛ 
بل يُسْنابٌ قائل هذاء فإن تاب» وإلا قتل. ْ 


وفي الصحيح أنه نهى عن العَقّْرٍ عند القبر'''» فلا يذبح عند قبرء 
ولا تشرع العيدةة كله ومن اعتقد أن الذبحَ عند القبرٍ أفضل» أو 
الصلاة» أو الصدقة؛ فهو ضالٌ مخالفٌ لإجماع المسلمينّ. 


وفي وجوب الأضحيّةِ قولان لأحمدّ ومالكِ وغيرهما""'. 
0000 ع 2 . 0 ' تمر ع 2 
والعقيقة سنة. وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أ 
5 5 8 فى 2 5 9 0 3 00 
وغيره» وإن كان بعض أهل العراتي لم يعرفها. وهي أفضل من الصدقة. 
وحن الكيي جين كد إذا لم يَعَقَّ عنه. اران وروّى 


)١(‏ روى أحمد .)١705(‏ وأبو داود(571”). من حديث أنس 4 ء» قال: قال 
رسول الله يَككْةِ: «لا عقر في الإسلام»؛ قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أو شاة»» ولعله أراد بقوله: (وفي الصحيح) أي : الحديث الصحيح» ولم 
نقف عليه في الصحيحين» وقد ذكر الحديث في الاقتضاء (؟/75777)» وذكر أنه 
من رواية أحمد وأبي داود. 

(0) قال في مجموع الفتاوى 7/ :١7‏ (وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضًا؛ٍ فإنها 
من أعظم شعائر الإسلام). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


عبدٌ الحقٌّ في «أحكامه»: «أن النبي كَلِةِ عَى عن نفْسِه بعد النبوق"" "2 
وهذا فيه نظرٌ ونزاع . 


١ 0‏ كرف 


هل الذبيحٌ إسماعيلٌ أو إسحاقٌ؟ فيه قولان مشهوران» هما 
روايتان» كل منهما قولٌ عن السَّلَفٍِء ونصٌ القاضي أبو يَعْلى: أنه 
إسحاق» تَبَعَا لأبي بكر عبد العزيزء وقال ابنُ أبي موسى: الصحيحٌ أنه 
إسماضي . 

والذي يجب القطعٌ به: أنه إسماعيلٌ؛ يدل على ذلك الكتابُ والسُنَة 
والتوراة» فإن فيها أنه قال لإبراهيمَ: «اذْبَحُ ابنَكَ وحيدَك)» وفي ترجمةٍ 
أخرى : «بكركا وإسماعيل هو بكره ووحيذه باتّفاقٍ المسلمِينَ وأهل 


و 
ده 
.4 


الكتاب؛ لكنّ أهلّ الكتاب حرّفوا فزادوا: «إسحاق»», فتلقّى ذلك مَن 
تلَقَّاهء وشاع بِينَ المسلمينّ. 

ومما يدل على أنه إسماعيلٌ؛ قصةٌ الذبيح التي في الصافات؛ حيثٌ 
قال «(لنترقة عكر علو © هذا به ته القت كال يذل إن رهن في 


ب م عد از بن 


لماو أن أَدبحُكَ فظرٌ مَادَا رَىَتْ. . . » إلى قوله: «وَدَيكَهُ ينج عَظِيِرٍ » 

)١(‏ علقه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى »)١57/14(‏ وقد رواه عبد الرزاق 
(790)» والطحاوي في مشكل الآثار »23١667(‏ والبزار (07741» والطبراني 
في الأوسط (444)» من حديث أنس ذَلإه . 

(؟) ينظر أصل الفتوى في مجموع الفتاوى (5/ 0771١‏ . 


بَابُ الأضْحِيّة 


2 س2 6 4 00 ع باه يرم صؤام عرب عجرت ا عر 
00 «وَسَرَيَهُ ِإِسْحَقّ ينا من الصَبلِحِنَ (07]) وبركنا عَلَيْهِ وَعَكَ إِسْحقَ وَمِن 
2000 5 ل م 2 71 5 
ذريتهما نحسن لك لني سا - ميت 49 [الصّافات: ١١٠-م01]»‏ قفقهذله 
5 7 2 ع و 
الققية تذل من وجوه أنه إسماعيل : 
أحذها : أن البشارة بالذبيح» بعر وات 


قال : «وَصَرْيهُ سق يا يد لصَدلِحِنَ © وَبَركنا عه وَعَكَ إِنْحَقَ4» فهما 
بشارتان : بشارة بالذبيح» ويشارةٌ بابنِه إسحاقٌ» وكا بن . 


الوجة الثاني: أنه لم يذكرٌ قصة الذبيح إلا في هذه السورةء وفي 
سائر المواضع يذكرٌ البشارةً بإسحاقٌ خاصةً» كما قال في سورة هودٍ: 


رص عقو عتم 2-22 2 7 وي 4 َه 0 
واعمأته, ع - فبشرّنلها يإسحق ومن ورا إِسَحَْقَ د فوب 26 


9 لالعرة سس رروعة مده واو تير 4 


تحثرد: «عء وقال: «تأويكس مُِْمْ حِيفَةَ ملوأ لا حف وَيشَروَه بعلي 

الدّاريّات: مم]» وقال في الحجر : «قَالُوأ لا وْجَلُ إِنَا كن يللي علبي 69 
َالَ ارسق ع أ ن سَنَىَ الحكبر مم رو 4 [الحجر: «ه-ؤه]» ولم 
يذكرٌ مع البشارة بإسحاق أنه ذبيحٌ» مع تعددٍ المواضع» فإذا كان قد ذكر 
البشارة بإسحاقٌ وحده غير مرةٍء ولم يذكر لايق ثم ذكر البشارتين 
جميعًا : البشارةً بالذبيح والبشارةً بإسحاقٌ بعدّه؛ كان هذا من أبينٍ 


الأدلةٍ على أن إسحافٌ ليس هو الذبيح. 


الحا 


1 


سر سح سل لخر 


ويد نك تبي وه بعصرت لاإرامي بتري #ووهبنا لدد 


97 سر سس سح نر 


إسحق ويَعقَوبَ 26 7 جلما صَلحيتَ 09 4 [الأنبياء: ؟/0]© وقوله: 


عو دسو 


حت ره يي جه عدا شع ريو كد .ام ار مو عر 27 ا ا ص 
ووهبنا لك إسحق وبعقوب وجعلنا ف درك ل وَالْكنبٌ وَءَانسه أججرهد 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


صد 


اك وَإِنَهه في الْآحْرَو لَمِنَّ لصحن 49 [الععنكبوت: 607 ولم يذكر 
ذلك في الذبيح. 

الوجهٌ الثالث: أنه ذكّر في الذبيح أنه غلامٌ حليعٌ؛ ولما ذكر البشارة 
بإسحاقٌ قال: «بِخْلمٍ عَِيِوٍ4 في غير موضع. ولا بِدَّ لهذا التتخصيص 
من حكمةء وهذا يقوي افتراق الوصفين» والبيلك الذي هو ثايت للصبر 
الذق هو خُلق الببح» وإسماغيل صف بالصبر في قوله: 209 
إِسْمَعيلَ وَنِسَمَ ود الكفلٍ وَل مَنَّ الدَمبَادٍ )4 دمن: ,.ع» وهذا وجه 
ثالث؛؟ فإنه قال: «اسَتَسِدُقَ إن سه أَلَّهُ مِنَ صرت 4 [الصّافات: 8١١‏ 

الوجة الرابعٌ : أن البشارةً بإسحاقٌ كانت معجزةً؛ لأن أمَّه عجورٌ 
عقيمٌء وأبوه قد مسّه الكبّرٌء والبشارةٌ مشتركةٌ لإبراهيمَ وامرأتهء وأما 
البشارةٌ بالذبيح فكانت لإبراهيمَ» وامتّحِن بِدَّبّحِه دون الأمَّ المُبشَّرَق ولم 
تكن ولاوله ع عادوٍء وهذا يوافقٌ ما نْقِل عن النبئّ كه وأصحابه في 
الصحيح: من أن إسماعيل لما وُلِد لهاجرّ» غارَتُ سارَةٌء فذهب 
إبراهيم باسناصي وأمّه إلى مكةًء وهناك كان أمرٌ الذبح”'' » فيؤيدٌ أن 
[سماعئل هو الأبيكء لبن إسحاق» لأدد غال+ «امشرعها وإشعق وين 
ور ِسْحَقّ يَعَقُوبَ4 [مثر.: ١,]ء‏ فكيف يِأمُرٌ بعدَ ذلك بِذَبْحِه؟! والبشارةٌ 
بيعقوب تقتضي أن إسحاقٌ يعيش ويولدٌ له يعقوب» فكيف يأمر بعد ذلك 
بَبْحِه؟! وكانت البشارة بيعقوب قبل ولادةٍ إسحاق» بل يعقوب إنما ولد 


بعد موت إبراهيم» وقغرة الذبيح كانت في حياةٍ إبراهيم بلا ريسا 


٠ رواه البخاري (7272565)» من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 


بَابُ الأضْحِيَّة 


ويدلٌ على ذلك أن قصةً الذبيح كانت بمكدّ» ولما فتّح النبيئٌ لله مكة 
كان 0 ريو اعد رقال السادؤة لاقي أزد كاه انر 3 

ني الكبش» ف فتّسيتء فَحَمَّرُهما؛ فإنه لا ينبغي أن يكون في القِبْلةٍ شي 
0 3 ا 0000( 


وإبراهيمٌ وإسماعيلٌ هما اللذان بَنَيا البيتَ بنصٌ القرآن» لم ينقل 
أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة. 


وبعضٌ المفترينَ من أهل الكتاب يزَعُمْ أن قصة الذبيح كانت 
بالشام»ء وهذا افتراءٌ بين فإنه لو كان ببعض جبالٍ الشام غرف ذلك 
اليل + ورما شيل نشكا كما شهل السجد الذق داه إبراهية وما 
حولّه من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرء وعلى ما ذَكَرْناه أسئلةٌ أوردها طائفةٌ؛ 
كابن جرير» والقاضي أبي بثلى: والتيتلك» ولكن لاابسة عذا 
الموضع لذكّرها وجوابها. 


فصل 


ومّن ضكّى بشاةٍ تُمنها أكثرٌ من تمن البقرة؛ كان أفضل دم البقرة» انه 
سيْلَ : أي الصدقاتٍ أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفّسّها عند أهلها»”"' . 
000 رواه أحمد 2)١155119/(‏ من حديث امرأة من بني سليم ويا . 


(1) رواه مسلم (85): من حديث أبي ذر ليه . 


القَوَاعِكُ التورَنِيةُ في احْتِصَارِ الّرَرِالمُضِيّة 


والذي دلت عليه السَّنَّةٌ: أن الضحِيَّةَ وإن كانت واجبةً؛ يُضِحَي 
الرجل بالشاةٍ الواحدة عنه وعن أهل بيتِه» فقد ضحَّى َل بكبشين 
وقال: «اللهمّ هذا عن محمدٍ وعن آل محمد" . «وكان الرّجل يَضْحَي 
بالشاة الواحدة عنه وعن أهل يبنه7؟. 


فصل 
الأعمالٌ التي تكون بِينَ اثنين فصاعدًاء يطلبٌ كل منهما أن يغلبَ 
الآخَرَ ثلاثة أصنافي: 
صنف : أمَر الله به ورسوله؛ كالسباقٍ بالخيل والرمى؛ لأنه مما يعينٌ 
على الجهادٍ في سبيل الله. 
العنطة العاين + .ما فين اللا ووسولة عند مقر لد عل ا ل له 


َه 


اير عبر سء سس + 1 سح مر 5 
الأزلم رِجِسُ من عَمَلٍ الشَيطن فاجتنبوه٠٠5»©‏ ل منائدة: .4ع إلى اخِر 


.3 
- 


فالميسرٌ محرَّمٌ بالنصٌ والإجماع» ومنه اللعبٌ بِالتَرْدٍ والشظْرَنْجء وما 
أشبَهّه مما يصّدٌ عن ذكر الله» وعن الصَّلاةء ويوقع العداوةً والبغضاء. 


فإذا كان بعِوَض؛ حرم إجماعًا . 


وإن لم يكن بِعَوَض؛ حرم عند الصحابة وجمهور العلماء؛ كمالك» 


. من حديث أبي رافع نيه‎ »)71١90( رواه أحمد‎ )١( 


لي4 رواه البخاري 2)1/5١١(‏ من حديث عبد الله بن هشام ذك . 


بَابُ الأضْحِيَّة 


وأبي حنيفة» وأحمدّء ونصٌّ الشافعنٌ على تحريم التّرْدِ بلا عِوَضٍِء 
وتوت في الشَّطرَنْج . 

ومنهم من أباح النّرْدَ الخالي عن العوض؛ لما ظنوا أن الله حرّم 
الميسرّ لأجل ما فيه من المخاطرةٍ المتضمنة أكل المالٍ بالباطل» 
فقالوا: إذا لم يكن فيه أكلّ مالٍ؛ زال سببٌ التحريم . 

وأما الجمهورٌ فقالوا: إن تحريمٌ الميسر مثل تحريم الخمر؛ 
لاشتماله على الصدٌّ عن ذكر اللو» وعن الصَّلاةء وإلقاء العداوةً 
والبغضاءً»ء ومنعه عن الصلاح الذي محل الث ووسر لهم وإيقاعه في 
القساد الى فش ال ررس واللعبُ بذلك يلهي القلبٌ ويشْعَّلّه 
ويّعْيِّبُ عن مصالحه أكثرٌ مما''' يفعل الخمرٌء ففيها ما في الخمرٍ ويبقى 
ضاحتها عاكنا كعكوف شارب الخمرٍ على خمره وأشدَّء وكلاهها كه 
بالعكوفيٍ على الأصنام» كما في «المسنَدِ» أنه قال: «شاربٌ الخمر 
كعابد وَتَن»” وثبَتَ عن أمير المؤمنينَ علي 745" أنه مر بقوم يلعبونّ 
بِالشّظْرَنْجَ فقال: «ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟!» ولب 


الرقعة' . 
وإذا كان نَم مال تضمَّنَ أيضًا أكلّ المالٍ بالباطل» فيكونٌ حرامًا من 


)01 في الأصل : ما. والمثبت من (ع) و (ز). 

. رواه أحمد (75507). من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 

(©) قوله: (علي ذله) سقط من الأصل؛ وهو مثبت في (ع) و (ز). 
(:) سبق تخريجه (؟37377/5). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وجهين» والله حرّم الربا لما فيه من أكل المالٍ باطلاء وما نهى عنه من 
بيع الغَّرّرِ"''؛ كبيع حَبَّلٍ الحَبّلةِ''» وبيع الثمارٍ قبل بدو الصلاح” "» 
والعلايسة ه والمبارل9؟؟؛ حرم لما فيه من أكل المال بالباظل» 

النوعٌ الثالث من المغالبات: ما هو مباحٌ؛ لعدم المضرة الراجحةء 
وليس مأمورًا به على الإطلاق؛ لعدم احتياج الدين إليه. ولكن قد يقع 
الي كالمصارعة. والمسابقة على الأقدامء ونحوه؛ فهذا مباح 
اماق العلماء إذا خلا عن مفسدة را جحدٍء وقد صارع النبنٌ كَل رَكَانَة بنَ 
فبلا جايل "ارين ئَّ عائشة” ''؛ وكان أصحابّه يتسابقونَ على أقدايهم 

لكف 
لعحصر د . 

لكن أكثرٌ العلماءٍ لا يُجوّزونَ في هذا سَبَمَاء وهو مذمّبٌ مالكِ 
والشافعئيٌ وأحمدٌ بِنِ حنبل ؛ لقوله : دلا سيق إلا في خف أو حافرٍء أو 
نصل» 0 ولآذ المخ وها أبعم إغانة كلي .ما اريت من البعهاد: 


0 رواه مسلم »)١9١1(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(؟) رواه البخاري »)5١547(‏ ومسلم 2»)١515(‏ من حديث ابن عمر وَهْها . 

() رواه البخاري »)5١915(‏ ومسلم .»)١575(‏ من حديث ابن عمر و 

(5) رواه البخاري 2)5١55(‏ لم ل بتي 

)0( رواه أبو داود (2501/8» والترمذي (1785)» من حديث محمد بن علي بن ركانة ذل . 


(5) رواه أحمد (551148)» وأبو داود ,)١51/8(‏ من حديث عائشة وَيِينا . 

(0) روى مسلم ١(‏ ) حديئًا طويلا عن سلمة , بن الأكوع ضينه» وفيه مسابقة سلمة 
لرجل من الأنصار أمام النبي كَل وهم راجعون إلى المدينة» من غزوة ذي قرد. 

(6) رواه أحمد (7585), وأبو داود (81/4؟)+ والترمذي (:+117)+ والتسائي 


6 5 وابن ٠‏ ماجه ا من حديث أي هريرة طن . 


بَابُ الأضْجِيَّة 


وأبو حنيفة أباح السبّقّ بالمحلّلٍِء كما يُبِيحُه في سباقٍ الخيل؛ بناءً 
على أن العمل بنفْسِه مباحٌ» والسبَّقُ عندّه من باب الجَعالة» والجَعالةٌ 
تجوز على العمل المباح 

والذي قاله هو القياسُ لو كان السبَّقُ المشروع من جنس الجَعالةٍ 
مع أن الناسّ تَنارّعوا في جواز الجَعالة» فأبطلّها طائفة من الظاهرية. 
والصوابٌ الذي عليه الجمهورٌ: جوازُهاء وليست عقدًا لازمًا؛ لأن 
العمل فيها غير معلوم» ولهذا يجورٌ أن يَجعلَ للطبيب جُعْلًا على 
الشفاء» كما ججعل لأصحاب النبيّ يَكيةِ في الذي رقى سيد الحي'''. ولا 
يجوز أن يستأجرٌ الطبيبّ على الشفاء؛ لأنه غيرٌ مقدورٍ عليه. 


ومن هنا يظهرٌ فقة باب السّبَقِء فإن كثيرًا من العُلَّماءٍ اعتقدوا أن 
السبّقّ إذا كان من الجانبين» وليس بينهما محلل؛ كان هذا من الحيسر 
المحرم. وأنه فمار لآن كاد مدونا متردة بين أن يغرم أو يغنم» وما 
كان كذلك فيو فمار» واعتقدوا أن القمارٌَ المحرّمٌ حرم لما فيه من 
المخاطرة والتغرير»ء وظنوا أن الله حرّم الميسرً لذلك» وهذا المعنى 
ل 9 07 5 2 فيه 0 ان : 
موجود في المتسابقينٍ إذا أخرج كل منهما السبقء فحرموا ذلك» وروي 
في ذلك حديتٌ ظنّه بعضهم صحيحًاء وخر قرا «من أدخل فرسًا بين 
فرسين» وهو لا يأمَنُ أن يُسبَّقَ؛ فليس بقمارء ومن أدخل فرسًا بين 
فرسين وقد أمن أن تق فيو ا 
)2200 رواه البخاري (2)5515 من حديث أبي سعيد الخدري طن . 
هع رواه اند (لامه ٠١‏ وأبو داود (ولاه ”)ل وابن ماجه (كلام )ل من حديث 


ابي هريرة ينه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومعلوم أن هذا الحديث ليس هو من كلام رسول الله» بل من كلام 
سعيري اودب هذا رواه الففاك 1 رركي شان بسحي 
الواسطينٌ»؛ وهو ضعيفٌ. 

ثم إن الذينَ اعتقدوا أن هذه المسابقةً بلا محل قمارٌ؛ تَنارّعوا بعد 
ذلك؛ فمنهم من لم يُجز العوضّ بحالٍ»ء ومنهم من جوَّزه من أحيهما 
بشرط ألا يرجعٌ إليه؛ بل يطعمه الجماعة إن غَلَبِء وروي عن مالك 
وغيره» وهو أصحٌّ للقياس لو كانت المسابقةٌ من الطرفين قِمارًا محرمّاء 
فإنهم رأوا أن هذه ليست جَعالة» يقصد الجاعل فيها بدلَ الجَعْلٍ في 
عمل ينتفعٌ به إنما قصد أن يغلبَ صاحبّه» فحرموهاء وقالوا: دخولٌ 
المحال يها يؤزيذها قيرّاء فإن المقامرة حريث لما فبها من أكل المال 
بالباطل» والمحلّلٌ يزيدُها شرّاء فإن المتسابقَّينِ إذا لَب أحدّهما 
صاحبّه. فأخذ مالّه؛ كان هذا في مقابلةٍ أن الآخَرَ إذا غلبّه أخذ ماله 
كان عناها على السدل» كاوق الجيد لا + فانه إن قلت انهه وزة 
يِب لم يرد شيئًا فكان ظالمّاء فدخول المحثّل ظلمٌ محضٌ» فإنه 
يعرض”"" أن يغنمَ أو يسلمًء والآخَران قد يغرمانء» فلا يستوونَ في 
المغنم والمغرم والسلامةء بخلافي ما إذا لم يكن بيتهما محلل 
فكلاهما 0 وقد يغنم وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معّاء 


)١(‏ رواه مالك (558/5). وابن أبي شيبة ,)79001١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(4)219117. وقال أبو حاتم: (أحسنٌ أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن 
المسيب». ينظر التلخيص الحبير 5/ 859. 

)١(‏ في (ع) و (ز): يعوض. 


بَابُ الأضْحِيَّة 


فهذا أقربٌ إلى العدلٍ» فإذا حرّم الأقربٌ إلى العدلٍ؛ فلآن يحرم الأبعدٌ 
عنه بطريق الأؤلى. 

وأيضًا: فإذا قيل: هذا محرمٌ لما فيه من المخاطرةء وأكل المالٍ 
بالباظل 4 كان بالعلل اند فخريمًا » لآنها أقد مخاظر ا رامد أكل 
مال بالباطل ؛ لأنهما عند عدمه إما أن يغنمَ أو يغرّمَ أحذهماء وهنا 
المنفاظرة باقباء كل منهما قد بيعقة وقد يقر » والضدم إلن ذلك منقاطرة 
ثالثةٌ؛ وهو أنه هناك يغرمٌ إذا غلَبّه صاحبّهء وهنا يغرمٌ إذا غلَبّه صاحبه 
وإذا غلبه المحلّلُ» فكان المحدّلٌ زيادةٌ في المخاطرة. 


وأيضا: فإنه من غلب منهما كان يحتمل أن يغلبَ ويغنمٌ»ء وأما 
المحلّلُ فلا يحتملٌ أن يغلبٌ ويغرمٌ؛ بل هو يغنمٌ لا محالة» أو يسلم. 

فمّن تدَبَّرَ هذه الأمورٌ؛ علِم أن الشريعة تَتنرّ عن مثل هذا؛ أن يُحرّمَ 
الشيء دفعًا لمفسدة قليلةٍ» وتُبيحَه للمفسدة إذا كثرث» ولكن أصحابّ 
الجيّل كثيرًا ما يقعون في هذاء فيُحرّمونَ بعضّ أنواع الربا؛ دفعًا لأكل 
المال والياظل» لعل يبرق ويديزة المحيلة وك فبها نما له بالباظر 
أكثرء ويكون فيها ظلمه وضرره أعظم . 


ومن العَلَّماءِ من أباح السَّبّقّ بالمحلل؛ كقولٍ أبي حنيفة: 
والشافعيٌ» واخملة وإحدى الروايتين عن مالكُ؛ وهذا مبنيٌ على 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


والثاني: أن القمارَ هو المخاطرةٌ الدائرةٌ بِينَ أن يغنمَ باذلٌ المالٍء 
أو يغرم؛ وهذا المعنى ينتفي بالمحدّل ؛ فإنه ميل يدو الآمر بين أت 
يغنم أو يغرمٌ أو يسلم . 

وقد تقدَّم التنبيةٌ على بعض ما في كل من الأصلين. 

والمقصودٌ الأعظمٌ : بان فسادٍ ظنٌّ الظانَ أنه بدون المحثّل 58 
وبالمحلّل يزولٌ القمارٌء فيقالٌ أولا: أين الدليلٌ الشرعينٌ الدالٌ على أن 
القماد هو هذا حون هذا: 

ويقالٌ ثانيًا: المتسابقان كل منهما متردٌّدٌ بِينَ أن يغنمَ أو يغرمً أو 
يسلمء فإنهما لو جاءا معًا لم يأخُذ أحدّهما سَبَقَّ الآحَرِء فقولهم: إن 
القمار هو التردّدٌ بِينَ أن يغرم أو يغنم فقط؛ ليس بمستقيم؛ بل عندهم : 
وان اترقة يرع افك أ بفر ةوسلا فهر اأبكا "هال ركنا مامه 
المحلّلٍء فإن كلا منهما يتردّدُ بِينَ أن يغنمَ إن غلّبء وبِينَ أن يغرم إن 
عليه وبينَ أن يسلمّ إن جاؤوامعاء أو جاء هو ورفيقه ما 
فالمخاطرةٌ فيها موجودةٌ معّ المحلّل وبدون المحلّل ؛ بل زاد بدخوله . 

فتبينَ أن المعنى لم يَرّلَ بدخولٍ المحدّل؛ بل ازداد مفسدةً؛ فإنه 
على بر السلامة» ولا عدلَ فيه» بخلاف ما لو كانا بلا محلّلء فكان كل 
فتهمنا مساونا للآخَرِ في الاحتمالٍء وهذا غدل ل الميزان 
بيتهما؛ بل الذي بذل الجَعْلَ ليحصّلَ الرغبةً فيما يحبّه الله لم ينظر في 
مضلحيهة بل مغرضًا للخسارة» وتجعل البخيل الذى جاء تابعا 


للغرض؛ لا يخسرٌ شيئًا من مالِهء والذي يتقربٌ إلى الله بما يحبّه 


بَابُ الأَضْجِيَّةٍ 


يخسرٌء والذي لم يقصدٌ القربة يُحرس"''' ولا يخسرٌ؛ بل إما سالمًا وإما 
غانمّاء فهل يحسّنٌ هذا في شرع رسول الله كل؟! وإن كان القائلونَ 
مالماءتفاةة اسك اثانما رتعث القيرا من حي ظيرا أن المبيلة 
المحرمً الذي هو القمار؛ حرم لما فيه من المخاطرة. 

ثم منهم من رأى المخاطرةً كلّها محرمةً مع المحزّلٍ وعديهء وذ 
أقربٌ إلى الأصلٍ الذي ظنوه لو كان صحيحًاء ومنهم من رأى الحاجة 
إلى السَّبّقِه وقد جاء الشرع بهاء فجمّع بينَ ما أمر الله به» وبِينَ ما ظنه 
من الثمارء فأباحه مع المحلّل فقطء والمقصودٌ هنا بِالجَعْلٍ: أن يُظْهِرَ 
أف قو » ل[ أن ميات عله رادها هه ينغلا الخعا لوه بكرن 
الغرض بها العمل من العامل الذي يأخدٌ الججَعْلَء فليست هذه جعالة 
والجاعلٌ قصدّه وجودٌ الشرط. والمسابقٌ الذي أظهرَ المالَ؛ قصده ألا 
يوجدَّ الشرط الذي هو سَبْقُ صاحبه له؛ بل قصذه عدمُهء فأين هذا من 
هذا؟! بل هذا يكرّهٌ أن يُعْلَبَء وذاك يحت أن يفعل شغله الذي هو رد 
آبقِه» أو بناءُ حائطه» كما يقولٌ الحالفث: إن فعلتٌ كذا فمالي صدقةء 
وعليَ الحجٌء ومقصودٌه أنه لا يفْعَله بخلافي الناذرٍ الذي يقولٌ: إن 
شمّى الله مريضي؛ فعليّ أن أصومٌ شهرًاء وكالجاعل؛ الذي يقولٌ: إن 
أبرأتيني من صَداقِكِ ؛ فأنتِ طالقٌ. 

ومّن هنا تَتبينُ حقيقة هذه المسألة» وأن من رأى أنه حرام ولو مع 


المحلل؛ فقوله أُصَحّ على ما ظنوه. 


. قوله: (بحرس) هو في (ك)», و(ع) و (ز): لم يحط شيئًا‎ )١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وأما إذا تقرّرَ أن تحريمٌ الميسر لِمَّا نص الله عليه» من أنه يوقع 
العداوةٌ والبغضاءً» ويصّدٌ عن الصَّلاةٍ وعن ذكر الوم بو قديقدة ري 
لما فيه من أكل المالٍ بالباطل» والمسابقةٌ التي أمَر الله بها ورسولّه لا 
تشتمل لا على هذا الفسادء ولا على هذاء فليست من الميسرٍ» وليس 
إخراجُ السّبَقٍِ فيها مما حرّمّه الله ورسولّه من القمارٍ الداخل في الميسر؛ 
فإن لفط القمارٍ المحرّم ليس في القرآن» إنما فيه لفظ الميسرء والقِمارٌ 
داخلٌ في هذا الأنبيه والأحكامٌ الشرعية يجبُ أن تتعلقٌ بكلام الله 
ورسوله ومعناه» ف في دلالةٍ ألفاظٍ القرآن والحديث» وفي الجبان 
والعِلّلٍ والحِكم والأسباب التي علَّق الشارعٌ بها الأحكامً» فيكونٌ 
الاستدلالٌ بما أنزلٌ الله من الكتاب والميزان» والقياسٌ الصحيحٌ الذي 
يسوّي بِينَ المتمائلين ويُفرّقُ بِينَ المختلفين؛ هو من العدلٍء وهو من 
الميرات. 

وذلك أن المسابقةَ والمناضّلةَ عمل صالِحٌ يحبّهما الله ورسوله» وقد 
سايق كيد , بِينَ الخيل”"' وكان أصحابه يتناضلون»؛ شيل : «ارموا بنى 
إسماعيل ؛ فإِنَ أباكم كان راميًا»» وكان قد صار مع أحل الحزبين» / 
قال: «ارمواء فأنا معكم كلّكم»”" ؛ تعديلًا بينَ الطائفتين 


والرميُ والركوبٌ قد يكونُ واجبًا فرضًا على الكفاية» وقد يكون 
1000 وتداكفل اليد وغيره على أن العمل بالرمح أفضل من صلاة 


(1) رواه البخاري :)57١(‏ ومسلم (141090)» من حديث ابن عدر ينا . 
6 رواه البخاري (5849؟)2 من حديث سلمة بن الأكوع دين 


بَابُ الأضْجِيَّة 


النافلة» في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهادٍ كالثغورء فكيف برمي 
النّمَّاب؟! 


ورُوِي: «إن الملائكة لم تحضرٌ شيئًا من لْهُوكم إلا ار 
ورُوي: أن قومًا كانوا يتناضلونَ» فحضّرت الصّلاةٌء فقال: يا رسول 
اللو قد حضّرت الصّلاةُ؟ فقال: «هم في صلاةِ)”"'. وما كان كذلك لم 
يكن من الميسر الذي حرَّمّهِ الله؛ بل هو من الحقٌء كما قال: «كل لَهْوِ 
يلبق ترج هو باط إلا رت كريد اواقاديه رتو او لدعت 
الواله 3 1ن من ال 1 

وحيغل فآأكل المال بهذه الأعمال؛ أكل بالحقٌ لا بالباطلء كما قال 
في حديث الرّقيَةِ: «لعَمْريء لَمَن أكلّ برقيةٍ باطل؛ لقد أكلتم برقيةٍ 
حق*, تجغل كرن العمل ثافكاء لأ يدهن هده بل ]ذا أكل به المالَ 
فقد أكلّ بحقٌّء وهنا هذا العمل نافعٌ للمسلمِينَء مأمورٌ بهء لم ينْهَ عنهى 


03 رواه ابن أبي شيبة (/772071)» وسعيد بن منصور (7507)» من مرسل مجاهد» 
وروياه في موطن آخر موقوفًا عليه من قوله. 
ورواه الطيرانى فى الكبير (515؟١)غ,‏ وتمام في فوائده (1# )ل من طريق 
مجاهد عن ابن عمر وأا مرفوعًا . 

(7) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه الرمي والسهام» نقله عنه السخاوي في 
(القول التام في فضل الرمي بالسهام ق ”57 / أ). 

شوم رواه أحمد (#9:0/اا). وأبو داود فر 562 والترمذي (:/ )ا والنسائي 
(/701)» وابن ماجه »)7581١١(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه . 

(:) رواه أحمد .)5١4870(‏ وأبو داود (570”). من حديث خارجة بن الصلت عن 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي احْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فالمعنى الذي لأجله حرّم الله أكل المالٍ بالقمار؛ هو أن يأكل المالَ 
بالباطل» وهذا أكل بالحقٌ. 


وأما المخاطرة؛ فليس في الأدلةٍ الشرعيةٍ ما يوجبٌ تحريمَ كل 
مخاطرة؛ بل قد عُلِمِ أن الله ورسولّه لم يحرم كلّ مخاطرةء ولا كل ما 
كان متردٌدًا بين أن يغنمَ أو يغرمَ أو يسلمّء وليس في أدلةٍ الشرع ما 
بويع انس جم ذا لكر 1 لقنا بولا اشاب ولكن بعر من مده 
الأتراع ها يس على أكل الغالوببالباطل .و االموييت [الحريي عن 
الشارع» آنه اكز مالزب الا »كما يدلة أكن الما بالباطل رن لتم 
15 هناك مخائط كنز الع ميد :1 المبعا طرق ميد 0 وق" الما طرق الى 
اللعبٍ بِالئَّرْدٍ والشَظرَنْجِ ؛ بل لما فيه من أكل المالٍ بالباطل» وهو ما لا 
يش قلح دل النلطاء أو اجيك مالا قرم يكلك فى .للق لما جاده 
وإن لم يكن هناك مخاطرةً» وكذلك لو جعل أحدُهما جعْلاء وكذلك لو 
أدخلا بينهما محلّلاء فَعُلِم أن ذلك لم يحرَّمْ لأجل المخاطرةء لا سيّما 


وجمهورٌ العلماء يُحرّمونَ هذا العمل وإن خلا عن عِوَضٍ. 


وأما أخدّ العرّض في المسابّقةٍ والمصارّعةٍ؛ فهنا الأعمالُ لم تُجِعَلْ 
في الأصل لأجل عبادة اللو تعالى وطاعته وطاعةٍ رسوله. فلهذا لم 
بحضٌ الشارعٌ عليهاء ولا رغّبٍ فيهاء إنما يُقصَّدُ بها في الغالب راحةٌ 
النفوس» أو الاستعانة على المباحات» فأباحها الشارعٌ لعدم الضرر 
الراجح» ولم داك ميا وبوطي كبها»” أنيا النست هنا بات 
المسلمون, ولا يقوم دينهم إلا به كالرمي والركوبء. ولو خلا 


بَابُ الأضْحِيَّة 


المسلمون عن مصارع ومسابت على الأقدام؛ لم يضَرَّهمء لا في دينهم 
ولاونياهيه يشادف مالو كارع الروس والركرية لاني نكناد 
على المسلوِينَ؛ ولهذا لم يدل فيها السبق. 

ألا ترى أن للإمام أن يُخْرِجَ جعْلًا لمن يرمي» ولا يحل له أن 
خرج لمن يسان » 

وإذا عَرِف أن مجرّدَ المخاطرة ليس مقتضيًا لتحريم المسألة؛ 
انكشَّفتْ وظهّرث؛» وعرف أن الصوابٌ: أن يعرف مراد ده اللو من 
أقوالِه وحكيه وعِلَلِه التي علق بها الأحكامء فإن الغلّط ينشأ من عدم 
المعرفةٍ بمراده. ْ 

والمخاطرةٌ مشتركةٌ بِينَ كلّ من المتسابقّين؛ كل يرجو أن يغلبَ 
الآخرّء ويخاف أن يغلِبّه. فكان ذلك عدلًا وإنصاًا بيتهما كما تقدّم. 

وكذلك كل من المتبايعَيْنِ لسِلّعة صاحبه» يرجو أن يربح فيهاء 
ويخافٌ أن يخسرّ؛ فمثل هذه المخاطرةٍ جائزةٌ بالكتاب والسّنَةٍ 
والإجماعء والتاجرٌ مخاطرٌء وكذلك الأجيرٌ المَجَعولٌ له جَعْلٌ على رَدٌ 
أيه أن بجاو حافظ + قإنه قد يسفاخ إلى يذل بعال » ايكون معرةة) بين أ 
يغرمَ أو يغنم. ومع هذا فهو جائرٌء والمخاطرةٌ إذا كانت من الجانبينٍ 
قيس أقرت إلى العدل والاتسنات؟ يغم ؛ المضارية». والميياقاق 
والمزارعة» فإن كلاهما مخاطرٌء قد يحصّل له ربحٌ» وقد لا يحصّل. 

ونا علمث انعد من المحابة القض]ط فى السياق معلا ولا حرية 
[ذاكاق كر مهما تشرة »ونيا علية المع في ذلك حجن محص 


القَوَاعِدُ الُوَْاِيَةٌ فِي الحُتِصَارِ الثّرَرِ المُضِيَّةِ 


رين وقد رُوٌينا عن أبي عُبِيدةَ بن السجَرّاح : أنه رامَنَ رجلا في 
سباتي الخيل» والميكة نيعاي "7 وكاس «المسكرا» 
«التَرْمِذيً) وغيرهما: أنه لما اقتتلتُ فارسٌ والرومٌ تغلبت فارس 
الروم» وبلّغ ذلك أهلّ مكةء وكان ذلك في أولٍ الإسلامء ففرح 
المشركون بذلك؛ لأن المجوسَ أقربٌ إليهم من أهلٍ الكتاب. وساء 
ذلك المسلدِينَ؛ لأن أهلَ الكتابٍ أقربٌ إليهم» فأخبر أبو بكر ذف 
بذلك رسول الله ككللِء فأنزل الله تعالى: «الَمَ () غلبت الروم 2 ف أَدْنَ 
لْدرَضِ وهم م بَعَدٍ لبهم مَيَعَلبوَنَ قٍِ بِضع سنت »6 [الرُوم: »]4-١‏ 
فخرج أبو بكر ؤنه» فراهن المشركينَ على أنه إن غلبّتِ الرومٌ في بضع 
سديخ أَخَذ الرهتين» وإن لم تغْلِبْهم أعَذوا هم الرهنية2؟ وله 
المراهنةٌ هي مثلٌ المراهنةٍ في سباق الخيل والرمي بِالنْشَّابِء وكانت 
جائزة؛ لأنها لمصلحة الإسلام؛ لأن بيانَ صدقٍ الرسول فيما أعرةي؟ 
مرخ أن الو اببرفت وقاي ا يرد لض وفيها ظهورٌ أقرب الطائفتينٍ إلى 
المسليية على أكيهاببيعنا قعله الصدوقء وألره عليه رول اشعة 
ولم يُكِرْه عليهء ولا قال: هذا ميسرٌ وقمارٌء والصِدّيقُ أجل قدرًا من أن 
يُقَامِرَء فإنه لم يشرب الخمرٌ في جاهليةٍ ولا إسلام» وهي أشهى إلى 
النفوس من القِمارٍ. 


. )719661( روي ذلك عن سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (407720141 وابن حبان في صحيحه (5777)» والبيهقي في 
الكبرى .)١91/7/5(‏ 

(*) رواه أحمد (5515)». والترمذي .)7١97(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 


بَابُ الأضْحِيَّة 


وقد ظن بعضهم أن هذا قمار؛ لكن فعله قبل تحريم القمارء وهذا 
قطنا لجز إذا تنك آد مع عدا ثايت الما سات اللانمن الميسوة وليين 
عليه دليلٌ شرعيٌ أصلًا؛ بل أقوالٌ لا دليلَ عليهاء وأقيسة فاسدةٌ يظهرٌ 
تناقضها المح كان عسي بالشريعة: وحِلٌ مثل ذلك ثابتٌ بسنةٍ رسولٍ الله 
لد ؛ حيث أقد ضِدّيقه على ذلك فهذا العيل معدود من فضائل 
الصدَّيقٍ ديه وكمالٍ يقينه؛ حيث أيقَنَ بما قاله رسولٌ الله وأحبّ ظهورَ 
أقرب الطائفتين إلى الحقٌّ ورامَّنَ على ذلك رغبةً في إعلاء كلمة الله 


وبالجملةٍ: إذا ثبت الإباحةٌ؛ فمُدّعي النسخ يحتاج إلى دليل. 


والكلام على هذه المسألةٍ مبسوط في مواضعء وإنما كتبتُ ذلك في 
كس واحضة: 


والسَّبِقُّ: بالفتح هو العِوّضٌء وبالسكون: هو الفعل» وقد قال: «لا 
ف لاني نعو ار عه أو حافر؛ مطلقّاء لم يشترظ محذّلاء لا 
00 أصحابّه؛ بل ثبّتَ عنهم مثلٌ ذلك بلا محلل . 

ومما يوضحٌ الأمرَّ في ذلك: أن السَّبَّقَ في غير هذه الثلاثةٍ لم يحرم 
لأنه قِمارٌء فإنه لو بذل أحدّهما عِوَضًا في النَّرْدٍ والشَظْرَنْح؛ حرم 
اتفاقّاء معَّ أن العِرَّضّ ليس من الجانبين» ولو كان بينهما محل فى 
النّرْدِ؛ِ لحرّم اتفاقًا أيضّاء فالعوضٌ في النَرْدٍ والشَظرَنْحٍ حرامٌ؛ سوا 
كان منهماء أو من أحدهماء أو من غيرهماء بمحدّل وغيرٍ محلل فلم 
يحرّمْ لأجل المخاطرة» فلو كان الميسرٌ المجمعٌ على تحريوه في التَرْدٍ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


والشظْرَنْجِ لأجل المخاطرة؛ لأبيحَ مع عدّمهاء فلما ثبت أنه محرمٌ على 
كل تقدير؛ عُلِم بطلان تعليل ذلك . 

وأكثرٌ العلماء يحرمون العِوّضّ من الجانبين في المصارعةٍء وإن كان 
بينهما محلل يرفع المخاطرةً عند من يقول بذلك» فعَلِم أن المؤثرّ هو 
كز الغال بالباظل» أو كوث العدل هما بص عن القتلاة وغن ذكر الى 
ويوقعٌ العداوةً والبغضاءء كما دل عليه القرآنء كما أن بِذَّلَ المالٍ لما 
فيه علو كلمة الله ودين اللو هو من الجهادٍ الذي أَمَرَ الله به ورسوله؛ 
سواءٌ كان فيه مخاطرةٌ أو لم يكُنْء فإن المجاهدةً في سبيل اللو فيها 
مقاط :4 قن يخ لوقه علت» وكذلك ميان الأمور هن الشتعالة: 
والمزارعة» والمساقاقء والتجارة» والسفرء وغيرهاء كما تقدَّمَ بيانه ؛ 
وفي هذا كفايةٌ. والله أعلم. 


كتابٌ حامِع الأَيْمَانِ 


كتابٌ جَامِعٍ الأيمَانٍ 


إنشاءٌ الحرام فيما إذا قال الرجل لامرأتِه: أنتِ عليَ حرامٌ؛ أو 
قال: الحِلّ عليَ حرامٌ» أو: ما أحلّ اللهُ علىَ حرامٌ؛ وله زوجةٌ؛ فقد 
تنارَّعَ فيه الصحابة على قولين مشهورين» يتفرع عنهما أقوال: 

أحدهاء وهو قول علي وزيدٍ وغيرهما: أنه د33 وهو قولٌ 
مالك 


1 5 : و > يي 1 
والثاني: أنه ليس بطلاقي؛ نل يعنينٌ مكمرة بالكفارة الكبرى؛ وهي 
كنار التليان» أنه فيان أن كر بالكنا ره العغرى كسات الأيماشا 
وهذا القول الثانى فول جمهور الصحابة؛ عمر» وعثمان» وابن مسعود » 


3 00 
وابن عباس 4 ققحو ها قد ايف قد فيه ها بها أ جه د يقد 1 أ و د قد ان وق وها ا ده ف :هد اه هلها أو أو هد هد عه هد و1 اه ود لد اوقد ب أ 


)١(‏ أثر علي دنه : رواه عبد الرزاق »)١١78٠0(‏ وابن أبي شيبة 2»)١8119(‏ والبيهقي 
في الكبرى .)١5١59(‏ 
وأثر زيد بن ثابت دنه : رواه عبد الرزاق »)١١71/7(‏ وابن أبي شيبة (/18141). 
0) أثر عمر #5 نء: رواه أحمد »)١191/5(‏ وعبد الرزاق ,)١١75٠0(‏ وابن أبي شيبة 
(66» والدارقطني (25001» والبيهقي في الكبرى .)١5١05(‏ 
وأثر عثمان نه : لم نقف عليه. 
وأثر ابن مسعود ونه : رواه عبد الرزاق »)١١777(‏ وابن أبي شيبة »)١18141(‏ 


والبيهقي في الكبرى .)١15١71(‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


و 5 للك 
وروقعن ابي بكر . 


5 2 ع ع ع 5 > 
وقال مسروق : لا شيءَ فيه» ولا أبالي احرمت امراتي» ام قصعة 


5 00 
من تريك 2 . 


وتنارّعَ الفقهاءً في ذلك على نحو تنازع الْسُلني: 

فقال: أبو حنيفةَ والشافعيئٌ في أحدٍ قوليّهء ويُذكرٌ عن أحمدٌ رواية: 
أنه عند الإطلاقٍ يمينٌء وليس بظهارٍ. 

وقال أحمدٌ في المشهور: هو عند الإطلاتقيٍ ظهار”" . 

ومّن جعله يميئًا أو ظهارًا عند الإطلاقي» فنوى به غيرٌ ذلك؛ فقال 
أبو حنيفةً والشافعينٌ وأحمدٌ في روايةٍ: إن نوى به طلاقًا فهو طلاقٌ» 
وإن نوى به ظهارًا فهو ظهارٌء وإن نوى يميئًا فهو يمينٌ. 

وقال أحمدٌ في المشهور عنه: هو ظهارٌ؛ كقوله: أنتِ علي كظهر”*) 
أمي» ولو نوى به الطلاقٌ لم يكن طلاقًا”*©؛ لأن اللفظ إذا كان صريحًا 


- وأثر ابن عباس 'وهيا: رواه البخاري »)54١١(‏ ومسلم .)١407(‏ 

.)١187٠١( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق (8/ا7١١)2‏ والبيهقي في الكبرى .)١5017(‏ 

(9) قوله: (ظهار) سقطت من الأصل» وكتب في هامشها: (لعله: ظهار) . 

(8) في (الأصل): ظهرء والمثيت من (ك) بى (ز): 

(5) قال في الاختيارات (ص7”55): (وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام ؛ فهو ظهار.ء 


كتابٌ جامع الأَيْمَانِ 


في حكمء وؤجد مشاعًا فيه؛ لم يُجِعَلَ كناية في غيره؛ كلفظٍ الظهار 
وغيرهء وكانوا في الجاهلية يُطلّقونَ بالظهارء ثم لما تظاهَرٌ أَوْسٌ من 
زوجته حَوْلةَء وسّمِع الله شَكواها؛ فأنزل سبحانه سورةً المجادلق 
وجعل الظهارَ الذي كانوا يَنْوُونَ به الطلاق؛ منكرًا من القولٍ وزورًا لا 
يقعٌ به طلاق» وإنما فيه الكفارةٌ قبل المسيس امنا 

فمن قال: الحرامٌ كذلكء» قال: هو في الظهارٍ شبَّهّها بمن تحرمٌ 
عليه على التأبيدء فجعل اللهُ ذلك منكرًا؛ لأنها ليست مثلهاء وهنا نطق 
بالتحريم الذي يوجبٌ التشبية؛ لأنهم في ذلك التحريم ما قصدوا 
التحريم المؤبدٌ إنما قصدوا الطلاقٌ» وهو التحريم العارء * والزوجة 
حلالٌ» والحلال لا يكونُ حرامًا إلا بأمرٍ الشارع» فإذا شبّهَها بمن تحرمُ 
عليه» أو صرّح بتحريوها؛ 6 ش22 دونَ سبّبه» ومثل هذا 
ممتنع» ولهذا قال ابن عباس : «تحريم الحلالٍ؛ يمينُ في كتاب الله 
تعالى)» وقراً: «قَدَ لك لك ده أبَمَيم )6 (القكري: 0 

وقد ذهب طائفةٌ من متأخُري أصحاب أبي حنيفة والشافعيٌ: إلى أن 
لفظ الحرام قد اش شئَهّر في عرف العامة في الطلاق» فجعلوه طلاقًا عند 
الإطلاقي. 


وذهب بعضٌ أصحاب مالكِ: إلى أنه ليس الحرامٌ في هذه البلادٍ 
طلاقًا . 


-ت وإن نوى به الطلاق». وهو ظاهر مذهب أحمد) . 
)١(‏ رواه أحمد »)71١9(‏ وأبو داود (5١؟١7)»‏ من حديث خولة بنت ثعلبة وكيا . 
22 رواه البيهقى فى الكبرى )١15١5/(‏ بمعناه» وأصله في الصحيحين كما تقدم. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


هذا أصل. 

والأصل الثاني : أن الحَلِف بالحرام هل هو بمنزلةٍ إيقاعه؟ 

ذهب كثيرٌ من الفقهاء: إلى أنه لا فرق بيتهماء كما قالوه فى الحلِفي 
بالطلاقي والعتاقي. 

وذهب طاكفة : إلئن أن الحَلِف به ليس كالإنشاء» كما لو حافث 
باللذيه ها : إق فعلك هذا قبالى عدط ؛ فإن مدعت القانية واحمة 
ووولرا مع ابى عيفة : أنه ته كنار بسن كما أنى وذلك الصوحابة 
والتابعون؛ 000 عمر» وخنفيةة وزينت رَبِيبَةَ رسولٍ اث علهه211, 
ود 0 هذه مسألة نذرٍ اللجاج وا 2 لغضب . 


فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فامرأتي حرامٌ» أو: مالي حرامٌ؛ فقد حرّم 
على نفْسِه ما لم يحرّمْ عليه ليمتنعَ من ذلك الفعل» كما أنه في النَذْرِ 
أوجبٌ على نفْسه ما لم يوجبّه الله عليه ليمتنعَّ من ذلك الفعل» 
والإيجابٌ والتحريم إلى الشارع لا إلى العبدِء وهو لم يقصِدٌ لا إيجابًا 
ولأ تحريكاء إنما قضد,منة نليه من ذلك القعل» وان قد سكل عليه 
الكقارة ]ذا يت بقرله؟ كلك قلر1 اق ]1 علنة # بردمو خن: 
فشرّع الكفارةً إزالةَ للآصار والأغلالٍ عن هذه الأموء بخلافي من قَبْلّها 
إنما كان يلزمُهم الوفاءٌ أو الندم”'". 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١1٠٠١(‏ والدارقطنى (4771). 
9 قوله: (أق تسمه هو في (20) + ذأ 7 الحنث)؛ وفي (ع): والالتزام الحنث. 


كتابٌ خامِع الأَيْمَانِ 


ومّن حلّف على ابن أختٍ زوجيّه: ألا يعمل عند إنسان؛ لكونه 
يظلِمُه ثم بلغ الصبي وخرّج عن أمره واستقل بنفيهء وأجَرَ نفسّه لذلك 
الرجل ؛ لم يحنّثِ الحالث. 

ولو قال: أنا بريء من رسولٍ الله إن كلمتّه؛ فحيْتٌ؟ فعليه كفارة 

وإذا حلّف على زوجيّه بالطلاقٍ أنها لا تخرجٌ إِلّا إلى الحَمَّام 
فخرجَت إلى بيت أهل الزوج» وقالت: لم أظنّ آنكَ أردتٌ معي من 
أعرك» قارف عرتتها فى :ذلك الم يذ يداظاكة» وزن عرف كوكياء ل 
يُقبل قولّهاء وإن شك في صِدقِها وكذبها؛ لم يُحَكَمْ بوقوع الطلاق؛ فإن 
النكاح ثابتٌ بيقين» فلا يزولٌ بالشكٌ. َ 

وإذا حلّف على أختٍ زوجيه: لا تدخل بيه إلا بإذنِه» فدخلّتْ بغيرٍ 
ذنِه» ولم تكن علمّتٌ باليمين» نم علدّث: فاضفاف أن البميق انحلث 
بِالحِنْثِء وأنه لم يبقَ عليها يمينٌ» فاستمرّث على الدخول؛ فلا حِنْتَ 
على الحالني؛ لأن الدخول الأول لم تكن عالمة باليمين» وبعدٌ ذلك 
اعتقدّث أنها انحلتُء وأنه لم يبقّ عليها يمينٌ. 


فس 


ففعلته» وزِعَمِتٌ أنها حينّ فعَلَيّه لم تعلم أنه المحلوف عليه؛ فالصحيح 
في مثل ذلك: أنه لا يقعٌ طلاقه؛ بناءً على أنه إذا فعّل المحلوف عليه 


لقواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ناسيًا ليمينِه» أو جاهلاء لم يقَعْ به طلاقٌ في أحدٍ قولّي الشافعيٌ 
وأحمدء وعنه في دس ذلك ثلاث رواياك؛ لأن البيّ والحنث في 
الأيمانَ بمنزلةٍ الطاعةٍ والمعصية في الأمرِ والنَّهّي؛ لأن الحالف يقصِدٌ 
بين الحف للريه»: او لكبره مننن بصلا عليه أو المن لنثييه و لخيره 
ممن يحلفُ عليه؛ فهو في الحقيقةٍ طلبٌ مؤكدٌ بالقسّمٍء فكما أن الكلامَ 
نوعان: خبرٌ وإنشاءٌ» والإنشاءً: أمرّ ونَهِْيٌ وإنااحة: والقسّمٌ أيضًا 
نوعان: خبرٌ مؤكدٌ بالقسمء وإنشاء مؤكدٌ بالقسّمء ولهذا كان القَسَمٌ 
جملتين : جملة يُقِسّمٌ عليهاء وجملة يُقِسّمْ بهاء اذا قال وانه نفد كان 
كذاء وما كان كذاء أو: ليفعَلنَ كذا؛ كان هذا قسمًّا على الخبرء وإذا 
قال: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل"'' كذا أو لا تفعلي؛ كان هذا إنشاءً 
مؤكّدًا بالقسّم؛ لكنّه طلبٌ يتضمَّنٌُ الأمرّ والنّهْىَء ثم لما صاروا يحلفونَ 
بالطلاق ؛ كان له صيغتان : صيغةٌ القسّم» وصيغةٌ الشرط . 


فصيغةٌ القسّم: قولٌ الحال: الطلاقٌ يلرَّمُني لأفعَلَّنَّ كذاء أو لا 
أفكله» أو لشكاة كذ : 


5 نض م 5 دق 0 0 ههه اهو 
وصيغة القسّم مُوجَبٌ في صيغةٍ الجزاء. والمثبت فى هذه منفينٌ فى 


هذه. 


وصيقة الشرط إذا تشيك معي البمدل والمعم # كانك حرفا 
بالطلاق. 


ص 


كتابٌ جامِع الأَيْمَانِ 


وأما اق كانث تعلينا محف + كقوله: إذا تيرك أو طلعك 
الشمسٌُء ونحرٌ ذلك: ففيه نزاغ للعلماء'"'؟: والصحيحٌ: أنه ليس 
بحلِفٍ؛ بل هو إيقاع مَوجَبٍ بوقتٍ معلوم؛ أو مجهولٍ. أو معلتٍ 
بشرط . 

وينبني على ذلك مسائل : 

منها: لو حلّف لا يحلفٌ بالطلاق» أو قال: إذا حلّفتٌ به فعبدي 
حرّء ولم تعرف لغتّهء فأما إن عرفت لغتّهِ؛ نزلت يميثه عليها . 

ومنها: أن النبى كَلةٍ قال: «مَن حلّف فقال: إن شاء الله؛ فإن شاء 
فعلء وإن شاء ترك)”". 

وقد تنازع النامن فى الاستصاء على ثلاث ذرجات: 

أحذها: الإيقاع المجرَّدء فعندَ أحمدٌ ومالكِ: أنه يقع. 

الثانية. إذا علَّق الطلاقّ بشرط يقصِدٌ به الحضٌ أو المنع؛ ففيه 
قولان»ء هما روايتان عن أحمدٌ: 

أحدهما : أنه كالإيقاع . 


والثاني - وهو الصحيح - : أنه كالحَلف . 


)١(‏ في (ك) و(ع): بين العلماء. 
3 وواة أبو كاوه 60550 والنساتي (4)0/48» ابن ماجه (4)0156 من سنديت 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


والدرجةٌ الثالثةٌ: إذا حلّف بصيغة القسم؛ كقوله: الطلاقٌ يلرَّمُني 
لأفعَلنَّ كذا؛ فهنا ظاهرٌ المذهب عن أحمدٌ: أنه لا يحنّثُ» ثم من 
أصحانه من بجعا قر لا واحداة ومنهم من يجعل فيه روايتين. 


فالصوابٌ: وقوع الاستثناء في هاتين الصورتين» وإن قيلَ: لا يقع 
في الإويقاع. 


والمخصيوة فنا :. أن الحالف على نميه أو غيره ليفعَلَنَ و 
يفعلن» هو طالبٌ طلبًا مؤكدًا بالقسم بمنزلةٍ الأمرٍ والنّهّْي. 


وإذا كان كذلك» فقد علِم أن المنهيّ إذا فعّل ما نْهِي عنه ناسيًا أو 
مخطئًاء حيث فعل شيئًا اعتقد أنه غير المنهىٌ عنه» وكان هو المنهيّ 
عنه؛ لم يكُنْ مخالقًا للناهي عاصيًا له. فكذلك من فعل المحلوف عليه 
ناسيًا أو مخطنًا في اعتقاده؛ لم يكن مخالقًا للحالفيء فلم يحِنّثِ 
الحالث, وهذا بَيّنّ لمن تأمَّلّهء واللهُ تعالى لم يُوْايِذٌ بالنسيان والخطأ . 

وأما إذا فعلّتِ الزوجةٌ المحلوف عليه علمًا بالمخالفة؛ فهذا فيه 
نزاعٌ آخَرٌ غيرٌ التّزاع المعروفي. فأصل الحلفي بالطلاقي: هل يقعٌ به 
الطلاقء أو لا 1ك قاذ النَّرَاءَ في ذلك بِينَ السّلّفِ والخلّفٍ. 


والتقفو د إذا جلف على زوحي فخالفته غمدًا؟ فذهب أشهت 
صاحبُ مالكِ: إلى أنه لا يقعٌ به طلاقٌ في هذه الصورقء وكخالفه غيرة 
من المالكية. 


ولعل مأخذه: إما وجوت طاعته عليهاء وجعلها عاضد يالك أو 


كتابٌ جامِع الأَيْمَانِ 


لئلا يكونَ الطلاقٌ بيدِها من غير رضاهء فإنه لم يقصِدٌ جِغْلّه بيدهاء إنما 
قضيل منعها : وظنه أنها لا تغصيه» كين حلفي طلى مح ينه - قصفة حه 
فتبيّنَ بخلافها . 

ثم إذا وقع به الطلاق بفعلهاء أو حضلة قو يتغلهاً بعد الدخولٍ؛ 
فهل يرجع عليها بالمهر؟ فينبني على أن إخراج البْضع من ملكِ الزوج» 
هل هو متقوّمٌ؟ فلو شهد شهودٌ بالطلاق» ثم رجعواء هل يضمنونَ 
الصداقٌ؟ فيه قولان مشهورانء هما روايتان» والصحيحخ: أنه متقَوٌم. 

ومنهم من فرّق بينَ المرأة والأجنبيٌ» فيقول: متقوّم على الأجنبيٌ 
دونَ المرأق» فيقولونَ: إن أفسَّدَتٍ النكاح هي لم تضمّنْهء بخلافٍ 
الاجنبيّ . 

والشافعيٌ يقول : هو مضمون بمهر المثل» وهو وجة لأحمد. 

وكذلك لو أافُسد رجل نكاح امرأته قبل الدخولٍ بهاء وبعدّه؛ 
فللمرأةٍ قبل الدخولٍ نصفٌ الصداق» وحنسةة بعدّهء ويرجع به الزوجح 
على المفسدٍ في الصورتين عند من يقول: خروج البضع متقوٌمٌ» وهو 
المنصوص عن أحمدّء وفي مقدارٍ ما يرجع به القولان. 

ومن يقول: لا يَتقوّم لا يرجع به وهذا القولٌ الآخرٌ في مذمّب 


أحمد. 


والدليل على أنه متقومٌ: جوازٌ الخُلع عليه. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وأيضًاء ما ذكّره الله سُبْحائّه في الممتحَنةٍ؛ حيث قال: «يَاما اين 
اموا ذا جك النؤملاك توتيرات ا ٠٠‏ 469 إلى قوله: «وانوهم 
م ار إلى قوله: ولا تنسكأ بِعِصَم الكوافر و وَسَكَلُوأ مآ تلوأ م1 انمق ولوأ مآ 
06 [المشمتسنة: »٠6‏ نَزْلَتٌ باتفاق العلماء في قضيةٍ الصلح الذي كان 
وق العن لوده ادر كله على لتقيو لما ترط علنيم سردا 
ا عامع سناع بالاتيرووا متاق الف يرد اه ترا جر تسيو 6اء 
كُلثوم بنتٍ عُقْبَةَ بن أبي مُعَِيط» جد إذار ي حصان ا 
المهرٍ عوضًا عن رذ الجرا"9. هذلف قرل: لاق 1 قثا فامّر أن 
يوْتَى الكفارٌ ما أنفقوا على المرأةٍ الممتحنةٍ التي لا تَرَدٌ والذي أنفقوه 

هو المهر المسمّى : «وَتَعَنُوا مآ أققَُمُ4. فشرّع للمؤمنينَ أن يسألوا الكفارَ 
ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتدَدْنَ إليهم» وأن يسألَ الكفارٌ ما أنفقوا 


البْضْع متقوٌّمٌ. وأنه بمهر المسمّى» ودلت الآيةٌ على أن المرأةً إذا 


ظالمة مُتلِفةَ للبْضْع عليه فيجبٌ عليها ضمانه» إما بالمسمّى على أصحٌ 
قولى الثلماغ» .وإما يههن المقل : 


4 3 . 1 مه 2 5 3 
يؤيد ذلك : ما كان من ا مرأةٍ قيس بِنِ شماسٍ حيث بغضته» وقالت: 


-ه 


(1) يعظر» مخسير الطبرع 9# 846+ 


كتابٌ جامِع الأَيْمَانِ 


«أكرةٌ الكفرّ بعدَ الإيمان»» فأمَرَها رسولٌ الله كلِ أن ترد حديقته”''؛ لأن 


الفرقة جاءت من جهتهاء فتبيّنَ أنه بحن أن يأخد صَداقها إذا كان سبيت 
الفرقة من جهّتها ؛ لا إذا كانت من جهته. 
وهذا كله يقرّرٌُ أنه يجورٌ أن يُرجَمَ إليه الصداقٌ؛ إذا فعلت ما يوجبُ 
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الضمان؛ مثل ما إذا أفْسَدتٌ بالهجرة أو الرَدَّة. 
فصل 

وإذا حلّف بالطلاقٍ الثلاثٍ: أن أحدًا من ألزام”" المرأةٍ لا يطلعٌ 
إلى بيتِه؛ فطلع في غَيْبِتِهِ: فإن كان يعتقدٌ أنه إذا حلّف عليهم؛ امتنعوا 
من الصعودء فحلّف ظنًا أنهم ممن يُطيعونّه, فتبيّنَ الأمرٌ بخلافي ذلك؛ 

الآأظلية "أله لذ يحت كسمن راق امراة طنيا احفيية فقال: ١‏ 
طالقٌء ثم تبيّنَ أنها امرأثه» ونحو ذلك من المسائل التي يتعارض فيها 
التعيينٌ الظاهر والقصدٌء فإن الصحيح اعتبارٌ القصدٍ. 

يإذا حلك بالكلاق الفلوت : لا ببكة هذه الداكة وقال: إن شاء 
الله؛ فلا حِنْتَ عليه إذا سكن فيهاء وهو مذمَّبٌ أبي حنيفة» والشافعيٌ» 
وأحمد فى المشهور من مذهبه» وفولٌ فى مذهبت مالك إذا قال: إن شاء 
اللّه» على الوجهٍ المعتبر. 


)١(‏ رواه البخاري (0717). من حديث ابن عباس وكيا 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وإذا حلّف فقال له رجل: قل: إن شاء الله فقال: حلّفت» 
ومضىء قال قل: إن شاء الله» مرةً ثانية» فقال إن شاء الله؛ ففيه نزاغ 
مشهورٌ في مذهَّبٍ أحمدٌّ وغيره» وفي الصحيح مثل هذا الاستثناء؛ كما 
ثُبَتَ في حديثٍ سليمان أنه قال: «لأطومَنَ الليلة على تسعينّ امرأة. 
تأتي بفارسٍ يقاتل في سبيل اللوء فقال له صاحيّه : قل: إن شاء الله فلم 
يق فلو قالها لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعينَ»”". وكذلك قولّه 
في المدينة: «لا يُخْتَلَى خَلّاها»» فقال له العباسنُ: إلا الإذخِر””'. 
وقوله : «لا يَْمَئَنَ أحدٌ إلا بصَرْبة عُنُقْاء فقال ابن مسعودٍ: إلا سهِيلَ بن 
بيضاءًء فإني سمعته يذكر الإسلامء قال: كك رسول للد حتى 
خِفْتُ أن الحجارةً تنزل عليَ من السماءء ثم قال: «إلا سُهيلَ بنّ 
بيضاء»”"» وقال عبد الله: «والله لأغرُوَنَ قريشَّاء والله لأغْرُوَنَ قريسَّاء 
واه لأخزون قريشًااء ثم سكتء ثم قال: (إن شاء الله». ثملم 
يغرُهم””» وفي القرآن جملٌ قد فصل بين أبعاضها بكلام آخرٌ؛ كقوله : 
«دَثَالت طَاِمَهُ ين أَمَلٍ الكتب عَامئا بالَذِمة أرْلَ عَلَ ارت اما كه التهان 
وَأكُثْروأ انه لَعَلّهُمْ برحِعُونَ 49 (آل عجمرّان: 00]» قل إِنَّ أَلْهدَئ هُدَى 
4 (آل عمرّان: «]؛ فصّل بينَ أبعاض الكلام المحكيٌ عن أهلٍ 
الكتاب» وله نظائرٌ. واللة أعلم . 
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50 رواه البخاري 2))58١9(‏ ومسلم ,)١5195(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(0 رواه البخاري (؟١١))2‏ ومسلم رمه من حديث أن هريرة ضيلء . 
اسك رواه ميك (مصتضةة والترمذي (94) من حديث ابن 3 طن . 


(5) رواه أبو داود (77/86), من حديث عبد الله بن عباس يا مرفوعًا . 


كتاث خامع الأَيْمَانِ 


بإذا ضلف على يدينة ركان مخ عادته أنه لذ حلت ]لذ وييسى: 
حلت ييناء رشك يعد مدق هل جرى على عادته أم احا فالأظهر من 
قولي العلماء: إجراؤٌه على عادته» وإلحاقٌ الفردٍ بالأعمٌ الأغلب. 


وإذا أكره على اليمين بغير حقٌ؛ 17 أن يكونٌ باعَه إلى أجل» ثم 
بعد لزوم العقدٍ قال له: روم صل ف انك سليص مدن ير 14 
وإلا تومل الطلاقٌ» فإن لم تحلث أخذت السلعة منك» وذلك بعد أداء 
المشتري الكلفة السلطانية؛ فإن هذه اليمينَ لا تنعقدٌء ولا طلاقّ عليه 
إذا لم عط . 


ولو قال حدث قد اسديك» فقلث: إن شاء انه ققال: لم تثل 
شيئًاء فالقولٌ قولٌ الحالفٍ في هذه الحالٍ أنه استثنى؛ لأنه مظلومٌ» 
والمظلومٌ له مثل ذلك» وله التعريضٌ» والقولٌ قولّه في ذلك. 

ولو قال: إن خرّجتٍ بغير إذني فأنتِ طالقٌ؛ فهو على كل مرةٍ؛ لأن 
#خرجت) فعلء والفعل 006 وهى فى سياق الشرط تَعمّء نحو: 
لح تمل ينكان درو كرا جره 469 [الوَلوّلة: 7]- 

وكذا قوله: إن أعطيتني ألمًا فأنتِ طالقٌ» يقتضي تعليقٌ العطاء 
يعسكى إعطاء ألف.ء وهذا امدق موجودٌ في جميع أفراده. فيقع 
الطلاقٌ به إذا وجدء فلو أعظَبه ما ينقّصٌ عن ألفيء ثم أعطَبه الألت؛ 
وقع الطلاق؛ لكن العمومٌ تارةً يكون على سبيل البدلٍء وهو العموم 
المُطلَّقُء وهو الذي يُقالٌ فيه في تعليقٌ الطلاقي: لا يقتضي التكرارَ 
وتارةَ يكون على سبيل الجمع. وهو العمومٌ على سبيل الاستغراق» وهو 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يقتضي التكرارَ فى تعليق الطلاقي» هذا الجوابٌ هو الصوات. 


وقبر: إن ذا 041 تهنا مره املق يميه عاك خخلى 'القول يان 
البكرة في سياقي النَفْ لا تَعُمُ إلا إذا أمّدت ب «مِن» تحقيقًا أو تقديرًا؛ 
نحو: ا لي 01 ون يقد و سعدا بول سمي 4 انه 
يجوز أن تقول: ما رأيثُ رجلا ؛ بل رجلين. 

هذا إتما هو افرن ناشيعي فى الجر اذ لظ فاك قو ب 
رأيث من رجل» إنما هو نص في الجنس؛ لأن حرف «من» للجنس» 
وأما نحو: «ما رأبث رصاة فقيو ظاه : في الجنس»ء ؛ فيقتضي العمومًء 
دصو 01 زا يهن القزيط فذق انيقي لوخي فيجوزٌ للمتكلم أن 
يريد بكلايه ذلق» كما يريد يه ساف” الاحتمالانك المرسوحة. 


حلن 


فإذا قال: إن خرجت إلا بإذني» ونوى خروجًا واحدًا؛ نفعه ذلك» 
وححيلتٌ يميئه عليه» ولو كان السببٌ يقتضي ذلك؛ مثل: أن تطلبّ منه 
الخروجَ إلى لقاءٍ الحُجََاحء فيقول: إن خرجت بغير إذني فأنتِ طالقٌ» 
فيو كما لو حلت لا عفدن إذا دعي إلى غداءء فيه قولان» هما وجهان 
في مذمّبٍ أحمدء الصوابٌ: أنه يقصّر على ذلك الغداء؛ لأنه المفهوم 
من كلام الناسٍ عرقًا. 


والفرق بيئّه وبينَ الشارع - فإن كلامً الشارع العبرةٌ بعمومه لا 
بخصوص سببه -: أن هناك تَعارَضَ قصدٌ النشخصيص وقصة التأسيس 


0 3 الأعييت” 0 منصوب لفن وهو موجب تَ اللفظء 


كتابٌ جامِع الأَيْمَانِ 


ذلالة اللخفيض :عن عارش 

فظهّر أن قولّه : إن خرّجت بغيرٍ إذني» مثل قوله : إن خرّجت إلا أن 
أدن لق خروح مقيك وهذا خروح مطلق؛ كقوله : ا لخدف ىو لا 
أخرجء ولا أخرج مع ذلك» و«تطلق» نكرة» وهذه''' الأفعالٌ كلها 
للعموم عند الإطلاقي؛ لأنها نكرةٌ في سياقٍ غير موجب» فلحما عليه 
اللفظ إذا نواه» أو كان مع السبب على أصحٌ القولين» وهذا ظاهرٌ في 


فصل 


ومن ا مخدومه أنه متى رأى جردا ناته تعلمةه فيخاثة حل 


38 


. ماع 


وإذا اطَلّع عليه استوفى حقّه منه. أو عا يما فس من غير غدوان: 
وجب على الذي عرّف بالقضية أن يُطلِعَه وينصَحَه؛ ولو لم يُحَلَّفُه: 
فكيفت إذا حلفه؟! ويِأَتمُ إذا سكت عن هذه النصيحة. 


ع 


ومن سجر فبلّغ به السّحْرٌ أنه لا يعلمٌ ما يقول؛ فلا طلاقّ له. 
ومن كانت عنده 00 فتصرفَتٌ فيها وان فطلب صاحبٌ الوديعة 

وديعته+ فقال لدوجتة: أعطيه الوديعة» فقالت * تَصرّفت فيهاء فحلف أنه 

لا بد أن تعططيّه الوديعة» وإلا كانت طالقّاء ولا يروحٌ الرجل إلا 


موديغعة .وكان قد راق الوديعة في البيتِ؛ فعججّزت الؤوجة عن 


9 في الأصل : وهذا . والمكبت من (ك): 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


إحضارها» وراخ الرجل ولم يأخل الوديعة: فإذا كانت الوديعة معدو ؟ 
فلا حِنْتٌ عليه؛ لأن المحلوف عليه ممتنعٌ» فلا يحنّث في أصحٌ 
القولين: ولأنه | عَتَقَدَ وجودهاء 26 م فلا 1 يحّث فى مثل ذلك 
على الصح: 

ومّن رأى مُعجنةً طين» فقال: علي الطلاقٌ ما تكفي؛ فكفَّتء فلا 
يعودٌ لمثل هذه اليمين» فإن فيها خلافًا؛ لكن الأظهر: أنه لا يحدّث. 

وإذا حلف على زوجيه : لا تفعل شبكاء ولم تعلَّمُ أنه حلّف. أو 
علية وتييثك»: فتعلف: فل حنث عليه وله أن تصذنيا إن كاتف 


مصدقة عنده. 


ا حلف: ليقع قينا لسببء فزال السببٌء أو أكره على فعلٍ 
المحلوفي عليه: لم يحنّتُ. 

وإن كان السبيث انا وأرادَ فعلّ المحلوفي عليهء فخالع زوجته 
خُلعًا صحيحًاء ثم فعَلّه بعدَ أن بانث؛ لم يحنّثُ. 

وإن كان الخلعٌ لأجل اليمين؛ ففيه نزاع مشهورٌء والصحيحٌ: أن 
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خُلْعَ اليمين لا يصحٌ؛ كالمحلّل ؛ لأنه ليس المقصودٌ به الفرقةً. 
ا 00 0 05 اوم # 
وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية., أم لا يقع به شيغ؟ فيه نزاع. 
الأقوى: أنه لا يقعٌ شيءٌ بحالٍ؛ لكن إذا أفتاه مُفْتِ بهء وفعَلّه معتقدًا 


كتابٌ جامِع الأَيْمَانِ 


واكثر العلماء يقولون: إن يميئّه باقيةٌ؛ منهم : نيالك وا حدرفة: 
وأحمدٌ في المشهورء والشافعينٌ في أحدٍ قوليّه. وفي القولٍ الآخر: أن 
بي ل جني ل بن 5 1 يه 


ويجوزٌ للمستفتي أن يستفتي في مثل هذه المسائل مَن يُفتيه بأنْ لا 
555 


ولا يجبٌ على أحدٍ أن يطيعٌ أحدًا في كل ما يأمرّه به إلا رسول 


الل كه. 


وإذا أفناه من يجورٌ استفداوه؛ جاز له أن يعمل بفثواه» ولو كان 
ذلك القولٌ لا يوافقٌ الإمامّ الذي ينتسبٌ هو إليهء وليس عليه أن يلتزمَ 


قولَ إمام بعينه في جميع أيمانه . 


2 ع 500 و ٠‏ ا 0 
ومن حلف بالحرام آلا تخرج فلانة من بيتِهء فخرجت: فمذمَتٌ 
اخمكه اند لآ .ظلون علورراة نوف الظواق ةي لين تو عفار ميق الى 
قولٍء أى كثارة ظهار في آخَرَء وكقارة د يمير أظهر. 


وإذا انَّهّم زوجتّه. وقال: أنتٍ أخذت الفِضَّةَء فحلّفت أنها ما 
أخدَّنْهاء فقال: أنتٍ طالقٌ ثلانّاء ثم وجد أنها لم تكن أخدَّتْ شيئاء 
تذكر أله عو أكنعاى وكاق قل توي + أنت طالق إن كدف اعدقيا+ قاذ 


زآة اععقد أنيا أعدتيا: تطلكيا لأجل ذلك» ثم تبيِّنَ أنها لم 
تأخذه؛ ففيه نزاع ؛ الأظهرٌ: أنه لا يقع. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وكذلك لو نقل عنها أنها فعلتُ فاحشة» فطلقها ينوي أنها طالقٌ 
لأجل ما فعلّتُء فبان أنها لم تفعل؛ فلا حِنْتَه وإن كان لم يَنْوء ولكن 
السبب ذلكء ففيه نزاغٌ» فلا بِدَّ من اعتبار لفظ الحاليء ونيّيتِهء وسبب 


نمينه . 


وإذا كان الحالفٌ يعتقد أن المخاطبّ لا يفعل المحلوف عليهء 
باعتقاده أنه لا يخالفه إذا حلّف عليه» ولا يُحَنّنْه لكون الحال مزوَّجًا 
بقرابته» وهو لا يختار تطليقهاء ونحو ذلك من الأسباب» فحلّف عليه 
فخالفه» وتبيّنَ أنه كان غالطًا في اعتقاده فيه» وأنه يختارٌ أن يُطلّقَهاء 
ولا يبالي به؛ ففيه نزاعٌ إذا اعتّقدٌ في معين صفةء فحلّف لأجل تلك 
الصفةء ثم تبيّنَ بخلافه» والأشبة: أنه لا يقمٌ به طلاقٌ» كما لو لقِيَ 
امرأةً ظنّها أجنبية» فقال: أنتِ طالقٌء ثم تبِيّنَ أنها زوجتّهء ففيه نزاغ. 
والأظهرٌ: لا طلاقّ عليه؛ إذ الاعتبارٌ بما قصّده» وهو إنما قصّد 
موصوفًا ليس هو هذا المُعيّنَء والله أعلم. 

واقا انها طلقةً بائنة بلا عِوَضِ؛ ففيه نزاغٌ» قيلَ: يقعٌ واحدةً بائنةً: 
وقيل: 00-0 وقيل: ثلاث والصحيح: أن لا يقعَ به إلا والجدة 
والنّرَاعَ في مذمّب أحمد» ومالك والشافعيٌ: وخعر : وأض نعيفة: 
واعدة. 

وإذا خلّف: لا يسكنٌ بيت آبيه» فزارّه وجلس عندهم أيامّا؛ لم 
يدك لأف الزيارة لست :كنا بالناق الأنثة: 


5 هم 59 ىي» 5 2 11 
وطلاق السّكرانٍ فيه نزاع لأحمدٌ وغيره» والأشبّه بالكتاب والسَئةٍ: 


كتابٌ خامِع الأَيْمَانِ 


أنه لا يقعٌء وثبّتَ ذلك عن عثمانً ضيه" ': ولم يثبّتُْ عن صحابيٌ 
خلا قه وهو قديم قَولَي الشافعيٌ. وبعض أصحاب أبي عياف وقول 
كثيرٍ من السَّلِ والفقهاء. 

والثانى : يقع) وهو مذهَتٌ لين 511 ومالك والشافعىٌ. 

وزعم طائفةٌ من أصحاب مالكِ والشافعيٌ وأحمدّ: أن التَرَاعَ إنما 
هو في النشوان الذي قد يفهُمٌ ويغلّظ» فآما الذي تم سكرّه؛ بحيثٌ لا 
يفهم ما يقولء وما يقال له؛ فلا يقع به قولا واحدًا؛ إلا أن الأئمّة 
الكبارٌ جعلوا النَرَاءَ في الجميع'''. 


فصل 


إذا حلّف بالطلاقٍ أو غيره أنه لا يدخل دارَ فلان» ولا يأكل 
طعامّه. ولا يظأ زوجته» ثم حنث بفعل واحدةٍ من هذه الخصالٍ؛ 
انحلّتُ يميئه» ولم يحنّثْ بعدَ ذلك بفعل البواقي بِاتََاقٍ العلماء. 

ومّن حلّف بالطلاق» فقيل له: اسكئنء فقال: إن شاء الله فلا 
حِنْتَ عليهء بخلافٍ الذي أُوقَعَ الطلاق» وقال: إن شاء اللهُ؛ فإن ذلك 
لا يرفعه؛ وسواءٌ كان قد نوى الاستثناءً قبل فراغه من اليمين» أو بعد 
)١(‏ رواه ابن أبى شيبة »)١72940(‏ والبيهقي في الكبرى »)١6١1١1(‏ وعلقه البخاري 

بصيغة الجزم (1/ 5). 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطلاق السكران. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ع«م/ ؟١٠.‏ الفتاوى الكبرى "/ 307 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ذلك. هذا هو الصحيحٌ الذي دل عليه كلام الإمام أحمدَّ وأكثر اسلف 
سف رسول الله فحلفه يلك وقوله: ١لأَغعْرُوَنَ‏ فريشااء وحلفث 
سليمانَ» وقوله: («إِلَّا الإذّْخِرَهء وقصةً سُهَيل بن بيضاءء وغيره. 


ومن اعتادٌ الكذبٌ فصار إذا حدّث كذّبء وإذا وعد أخلّفء وإذا 
اوْتّمِنَ خان؛ فهو منافقٌ» والمنافقٌ شر من الكافرء فإذا قال رجلٌ للذي 
بكذت: البضراتة خير مك :وقضيد أن النصرانة الذىء لا يكذث خير 
من هذا الكذاب - مع أن دينَ الإسلام هو الحقٌ -؛ فلا شيء عليه. 
فإن الكذبّ أساسن النفاقي» ومن لا يكذبٌ خيرٌ ممن يكذب. 


وَإذا حلق بالطلاق + لتحطةه كذاء فعكه عنه + غلة يدث إذا كانت 


كسان 


د 5 اه كه 5 . فنن 8 2 هاما 05 1 ع 
صح عنه وَل أنه قال: «من كان الفا : فلتحلف باللّه» أو 
لَه 0" و: «مَن حلف بغير الله فقد رن ال فليس لأحدٍ أن 


يحلف لا بملّكِ» ولا نبئٌ» ولا غير ذلك من المخلوقات». ولا يحلت 
إلا باسم من أسماء اللو» أو صفةٍ من صفاته. 
)١(‏ رواه البخاري (57194)» ومسلم 2»)١557(‏ من حديث ابن عمر وها . 


(0) رواه أحمد (0715). وأبو داود .)77551١(‏ والترمذي .)١5170(‏ من حديث 


كتابٌ جامِع الأَيْمَانِ 


وقف رو لمن حلفه بالأمائة فلن 570+ فدن لتب بالأمانة لا 
من صفات الله؛ نحؤٌ: وأمانة اللو» أو عظمته؛ جاز ذلك. 


وهل الحلِفٌ بغير اللو محرّمء أو مكروة؟ على قولين؛ الأول أصحٌ. 
وكان السَّلَفٌ يعرّرونَ من يحَلِفٌُ بالطلاق» وكل ما سوى الله يدل لي 
ذلك؛ مثل: الكعبةٍء والعرشء والكرسِيٌء والملائكة والنبيّينَ 
والملوكء أو نعمةٍ السلطان» أو الشيخ.» أو تربة الشيخ» أو تربة أمه. 
وقح اللفة واكن تن الكلتب بورق ال ماقا ب 1 


د 

و#كفرة الحلف مكروة» ولكن قن يسحت إذا كان فيه مصلحة 

5 8 01 وال اكه 5-0-5 85 1 2 5 عرصي نه عن مضي أ 
شرعية» كما أمر نبيه أن يحلفَ في ثلاث ايات؛ كقوله: #[ وتويك أحقّ 


ود مه | اسداس يجو دق ل مله اسه 
هو قل إِى ورف ا لْحَقٌّ »4 ااموتمن: +وم]ء «إقل 20 ورف لنبَعثنَ )»4 [التّغعاين: يذاك 


5 
لوح رس على سيت مه كل 


«إقل بن ورف لتأبئنكم» اسِناء 6 


. وأبو داود (707”). من حديث بريدة الأسلمى ؤي‎ ,.)5598٠0( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) قال في مجموع الفتاوى :7١ 4/١‏ (وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء» فعن 
أحمد فى الحلف بالنبى يَكَِةِ روايتان: إحداهما: لا ينعقد اليمين به؛ كقول 
الجمهورء مالك وأبى حنيفة والشافعى. والثانية: ينعقد اليمين به» واختار ذلك 
طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه. وابن المنذر وافق هؤلاء» وقصر أكثر هؤلاء 
النزاع في ذلك على النبي يِه خاصة» وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر 
الأنبياء» وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبا قول ضعيف فى الغاية 
مخالف للأصول والنصوص). 

(©) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكثرة الحلف. . .) إلى هنا في جامع المسائل» 
(المجموعة الأولى ص 175”) . 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار الدرَر المُْضِيَّة 


ومّن حلّف على رجل: لا بدّ أن يُعطِيَ فلانًا كذاء يعتقدٌ أن ذلك 
القع عل بيهر 1ه يدت لو صلم أله قد جوم الها حلفم شر يوا أ 
م يو سيو ود لبحو 
لأطيرَنٌ؛ لامر رَبَنْ ماءَ الكوزء ولا ماءَ فيه؛ وهذا امد مدرعدة 
جماهير العلماء . 

وله مأخدّ آخَرُ: وهو أنه حلّف يعتقدٌ شيئًا فتييّنَ بخلافه . 

ومن اتَّهِمَنْهِ زوجتّه بِوَظءٍ جاريته» فعرّضّء. وحلّف أنه ما وطتها؛ فله 
ذلك كما حرف لابن رَواحة وأنشّدَ شعرًا : 
شسوحدث بان وعد اللواسسن. وآن السار مشوي الكافرين 
وأنَ العرشّ َوْقّ الماءِ طافي وفوقٌ العرشٍ رب العالمينٌ 

وذكر ذلك للنبيّ كك فضحِكٌء وقال: «إِنَّ امرأتَكَ لفقيهةٌ0", 
فهذا قد أظهّرٌ لها أنه يقرأ القرآنَّء ومثلٌ هذا لو فعَلّه الرجلُ لغير عذر؛ 
غان حرامًا بالأتفاق: 

وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من نفقة الأولادٍء أو أخذتٍ الأولادً 
بالكفالة» ونحوّ ذلك من العبارات» فأنتٍ طالقٌ» فالتزمّتُ بما قال من 
الإنفاقي» فإنه يقمٌ به الطلاقُء فإن امتتعث أَلزِمَتُ بذلك» كما تلزمٌ بغيره 
من الحقون:. 
(1زواه الدارمى قن الره على الجهنية (ص +060 وايق عبد البر كن الاسسحات 


(/400).» وابن عساكر في تاريخه »)١١5/748(‏ قال الذهبي في كتاب العرش 


ا" : (روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله بن رواحة). 


كتاب الأَيْمَانِ وَالئُدُور 


0 


- م ب 
كتاب الايمّان وَالندذور 


أمز عقن التلى فكروةة لما في الصحيح أنه نهى عنه وقالَ: (إنه لا 
بأتى سف )49 لكن إن تدر طاغة : لركه الوفاة» ومى تذن أن بعفنة؛ 


فلا َ ته 


8 


ومن نذر للقبور زيئًا ف ٠,‏ كينا ونحوه ؛ فقد جعله العلماء من نسم 
المعصية الذي لأ وجرا الوفاء به. لأنه طَلِنِ لعن دوارات القبورء 
وَالمُتََخِذِينَ عليها السّرّجّ والمساجد» رواه أهل السّنَنِ وابنٌ حِبَّانَ في 


ا 
اافسييجة 810 ونه التر يل 


00 أو لو كان أو نحو ذلك؛ فلا 
يجورٌ بلا نزاع ؛ بل هذا من جنس عبادةٍ الأوثان» راد بلع هدر آنا توت 
يأتونٌ الشجرةً؛ فقطعها 29 رقق كان الشركة عتكر: لعلقو هايها 


. من حديث ابن عمر وَهْهًا‎ 2»)١575( رواه مسلم‎ )١( 

() زواه أحمد (70١5)ء‏ وأبو داود (95؟9)+ والترمذي (770)+ والنسائي 
(2)23205. وابن ماجه .)١51/5(‏ وابن حبان ,)7١1/9(‏ من حديث ابن عباس 
وكيا لكن بلفظ : «زائرات القبور» بدل: «زوارات». 
ورواه أحمد (65594)., والترمذي »2٠١55(‏ وابن ماجه »)١5!5(‏ من حديث 
أبي هريرة ونه بلفة بلفظ : «لعن زوارات القبور». 

0 رواه ابن أبي شيبة (2)7540 وابن سعد في الطبقات (5؟/ »23٠١‏ والفاكهي في 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أسلحتهم يُسمُونَها: ذاتٌ أنواط» فقال المسلمون: اجِعَلْ لنا ذاتَ 
أنواط» فقال: «الله أكبرً! قُلتُم كما قال قوم موسى: «أجعل لآ إلَهَا كا 
م لَه 04 ثم قال: «لمَركِنَ سَنَنَ من كان قبلكم»”7©, 

فلا يجوز أن يُتَخَدَ شية من الآثارٍ والأشجارٍ والأحجارٍ ونحوهاء 
بحيث يُرجَى نفعٌْه وبَرَكثّه بِالَذْرِ له والتمسح به» أو تعليق شيءٍ عليه 
بل كل هذا من يلين القر كك 


وأما ندر الزيتِ ونحوه للمسجد: فهو من الْبرٌ. 


وأما الوق على قبور الأنبياء؛ فإن كان وقمًا على بناء المساجدٍ 
عليهاء وإيقادٍ المصابيح ؛ فقد تقدّم حكمّه'". 


والذيخن يقولوت: إن من العُلْمَاءِ من وقف على قبر النب علة: 
يبون بذلك أنه وقف على قبر آمر يِيُ0©؛ خط متهم في العبارة»: فإن 
هذا إنما وقف على من بالمدينةٍ النبوية» وليس لذلك اختصاص بالنبيٌ 
؛ إذ جميعٌ ما يصرفه المسلمونَ من الأموالٍ في أنواع الوّقْفٍ وغيره 
الجاع بأهر اننع كلذ نز 29:0 15012 امرك املو )وبمار ع 


2 2 3 5 ع 
وكل ما ينذر له ويعظمء مِن الاحجار ونحوهاء والقبور»؛ يجب أن 


- أخبار مكة (7417)» وصحح ابن حجر إسناده في الفتح 58/1 . 

. من حديث أي واقد الليثي طلفنه‎ .)7١8٠0( والترمذي‎ »)5١8417( رواه أحمد‎ )١( 
.)388/١1( ينظر‎ )5( 

() في (4): نبيه . 


كتاب الأَيُمَانِ وَالئُذُور 


تزالَ؛ لأنه يحصّلٌ للناس به ضررٌ في ديهم كما كسّر الخليلٌ الأصنام» 
وحرّق موسى العجل». وكما كسّر رسولٌ اللو الأصنامً» وحرّقّها لما فتح 
مكة"'', وكتّب أبو موسى إلى عمرٌ لما فتّحوا بتٌسْئّر قبر دانيال» وكانوا 
يَستفتحونَ به» فكتّب إليه عمرٌ: «احفِرٌ بالنهارٍ كذا وكذا قبرّاء وَاذْفِنه 


ليلا فى واحيٍء لثلا يفتتنَ الناسنُ به)”" . 


ومن قال: إله بشني بمثل نذره لهذه الأشياء: فهو كاذتث؛ بل 
3 3-6 9 0 0 7 3 5 ا 0080 
يُسُتتاتُ» فإن تاب وإلا قتِلء فإنه مكذب لله ورسولهء فإنه قد ثبت أنه 
قال تإن الكذر لياف بخير” "2 فمّن قال: إنه يأتي بخير؛ عُرّف 
ذلك؛ فإن أَصَرَّ فقد شاقٌ الرسولَ من بعدٍ ما تببّنَ له الهدى. 


ويكسّرٌ ما يُوقَدَ عندّها من السَرّجء أو يدقع إلى مَن ينتفع به مِن 
المسلمية. 

والندة ) لمُطلَّقُ مثلٌ قولِه: لله عليئَّ كذاء والوقفُ المُطلَّقُ والكفارةٌ 
لا يُصِرَفُ ذلك كله إلى غنيئّ؛ بل إلى من يستحقٌ الزكاة. 

ولو نذّر لشيخ معين على وجهٍ الاستغاثةٍ به» وطَلّب قضاءٍ الحاجةٍ 
مم4 كإنه كدر معضية لأ يجوز الوقاة يده بوعل عليه كفارة بجيو ؟ على 
قولية: يقلات مخ كان قهيد :الضدقة عليه لنشره» إحسانا إلبه كه 
تعالى؛ فإن الصدقةً لا تجوز إلا لله. 
200 تقدم تخريجه .)5١/5(‏ 


20 رواه ابن إسحاق بإسناده فك المغازي (ص 55). 


(9) رواه مسلم الي 6 ة من حديث ابن عمر ييا ٠‏ 


لقَواعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ون خلس أن يقت فلانا شيكًا؛ لم يحصّل الوفاءٌ بالنذرٍ إلا بوجود 
الهبدّء فإن قبلّها؛ فلا كلام» وإن لم يقبَل؛ فلا شيء على الواهبء كما 
لو حلّف: لَيَهَبَنَّ فلانّاء فلم يقبَّل؛ فإن أصحابّنا وغيرّهم قالوا: إذا 
واف لاه ولا وتصدت؟ ففْعَلَ» ولم يقبّل الموهوبٌُ له؛ لم يحنّتْ. 
فهذا في النَمْيء وأما في الإثباتٍ؛ إذا حلّف ليهبَنَّ؛ فإما أن يجري 
تغري الإنات+ ااوديناك: الات عق على العبال 111 كما يدرن فى 
لفظٍ النكاح وغيره ِينَ انم والإثباتٍ» وقد قالوا في الطلاقي: إذا ومّب 
امرأتّه لأهلها فلم يقبّلوها؛ لم يقعْ شيم» وفيه نظّرٌ. وكما لو نذر عِتقَ 
معين فمات؛ لأن مستحقٌ الّذْرِ إذا كان معيّنًا؛ لم يستحقّه غيره. 


قضك 


ومن نذر لقبرٍ من قبورٍ النصارى؛ فإنه يَسْتتاتٌ؛ بل كل من عظم 
شيكااهخ شعائن الكف + مثل : الكتاقين» أن قيون الفسسيين : أو يعظم 
الأحياء منهم ويرجو بِرَكتَهِم ؛ فإنه كافرٌ يُسْتَتابٌ. 

وما نذّره للمسلمِينَ» ولم يُعرَفْ صاحبّه؛ فإنه يُصرّفُ في مصالِح 
المسليية. 

وو 

وإذا قال: إن فعلتٌ كذا فعليَ أن أَعْتِقَّ عبديء أو مالى صدقةٌ: 

ونحوّه من ألفاظ الالتزام؛ فجركه كفارة يعية» بخلافي قوله: العدق 


5 في (ك) و(ع) و «(ز): على الإجمال. 


كتاب الأيُمَانِ وَالئُدُور 


008 3 ا 2 
يلزّمني ؛ ففيه نزاع . 
وإذا الث ساروكياء وتيا أن تعتتها إذا كانت مسقم قانث 


ةق 


زانية؛ جاز لها بَيُعْهاء وإن أَعتَمَتْها مطلمًا ؛ لزِمها 

ومّن نذّر صوم يوم مشروع. وعجّز عنه لكبَّرِء أو مرض لا يرجى 
ُرِؤُه؛ كان له أن يُفْطِرَ ويُكمَرَ كفارةً يمينء أو يُطْمِمَ عن كل يوم 
مسكيكا» أى مجع بين الأمرون» علي قاذلة اقزال للحملا ريرم 
أحوطها: اله 

وإن كان عجره لمرض يُرجَى بُرؤه؛ فإنه يُفْطِرٌء ويقضي بدلّ ما 
أَفطرّ وهل عليه كفارة يمين؟ فيه نزاغٌ ؛ ؛ لأحمدٌ وغيره. 

وإن كان يُمكِنه الصومُ ؛ لكنّه يُضعِفْه عن واجب؛ مثل : الكسب 
الواجب؛ فله أن يُفطِرَء ثم إن أمكنه القضاء قضى؛ وإلا فهو كالشيخ 
انين 


0 


- 


وما صومٌ رجب وشعيان ؛ ففيه نزاغ في مذهّبٍ أحمد وغيره» قيل : 
هو من المشروعء فيجب الوفاءٌ به» وقيل: بل يكرهء فيَفطر بعضض 


وجح 


4 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يجوز للحنفيٌ الحاكم أن يَسْتنيبَ شافعيًًا يحكمٌ باجتهادهء وإن 
الك جلها ا اجسدهاة لتسيه بولى قرط عليه الا يكم يدول متكي 
لم يجرْ هذا الشرط . 

وأبغياة إذا وا المسعين قولٌ بعض الأئمّةٍ أرجحٌ من بعض؛ لم 
بجر له أن يحكمٌ بالمرجوح؛ بل له أن يحكمٌ بالراجح» فكي لا يكون 
له آة سعيت تو حك بالراججم وإذ عالت قول'إمايه | ولبسن على 
التق لذ لضان ولا عيرهم كان يطيعيا كفي كز ما يامة يمه 
إلا رسولّ الله يكلء ومّن سواه مِن الأئمّةٍ فإنه يُوْحَذٌَ من قوله ويُترّكُ 
فيجوزٌ لكل من الأئمةٍ أن يَسْتَيتَ مّن يخالفه في مذهيه؛ ليحكمٌ بما أنزلَ 


بيع 
الله . 


ومّن بِاشَرَ القضاءً مع عدم الأهليةٍ المسوغةٍ للولاية» وأصَرٌ على 
ذلك طايلة بالجهل والظلم »كيو فاسقٌ »ولا يعمرة أن يُرلى خطابة 
وله قُدّل كاه وغقرق فيا ته أحكامٌ العالم العادلٍ؛ بل من العُلَماءِ 
من يردّها كلّهاء وهو قولُ أكثر أصحاب العاقرم والحية. 


ومن الالطام من عندينا ؤاقق اله ؛ لمسيس الحاجةء ولما بل 
النامَّ من الضررء والحقٌ يجب اتبائُه؛ سواء قام به الب أو الفاجرٌء 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


وهذا هو المشهورٌ من مذمّب أي حتيفة» ومالكء وطائفةٍ من أصحاب 
أحمدّ؛ وهو الراجح . 

وأجمّع المسلمون على أن الحاكمٌ ليس له أن يقبلَ الرّشُوَةَ؛ وسواءٌ 

بحقٌّ أو باطل» ولا يحكمٌ لنفسِهء وليس للحاكم أن يكونً له وكيل 
يُعرَفُ أنه وكيله ؛ يتَّجِرٌ له في بلادٍ عمله» وإذا تُرف أن الحاكمَ بهذه 
المثابة؛ فإنه يُنَهَى عن ذلك. فإن انتهى؛ وإلا استُبدل مَن هو أصلّحٌ منه 
إن أمكن. 

وإذا فصّل الحكومة بيه وبينَ غَريومه حاكمٌ نافذ الحكم في الشرع 
لعليه ودينه؛ لم يكنْ لغريوه أن يحاكم عند حاكم آخرَ. 

وإذا قال الحاكم: ثبت عندي. فهل هو حكمٌ؟ فيه وجهان""' . 

وفي قبولٍ شهودٍ الفرع معّ إمكان حضور شهود الأصل؛ نزاع. 
والقولٌ به مذهب أي يوست ومحمك. 

وحديث معاذٍ لما بعنّه إلى اليمن قال فيه: «فإن لم أحِدُ في سنةٍ 
رسولٍ الله شكيث بات ا ملك فيه جماعةء زوق فى "مسانيد 
السنن» ورواه أبو داود» والبقد ل عمد طوائف من الفقهاء وأهل الأصولٍ 
في كتهم» وروي من طرق . 


)١(‏ قال في الفتاوى الكبرى 5/ 556 : (وإخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمنزلة إخباره 
أنه حكم بهء أما إن قال: شهد عندي فلان» أو أقر عندي؛ فهو بمنزلة الشاهد) . 

(0) رواه أحمد .»)55051١(‏ وأبو داود (595). والترمذي .)١771(‏ من حديث 
رجال من أصحاب معاذ ويه . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وبكل حالٍ؛ يجوز اجتهادٌ الرأي للقاضي والمفقن إذا لو يجد 
الحادثة في نصٌّ الكتاب والسّنَةِ؛ِ كقولٍ جماهير السَّلَفٍِ وأئمةٍ الفقهاء ؛ 
كمالكِء والأوزاعيّ» والثوريّ» وأبي حنيفة» والشافعيٌء وأحمدّ بن 
حنبل» وأبي عُبَيدِء وغيرهم, واسعدلوا على ذلك بدلاكل ؛ مثل: كنات 
عمرّإلى أبي موسى: «اعرفي الأشباءً والنظائرً»ء وقِس الأمورٌَ 
بوأيك7 5 


يق هعون علك السكوم في الكعاب والككو على برجو عق له 
احوقه أو كرد ركمو مستي بازدين + الكنابي والكاز لكتونم 


يتفطنْ لذلك؛ فيجوزٌ له أن يجتهدّ برأيه حينئٍ؛ لكونه لم يجِدْ تلك في 
الكتاب ولا فى السَّنّوَء وإن كانت فيهما. 


5 بير 08 و م سر اساي وه 2 
ثم قوله: #فلم يدوا ماء فَتَيَمَمُوأ4 زر ى.. معع؛ وإن كان قد يكون 

7 3 ا« 5 1 أ ص 
الماءٌ تحت الأرض» وهو لا يَعرفٌ به وكذلك قوله: «إفّمَن لمْ يَحجَدَ 


َصِيَامْ سَهَوَقِْ) «رني: :0 و «لا يكلف آنه تنما إلا ونمهاً» 
[البَقَرَة: ٠0]585‏ 

والقيامنٌ الذي يسوغ؛ مثلُ أن يرد القضيةً إلى نظيرها الثابتٍ 
بالكتاب والسَّنَّوَء أو يَفهمَ علةً الحكم التي حكّم الشارعٌ لأجلهاء 
ويجدّها في الصورة التي لم يجدّها في النض» وهذا من قياس التعليل» 
لوالاو قيامسُ التمثيل . 


الك رواه الدارقطنى 2))55/1١(‏ والبيهقى فى الكبرى (لالاه١؟5).‏ 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


وليس له أن يحكمٌ بما شاءء ومن جوّز ذلك؛ فهو كافرٌ باتّفاقٍ 
السلمية» ولسن هذا مختضًا يمعاذ ؤللك.. 


وليس للحاكم منعٌ الناس مما أباحه اللاورسوله 4 مدل ه أذ يمع أن 
يزوج المرأةً ولِيّها بحضور شاهدين» أو يمنعَ الشهودّ أو غيرهم من كتابة 
مهرهاء أو من كتابةٍ عقدٍ بيع» أو إجارةء أو إقرارء أو غير ذلك» وإن 
كان الكامت قرت كا بذلك 7" 

وإذا منّع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمورٍ؛ كان هذا من 
المكس» نظيرٌ مّن يستأجرٌ حانوتًا في القرية على ألا يبيعَ غيرٌه» وإن كان 
منَعّ الجاهلين لئلا يعقِدَ عقدًا فاسدًاء فالطريقٌ أن يفعلَ كما فعّل الخلفاءٌ 
الراشدونَ مِن تعزير من يعقدٌ نكاحًا فاسدّاء كما فعَلّه عثمانٌ فيمن تزوّج 
بغيرٍ وَِيٌّ» وفيمن تزوَّجَ في العِدُوا''. 

وهل يجبٌ على الشخص أن يلتزمٌ مذهبًا واحدًا بعينه» يأخذٌ بعزائمه 
ورّحَصِه؟ فيه نزا في مذهَب الشافعيٌ وأحمدّء وجمهور العلماء: على 
أنه لا يجبُ على أحدٍ أن يقلّدَ شخصًا بعينه» ولا يلتزمً مذهبًا بعينِه فيما 
يوجبه ويحرمه. وهذا هو الصوابٌ؛ فإنه يقتضي تنزيل الشخص الواحدٍ 
المُعيِّنِ منزلة رسول الله َك وذلك غيرٌ جائز؛ لكن من عبّز عن 
الاجتهاد؛ جاز له التقليدٌ» وهل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتينَ» 
)١(‏ لم نقف عليه عن عثمان» والمعروف عن عمر وكيا في تعزيره لطليحة الأسدية لما 


نكحت فى عدتها من رُشيد الثقفىء رواه مالك (0757/75): وعبد الرزاق 
الحو 560 والشافعى فى مسنده رص )0 والبيهقى فى الكبرى )9"90هه١).‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فيقلّدٌ أعلّمَهم» وأديّتهم» أم يلد من شاء؟ على قَولَينَ في مذهَبٍ أحمدٌ 
والشافعيٌ وغيرهما . 

ونهى العلماءٌ عن اتباع رَحَصٍ المذاهب؛ لأن هذا يفضي إلى 
الانحلال”''. 

والاجتهادٌ يقبلٌ التجزؤ والانقسامٌ؛ بل قد يكونٌ الرجلّ مجتهدًا في 
مسألٍ» أو صنفٍ من العلم» ويكون غير مجتهدٍ في مسألةٍ أخرىء أو 
صف أخرّة بل أكن من ,عدت هرد من العلم من المعوسطيق 4 ]ذا تقر 
في مسائل النّزاع» وتأمَّلَ أدلة الفريقينٍ بقصد حسّنٍِ ونظَرٍ تامٌ؛ ترجّح 
عندّه أحدٌ القولين» ولكن قد لا يث يئق بنظره» والواجبٌ على مثل هذا أن 
بتَبِعَ القولّ الذي ترجّح عندّه من غيرٍ دعوى منه للاجتهاد؛ بل بمنزلة 
المجتهدٍ في أعيان المفتينَ والأئمّة» وإذا ترجّح عنده أن أحدهما أعلم 
كلدم ولا شاك أن معرفةً الحكم بدليله أيسَرٌ وأسلمٌ عن الجهل 
والموى» هإذا + وتترول الشيكله الشخضن فيما بترا لاعدتار: أنه 
أعلمٌ؛ فلآنْ يُجورٌ له أن يقَلّدَ صاحبٌ القولٍ الذي تبيّنَ له رُجحَانُ قوله 
بالأدلةٍ الشرعية أَوْلى وأخرى. 

وقد قال بعض أهل الكلام: يج على كل احل اايينية في كل 
سبآألة كنول بد ولأ يفلد أحذا من الأنتة»رهذا نر ضعاة عداء 


)١(‏ جاء قوله: (ونهى العلماءٌ عن اتباع) إلى هنا في الأصل تصحيحًا دون الإشارة 
إلى موطنهاء وقد جاءت في النسخ الخطية الأخرى بعد قوله: (ولا يلتزمٌ مذهبًا 
بعينه فيما يوجبه ويحرمه)» وكونها في هذا الموطن أقرب. 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


والأئئةٌ على خلافهء فإن أكثر آحاد العامة يعَدٌ عن معرفة الاستدلال 
في كل مسألةٍ يحتاجُ إلى معرفتها ؛ بل أكثرٌ المشتغلينَ بالفقهٍ يعجر عن 
ذلك» وهؤلاءٍ الأئمة المجتهدونَ المشهورونّ كان لهم من الاجتهادٍ في 
معرفةٍ الأحكام وإظهارٍ الدين للأنام ما فضَّلّهم الله به على غيرهم . 

ومن ظنَّ أنه يعرفُ الأحكامً من الكتاب والسَّنَةِ بدون معرفته بما قاله 
هؤلاءٍ الأئمَّةُ وأمثانّهم؛ فهو غالظ مخطيئ؛ فإن كان ولا بَّ من معرفةٍ 
الاجماع والاختلاق؛ قلا بد من معرفة ما يسعدلٌ به المخالفوك» وما 
ابسكرمره من زازه الععان والنتتو هذا وتدزى ل عت الأ نقذ 
أقوالٍ أئمة أهل الاجتهادء وأغلى هؤلاءٍ الصحابةٌ وَرء فمنّ ظن أنه 
يأخد من الكتاب والشند بدون أن يقتدي بالصحابة» ويتبع غير سبيلهم ؛ 
فهو من أهل البدّع والضلالٍ. 

ومن خالف ما أجِمّع عليه المومكوة + قيو عبان : وفي تكفيره نزاع 
تصني . 

ومّن ادّعى العصمةً في كل ما يقولّه لأحدٍ بعد الرسول كلِ؛ فهو 
ضالٌ؛ وفي تكفيره نزاعٌ وتفصيل. 


5 9 15 5 ىن يو عه 

ومن قلّد من يسوغ له تقليده؛ فليس له أن يجعل قولٌ متبوعه هو أصمّ 
من غيره''' بالهوى بغيرٍ هدّى من الل ولا يجعل متبوعّه مِحْنةَ للناس » 
هن واقته و 890 وتم خالته هاذا 1 :ناهذا هما خرافه اللا ورسو له باتقاق 


(1) في الأصل: غير. والمثبت من (ك) و (ع). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


المؤمنينَ؛ بل يجبٌ على المؤمنينَ أن يكونوا كما قال الله تعالى: « يتأي 
أن اما أنْصوا لحن ذل 6 317 إل ولخ :فتلرة 0 واقتهيثها حيل 


ل يق 14 تكو قرا تت اذ 2 سس أعدَاء كَألتَ بين ملويكم 
صَبَحَمٌ يعمو إِخونا وَكْنَم عل طَنَا حُفرَوَ يْنَّ أَلنَارٍ كَنَقدَحُ عَنَا كَدَلِكَ بين 
ليك لك عي ملك يدون (01) ولمك. و 2 يَدَعُوْنَ ِل اير وَيَأَمرون 
ِالْعَروفٍ وَيَنْهُوَنَ عَن افر وَأوْكيكَ هم المفلخون (3 3 ولا تَكووا َلدنَ روا 
َأخْتَكتُوأ من بََدِ ما جم انيت وَوْكيَكَ كُمْ عَدَابُ ؛ عيدة 0 8 قد ع 
تود ُجُوة4 ذال عمرّان: +1.0-+.]» قال ابن عبّاسٍ: «تبيَضُ وجوه أهلٍ 


5 5 2 
السنة والجماعة» وتسوّد وجوه اهل البدعة والفرقة»90©. 


وفى جواز تقليدٍ المي قولان فى مذهّب أحمد وغيره. 
سيل 


أولياءٌ الل هم المؤمنونَ المتقونَ؛ كما قال: «ألآ إرك هيك الله 


وى دم #ر 0 دا بي 


ل 
م حص د م دهع جه 
خَوفف عَلِيّهِم ولا هم يحرنوت 09 لذ َامَنوأ وكاووا يَتَّفَوتَ 9 
ليونين :: -7] 4 وهم على درجتين : 
أحدهما : فوج المقتصدينّ أصحاب اليمين» وهم الذينَ يؤدون 
الواجيات» ووركون المحرفاث. 


93 نرواء ابن أبي حاتم في التفسير ))596٠(‏ والآجري في الشريعة ))٠١1!4(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (074. 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


والثانية: درجة السابقينَ المَقَرَبِينَء وهم الذينّ يؤدون الفرائضض 
والنوافلَ» ويتركونَ المحارمً والمكارة» وإن كان لا بِدَّ لكل عبدٍ من توبةٍ 
واستغفار يكمل بذلك مقامّه. 


فمن كان عالمًا بما أَمَّره الله به وما نهاه عنه» عاملًا بموجَب ذلك؛ 
كان من أولياء اللو؛ سواءٌ كانت لِبّستّه في الظاهر لِبْسة العلماءء أو 
الفقراءء أو الجندء أو التجارٍ الصّنَّاعء أو الفلاحينَ؛ لكن إن كان مع 
ذلك متقريًا إلى الله بالنوافل كان فى المقريك: وإن كان مع ذلك داعا 
لغيره إلى اللو هاديًا للخلق؛ كان أفضل من غيره من أولياءٍ اللو» كما 
قال: «بَرْقَ أَلَهُ اَلدِنَ امنوأ مَك وَالَنَ أُونوأ الل درَكتٍ» (المجادلة: 0١‏ 
قال ابن عبَّاس : اللكلماء رجات فوق المؤمقيى سبعماكة درس 
وقال كلِِ: «العلماءٌ وَرَنْةٌ الأنبياء؛ إن الأنبياءً لم يُورّثُوا دينارًا ولا 
دِرّهماء إنما ورّثوا العلمَّء فمن: أخد قله أل د وافراء وقال : 
«فضل العاليم على العابدٍ كفضل القمرٍ ليلة البدرٍ على سائر الكواكب» 


رؤاعما آهل ال 
إذا تبيّنَ ذلك؛ فمن كان جاهلًا بما أمّره به وما نهاه عنه؛ لم يكن 


»)5077/١( لم نقف عليه مسندّاء وقد ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب‎ )١( 
.)0 /١( والغزالي في إحياء علوم الدين‎ 
وأسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (45)» عن ابن عباس َوُه‎ 
مرفوعًا : «فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة».‎ 

(؟) رواه أحمد »)5١1١5(‏ وأبو داود »)54١1(‏ والترمذي (51587). وابن ماجه 


(57). من حديث أبى الدرداء ويّنه» وهما حديث واحد. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وليًّا للوء وإن كان فيه زهادةٌ وعبادة لم يأَمْرٍ الله بها ورسولّهء كالزهدٍ 
والعبادةٍ التي كانت في الخوارج والرَّمْبانِ ونحوهمء كما أن من كان 
عالمًا بأمر اللو ونَيهء ولم يكن عاملًا بذلك؛ لم يكُنْ من أولياء اللو؛ بل 
قد يكونٌ فاسمًا فاجرّاء كما قال يَكِ: «مثلٌ المؤمنٍ الذي يقرأ القرآنَ 
كالأْرْجَةِ؛ طعمّها طيبٌ» وريحُها طيبٌء ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآنَ مثل الثَّمرةا''؛ طعمّها طيبٌء ولا ريح لهاء ومثل المنافتي الذي 
يقرأ القرآن مع الكتتحانة» ويشها طيك» وطعتها مره ومكل المشافق 
الذي لا يقرا القرآة مك العنظلة» طعقها عر بولا ريت لبا:1". 

فشاك زنا انكل انكر ذا جامك أى: بعاملة يما أكرة اونما 
فأما من عرف ما أُمَر الله به» وما نهى عنهء وعيل بذلك فهو ولي للى, 
وإن لم يقرأ القرآنَ كلّهء وإن لم يُحسِنْ أن يُمتِيَ الناسَ ويقضى بيهم . 

فأما الذي يرائي بعمله الذي ليس بمشروعء فهذا بمنزلةٍ الفاسقي 
الذي يفسث إلى لعن » كر علتدمين انلخاد المخالفٍ للكتاب 
والسنقء فكل من هذين بعيدٌ عن ولاية اللو تعالى» بخلاف العالم الفاجر 
الذي يقولٌ مايوافق الكعاب والسُّنَةَء والعابي الجاهل الذي تقد 
غبالاقه التعيره :طإة كلاسن هدي سخانت لأرلباء اللا من وجودرة 
وجدٍء فقد يكون في الرجل بعض خصالٍ أولياء الله دون بعض» وقد 
يكونُ فيما تركه معذورًا بخطأ أو نسيان» وقد لذ بكو عورا 
)١(‏ في الأصل: الثمرة. والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو الموافق لما في 

الأصول الحديثية. 


(؟) رواه البخاري (7570), ومسلم (790)» من حديث أبي موسى الأشعري وَإإه . 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


ومّن قال: إن الأولياءة أفضل من الأنبياء؛ فإنه كافر يستتاب» فإن 
العلم بأن الأنبياء أفضل من جميع الخلتي؛ أظهرٌ عند جميع الملل من 
أن يُشَّكّ فيه؛ بل هو ضرورة» ون الرَسُلَ أفضل الأنبياء» وأن أولي 
العزم؛ كنوح وإبراهيمٌَ وموسى وعيسى ومحمدٍ؛ أفضل من سائر 
المرسلين: وأن محمدًا سيد ولد آدَمَ» وليس هذا مما يحتاحٌ أن يُثبَتَ 


5 3 مه 3 8 - 2 4 9 را . خترهي ل م 
بحديثٍ ولا أثرء فقد رتب سبّحاته خلقه فقال: «امَأوْلَيِكَ لذن أنعم 


تم 


ل لصن تدس مرسم ص سل - 


41 علي 02 القن وَأَلصَدبِتِينَ وَاَلشبَرَاء لصحن » [التساء: 59]» فرتبهم 
على أربع طبقاتٍ. 

وأجمّع المسلمونَ على أن من سب نبيًا؛ فقد كمّرء ومن سبّ أحدًا 
دو الا تام الذية لسو جانياةة فاه لا ركذ إلا إذا كان ننه مهاننا 
لأصل من أصولٍ الإيمان؛ مثلّ: أن يتخذّ ذلك ديئّاء وقد علم أنه ليس 
بدين» وعلى هذا ينبني التَّنازْعَ في تكفير الرافضة . 

وقد اتّمْقَ المسلمون على أنّ2"0 خيرٌ الأمم؛ أمةٌ محمد كَل وخيرٌ 
الأنز» اضدات لقهاه وانقليي الساقرة الأرارة» وانسليم ابو جرم 
ثم عمرٌء ثم عثمان» ثم علي . 

وك كان رميو ذأ ل اسيك د كاذ أصناف + الرفال»والقير:: 
والولاية» ومّن كان نييًا فقد اجِتّمعَ فيه الصفتان» ومن كان وليّا فقط؛ 
لم يكن فيه إلا صفةٌ واحدةٌء ومّن كان لكتاب الله أتبعَّ؛ فهو بولايته 


)١(‏ قوله: (أن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ز). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقد أجمّع المسلمونَ على أن موسى أفضل من الحَضِرِء فمن قال: 
إن الْحَضِرٌَ أفضل؛ فقد كمّرء وسواءٌ قيل: إن الخَضِرَ نبينٌّ؛ أو ولِينٌ: 
والجمهور على أنه ليس بنبىٌ ؛ بل أنبياءٌ بني إسرائيل الذينَ اتبعوا النورء 
وذكّرهم اللهُ؛ كداودٌ وسليمانَء أفضَلٌ من الحَضِر؛ بل على قولٍ 
الجمهور أنه ليس بنبيّ» فأبو بكر وعمرٌ بها أفضلّ منهء وكونه يعلمٌ 
مسائل لا يعلمُها موسى؛ لا يوجبٌ أن يكونّ أفضل منه مطلقًاء كما أن 
الهدهدَ لما قال: «أَحَطتُ يما لَمْ تحط بوء4 وكمل: +م]؛ لم يكن أفضل 
من سليمانَء وكما أن الذينَ كانوا يُلقّحَونَ النخل لما كانوا أعلمٌ 
بالفلاحة من الأنبياء؛ لم يجبٌ ذلك أن يكونوا أفضل من النبي» وقد 
قال لهم: «أنتم أعلمٌ بأمور دُئياكم» وأما ما كان من أمر دييكم فإلع)"" . 


وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ كانوا يتعلمونَ ممن هو دوتهم عِلْم 
الدين الذي ليس هو عندّهم» وقال: «لم يَبْقَّ بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحةٌ”"» ومعلومٌ أن ورئته”" في العلم أفضلٌ ممن حصّلتُ') 
الرؤيا الصالحةٌ» وغايةٌ الحَضِرٍ أن يكونّ عندّه من الكشفٍ ما هو جز 
من أجزاءٍ النبوة» فكيف يكونٌ أفضل من نِيٌ؟! فكيفت بالرسولٍ» فكيت 
بأولي العزم؟! 


. 5 رواه مسلم (7157)» من حديث أنس‎ )١( 

(5) رواه البخاري (5490). من حديث أن هريرة ضينه» ورواه مسلم (41/4)» من 
حديث ابن عباس ويا . 

(9) في (ك) و (ز): ذريته. 

(5) هكذا في النسخ الخطية» وفي هامش (ع): (لعله: عنده). 


بَابٌ في أدب القَاضِي 


فصل 


ومن تعبّدَ بالصمت» أو بالقيام بالشمس » أو بالجلوس ء أو العَرّي» 
ولحو الك تير غباك «ببيجث أن بكو عليه: 


وأما السلامٌ على الشيخ عَقيبَ الأذان» أو كُسُوة قبره بالثياب؛ فقد 
الّفْقَ الأكنّة على أله يُكرٌ إذا قعل بقبوى الأنباء والصالحيق» فكبفت بقير 
مجنون أو ضالٌ. 


وكذلك من ترّك أكل الخبز أو شرت الماء تدهدًا فى الدنياء وتقريًا 
إلى الله؛ فهو جاهل مبتدغ ضالٌ عاص لله ورسوله؛ ناقصٌ العقل» أو 
نصابٌ مخادعٌ»: والغالبٌ على من يفعل ذلك أن يكونً كذابًا نضَّابًا 
بعد عر وت ته على ولك المقورة البليفة 


وقد اختلف الفقهاءً في الصمت؛ هل هو حرامء أو فكووة؟ 
والتحقيقٌ: أنه إذا طال حتى يتضمَّنَ ترك الكلام الواجب؛ صار حرامّاء 
كبا نان الم 5 


)١(‏ روى البخاري (2875)» أن أبا بكر ونه دخل على امرأة من أحمسء فرآها لا 
تكلمء فقال: ما لها لا تكلم؟» قالوا: حجت مصمتة. قال لها: «تكلميء فإن 
هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية). 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد اختلف الفقهاء في الصمت. . .) إلى هنا في 
مجموع الفتاوى 15/ 2.19١‏ والفتاوى الكبرى 5194/١‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


سبق 


والعررة للعو هد.قال عو رخ اللغطاب. كفلا وغير من الكلتن: 


«هى أن يتوبٌ ثم ع ومن تاب. ثم عاد؛ فعليه أن يتوبّ مرة 
ثانية» ثم إن عاد فعليه أن يتوبّ» وكذلك كلما أذْنَبَء ولا يِيأسٌ من 


وإن لم تحن التوبة الأولى نَصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبةٍ مرةً بعد مرة؛ 
والتائبُ إذا كانت نيه خالصةً محضةً لم يشْبْها قصدٌ آخَرٌ؛ فإنه لا 


بعوة إلى الثانب» فإندناتما بحرة لقايا عن عاق ف لنيده وقل قبل : 


1١ 


4. 


إنه قد يعودٌ من تاب توبة نُصوحًا . 
وقد يُقالُ: الأول أرجحٌ. فإن الإيمانَ إذا خالطثٌ بَشاشتُّه القلوبت؛ 
لم يسححظه أحدء والقلبٌ إذا باشر حقيقة الإيمان لم يترّكهء وهذا أصل 
قد تنارّعَ فيه الناسسُ» وهو أن من خَُتِم له بسوءٍ: هل يُقالٌ: إنه كان في 
أصل عمله غِشْنّ عاد إليه» أو كان عمله الأول خالصًا لا غشّ فيه؟ على 
قولين» والتوبة من هذا النوع. 
0252 رواه عبد الرزاق في التفسير (2)5555 وابن جرير في التفئسير إضسفة 360 وهناد 
في الزهد (؟/ 507)» عن عمر بن الخطاب 5ك . 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والتوبةٌ النّصوحٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4/1١١‏ ". 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


والاستقراءٌ يدل على أنه إذا خلّص الإيمانُ إلى القلب لم يرجِعْ 
عنه » ولكن قد يحصل له اضطرابٌ» ويلقن الشيطان فى كله وساوية 
وخحَطرات» ويُوجِدٌ فيه هم وأمغال ذلك» كما شكا أصحاتٌ رسولٍ الله 
د فقالوا: «إن أحدنا اعجد فى تنديةهنا أن حفن تجقى صيدة 
ححمّمة”". أو يخرّ من السماءء أحبٌ إليه من أن يتكلم به». فقال: 
«أُوقَدٌ وعد حو ةا فقالوا: «نعم». فقال: «ذلك صَريح الإيمان»» وقال: 
االحمد نش الذي ود كيده إلى الوسوسةة» والحديث فى الل 571 


فكراهة هذه الوساوسٍ هي صريحٌ الإيمان» والتائبٌ يجد في نفسِه 
من الهم والوساوس والميل مع كراهته لذلك ونفور قلبه ما لا يخرجه 
ذلك عن كونه توبةً نَصوحًاء قال الإمامٌ أحمد: (الهّمٌ همان: هم 
خَطَراتِء وهم إصرار)"» وكان هم يوست هم حَطراتٍ»ء فترّك ما همَّ 
به لله فكتبَ الله له حسنة» ولم يكتبُ عليه سيئَةَء وكان هم المرأة هم 
إصرار» فكذَّبَت» وراودّث» وظلمّتٌ؛ لأجل مرادها. 


وقد تنارّعَ الناس في العزم: هل يَوَاحَذْ به بدون العمل؟ على 
قولَينِء والصوابٌ: أن العزمً الجازمَ متى اقترّنَ به القدرةٌ؛ فلا بدَّ من 
وجودٍ العملء فإذا كان العازم قادرّاء ولم يفعل ما عرّم عليه؛ فليس 


)١(‏ قال في لسان العرب :151//١5‏ (والحمم: الفحمء واحدته: حَمّمة). 

00 رواه مسلم (5؟١),‏ من حديث أبي هريرة طن . 

() من مسائل الحسن بن علي الإسكافي عن أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة 
//ا” ١‏ . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


عزمّه جازمّاء فيكونُ من باب الهم الذي لا يُوَاحَدْ به ولهذا من عرّم 
على معصية فعّل مقدماتهاء ولو أنه خطوة برجلهء أو نظرة بعينهء فإذا 
عبّز عن إتمام مقصوده بها ؛ يُعاقَبٌ؛ لأنه فعل ما قدّر عليه. 


سيل 


ولم يكَنْ من عادة الصحابةٍ أن يقوموا للنبيّ كله لما يكرههء ولا 
بعضّهم لبعض» بل رُوِي أنه كان يقومٌ لمن قم من مّغييه» فالقيامٌ لمثلٍ 
القادم مِن السمَرٍ لا بأسَ بهء فقد رخص في القيام للإمام العادلٍ» 
والوالِ»ء ونحو ذلكء وَرُوِيٍ أنه قام لعكرمة بن أبي جهل» وجعفر بن 
أي طالب لما كد وقال للأنصار: «قوموا إلى سيّلكم) ؛ عي : 
سعد بنَ معاؤ'"'» ولهذا فرقوا بِينَ القيام إليه لتلّمّيه - كما قال كعب: 
طشيينة له العتاين: الانعار لامك "#اصوييق القيام له ون أذ 


يكونٌ قاعدًا وهم قيامٌء فهذا لا يجوزٌ. 
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السَّنَةَ في ترك القيام المتكررٍ للقاءء 


1 أما قيامه لعكرمة و#نه: فرواه الحاكم في المستدرك (5055)» من حديث 
عبد الله بن الزبير ويا . 
وأما قيامه لجعفر ينه : فرواه أبو يعلى في مسنده (1875)» والآجري في 
الشريعة »)١1/١5(‏ والمخلص .)١١80(‏ من حديث جابر ويه . 

(؟) رواه البخاري (57 2070 ومسلم (1774)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

(؟) رواه البخاري (4)5518؛ ومسلم (227059 في قصة توبة كعب بن مالك طن . 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


ولكن إذا اعتاد الناس القيامٌ» وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له 
وإذا تَرِك ذلك توَهّمَ نقصّهء وتولَّدَ من ذلك عداوةٌ وشرٌ؛ فالقيامٌ له على 
هذا الوجهٍ لا بأمنَ به» وإنما الأعمال بالنيات. 


وأما تقبيلٌ اليدِ؛ فلم يكونوا يعتادوتّه إلا قليللاء ولما قدموا عليه عامَ 
مؤتةً قبّلوا يدّه» وقالوا: نحن القَرَّارُونَء قال: «بل أنتم العكارونَ2"7, 
لا 4 -250 0 ا هللات 1 .و 
وقبّل أبو عَبَيدةَ يد عمرَ”''. وأرخص أكثرٌ الفقهاء - أحمد وغيرّه - لمن 
فعّل ذلك على وجه التديّن» لا على وجهٍ التعظيم للدنياء وكره ذلك 
آخرون؛ كمالك وغيره». وقال حقيات:د جرب" (هى السعصدة 
الصغرى) . 
وأما ابتداءٌ مد الِيدِ للناس ليُقبّلوهاء وقضْدّه لذلك؛ فيُنَهَى عن ذلك 
بلا نزاع؛ كائن من كانء بخلافي ما إذا كان المُقبّل هو المبتدىّ بذلك, 
وفي «السئن» قالوا: يا رضول الع الرجل يلتقي أخاهء ينحني له؟ 
قال: «لا»). قالوا: فيلتزمه وفاتة قال: «لا». قالوا: فيصافحه؟ قال: 
اانعم)”" . 
)١(‏ رواه أحمد (4)0585 وأبو داود (/51141)» والترمذي .)١171١5(‏ من حديث ابن 
العكارون: أي: الكرارون إلى الحرب» والعطافون نحوها. ينظر: النهاية 
ال . 


(؟) رواه ابن وهب في الجامع (177) والبيهقي في الكبرى (17086). 
(9) رواه أحمد »)١١055(‏ والترمذي (5978): وابن ماجه(71707), من حديث 


أنس طفه . 


القَوَاحِكُ التّوْرَانِيَةٌ في اخحْدّ خْيِصَارِ الدّرَرِ | القضكة 


وتَهيّه لأبي ذرٌ عن الكم وتولي مال اليتيم لما رآه ضعيعًا(©, لا أنه 
نيا مطلفا: 

وما سوال الو لايق تعد 91 وأيا سوال نوست وق 
ِالجَعَلن َك حَرَآينِ الْأنْضِْ)» ربرشف: .ه]؛ فلانّه كان طريقًا إلى أن 
يدعوّهم إلى اللو» ويعدل بِينَ الناسٍ» ويفعل من الخير ما لم يفعلوه. مع 
أنهم لم يكونوا يعرفونه ويعرفونَ حالّه» وقد عَلِم بتعبير الرؤيا ما يؤول 
إليه حالٌ الناسٍ» فهذه الأحوالٌ ونحؤها ما يُوحِبُ الفرقٌ بِينَ مثل هذه 
الحالٍ وبِينَ ما نهي عنه. 

وأيضًا: فلِيسَتُ هذه إمارةً تخصه. إنما هي أمانة» وقد يُقالُ: هذا 
شرع من قبلنا . 

وقد تنارّعَ العلماءٌ في سوال الإنسان القضاءَ ونحوّهء فقال أكثرهم : 
يُكرّهُ وإن كان صالحًا له» وهو مذمّبٌ مالكِ وأحمدَّ وغيرهماء وقال 
بعضهم: ينبغي أن يسألَّ إذا كان متعيّنًا له» وربما قيلَ: إذا كانت ولايته 
أفضل له وما الإمام فيعبعي الآ يُولنَ من سال إذا أمكته أن يولي 
المستحقّ بغير سؤالٍ. 


عرزا سلف 13 
الرك4 رواه البخاري 55750 ومسلم ,)١5195(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة 
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فصل 


آما عقي : العق كله الأقريون الى قال اله تعالك فبياء «رادد 


0 2 ج12 5 > سه 5" 3 ال 0 4 
عشيرتك الافربينت 44 [الشَعرَاء: 1مء فقيل : إنها قريش كلها ؛ لانه لما 
نزَلَتْ هذه الآية عمَّ قريشًا بالنّذارةَ» وخصّ الأقرب إليه فالأقربت. 


وأما اسم الشّرّفِِ؛ فليس هو من الأسماءٍ التي علّق الشارعٌ بها 

وأما الشريفٌ في اللغةٍ: فهو خلافٌ الوضيع والضعيفيء كما قال: 
«إنّما هلّكَ من كان قبلكم إذا سرّق فيهم الشريفٌ تركوه» وإذا سرّق فيهم 
الضعيفت: أثامو ا هلبه اليد 7 


1 


7 رع بير واد ل لله 2 فرع عع (5) 5 

ومّن رَأَسنَ النامنَ وشرفوه؛ كان شريفهمء فالشريف” © هو الرائس 
والسلطان؟ لكن لما كان أهزا البيت أحق أهل البوت بالشريي + عبار 
فخ كان من أهل الببك تسكن اقرشكاق» فأهل الغراق كاتوا لآ بسعوة 
شريفا إلا من كان من بني العباس» وكثيرٌ من أهل الشام وغيرهم لا 
يسمونَ شريفًا إلا من كان عَلَويا . 

زآنا الاحكاة المرعية الى غلدث باهل اليف فبى مذكورة ناشم 
آل النبىٌ كد وباسم أهل بيته » وذوي الدربي وهذه الاشحماة الغلاثة 
)١(‏ رواه البخاري (2)751/5, ومسلم »)١588(‏ من حديث عائشة ويا . 
005 في (الأصل) و (ك): فالشرف. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


عبرم 

وأعمامُ النبيّ َلِ الذي تعينت ذريتهم: العباسٌء وأبو طالب» 
والحارث بن عبد المطلب»؛ وابو لي فمن كان من ذريةٍ الثلاثةٍ الأول 
حرمت عليهم الزكاةٌ؛ واستحقوا من الحُمْسِ بانّفاقء وأما ذرية أبي 
لهب ففيه خلافٌ بِينَ الفقهاء؛ لكون أبي لهب خرّج عن بني هاشم لما 
نصروا النبيّ يَِةٍ ومتعوه ممن كان يريد أذاه من قريشٍ» ودخل مع بني 
م الس ا 
ا ب 01 
فقال: «إنهم لم يُفارِقونا في جاهليةٍ ولا إسلامء إِنَّما بنو هاشم وبنو 
المَطلِبِ شي وا 


وأفضل الخلق النبيون» ثم الصدّيقونَ» ثم الشهداء. ثم 0 
وأفضل كل صنفيٍ أتقاهم. كما قال: «لا فضل لعربيٌ على عَجَميٌ 
لعَجَمِيٌ على عربيٌ» ولا أبيضٌ على أسودء ولا أسوة على أبة 356 
بالتقوى)””'. هذا في الأصنافي العامة. 


الك 


)١(‏ رواه أبو داود (91/8؟)» والنسائي (411)» وابن ماجه ,)788١(‏ من حديث 
جبير بن مطعم ذه . وأصله في البخاري (07007). 

(؟) رواه أحمد (775894)» من طريق أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله 
كه في وسط أيام التشريق. 
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وأفضل الحَلّق في الطبقات؛ القَرْنْ الذينَ بعث فيهم رسولٌ اللو» ثم 
الذينَ يلوتهم» ثم الذينَ يلوتهم. 

وأما في الأشخاص؛ فأفضلّهم النبئٌ يلد ثم إبراهيم . 

12 لالط ف لين لني حالم ساسا بن ير بد قرت 
المخاطبينَ ومقاصدهم. ١‏ 

وأما المسمّى بهذا اللفظء فيقال: من الأحكام ما تشتركُ فيه قريشٌ 
كلّها؛ نحو الإمامة الكبرى» فإن النبي كله قال: «الإمامةٌ في قريش؛ ما 


وى 


بقِيَ من الناس اثنان»"''» وقال: «الناسُ تَبَعٌّ لقريش في هذا الأمرِ»"'". 
وكذلك لقريشٍ مَزِيّةٌه كما قال: (إن الله اصطفى بني إسماعيل» 

واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانةً» واصطفى 

5 9 جاه 50 7 0 

دونَ سائر قريشٍ؛ كالاستحقاتٍ من حمس الغنائم» وتحريم الصدقةٍ 

ودخولهم في الصّلاة إذا صَلَي على آل محمدٍء وثبوت المَزِيّةِ على غيرهم . 
مخ كانت أنه قركية فون أده تحقّ الامامةً ال اختصّتْ 
ومن قرشية دون أب يستحق الم بها 


كريسن؟+ 


0 رواه البخاري (2)7596 ومسلم (م املد من حديث أبي هريرة طن . 
() رواه مسلم (27571/5). من حديث واثلة بن الأسقع له . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وتوا عاشي قاطت اوكا فاطيية وأنرة لبس بياقيية ولا 


مطلبئٌ؛ فلا يستحقٌ من الحُمُس كما يستحقٌ بنو هاشمء وإن كان ينتسبٌ 
إليهم نسبًا مطلمًا؛ فله نوع امتياز؛ لكون أمّه منهم. 

وأما أولادُ العشيرة؛ فلهم من الاختصاص بيهن التنسي؟ 
لكون أجدادهم أفضل من غيرهم. 

وبكلّ حالٍ؛ فهذه الخصائصٌ لا توجبٌ أن يكونً الرجل بنفسِه 
أفضل من غيره لأجل نسّيِه المجرد؛ بل التفاضل عند الله بالتقوى؛ كما 
قال :نزت أن بد فاق مستا فى "© بأولبا»: إقما وليع الله وصالخ 
المؤمنينَ»”": فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل؛ كان عند الله أفضل 
ممن هو دونّه في ذلك وأؤلاهم برسولٍ اللو وإن كان غيرّه أقرب نسبًا 
منهء إذ الولايةٌ الإيمانية الدينية هي أعظمٌ من القرابةٍ التَّسَبِيةَء والله أعلم . 


فصل 


وإذا طنيا ساكتين:» آعيب من طلت الذي له الولاية على مجحل 
التّزاع» إذا كان الحاكمان عَادلَينَء فإن كان لهما الولايةٌ معًا؛ أجيبَ 
22 1 و رابك وى ست ع و : 
مع طلب الحاكمٌ الأقربٌء وإما يقرع بيتهماء أو يجابٌ المدعي. هذا 


3 وله (طبري فى زكدا تطريف: 
(0 قوله: (لي) سقطت من الأصل. والمثبت من (ك). 

() رواه البخاري (2»)0690 ومسلم »)5١15(‏ من حديث عمرو بن العاص 5ه . 
(:) في (ك) و (ع): من. 


القول العالك أفض .يه طائفة فى زمانناء والآولان متقدماة أ 'فيذه 
سبال نزاع . 

ولا يمضي حكمٌ العدرٌ على عدّرٌه كما لا تُقبّلَ شهادتّه عليه؛ بل 
يترافعان إلى حاكم آخَرَ. 


فصر ليك 


17 الصُوفِيةِ لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» وإنما اشتّهر بعد 
ذلك» كل الععلم به عن أحمدّء ا سليمان الدارانئٌ» وغيرهماء 
وعن سفيان الثوريٌ» وذكر عن الحسرٍ البضرى: 


وتنارّعوا في المعنى الذي أضيف إليه ذلك: 
فقيل ” نسبة إلى أهل الصّفة؛ وهو غلظا+ لآنه كان يقال + صن 
وقيل : تسية إلى الصفٌ المقدّم بِينَ يدي الله؛ وهو غلظ أيضًا؛ لآنه 
كان يقال: صَمٌَ . 
وقيلٌ: نسبة إلى الصفا؛ وهو غلّظ ؛ لأنه كان يقال: صفائىٌ . 
وقيلَ: نسبةً إلى الصفوة من خلق الله؛ وهو غلّظ؛ لأنه كان يقال: 


)١(‏ في (ك): المتقدمان» وفي (ع): مقدّمان. 
(0) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى .0/١١‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقيلَ: نسبةً إلى صوفة بن مُرٌ ابن أَدّ ابن طابخةً» قبيلٌ من العرب 
كانوا يجاورونَ بمكة في الزمن القديم» يعست إلبوم النسّاك 4 .وهذا وإن 
كان مواق" لكنه ضهعيتث؟ الى ان هيو : ولم يعرفه 
الصحابةٌ والتابعونَ وتابعوهم. 


وقبل: إندكسة إلى لنس اتصوفءروعر المعروقة».فإنه أو ها 
ظهرت الصوفية من البصرة» وأول مَن ابتَتّى ذُوَيرةَ الصوفية؛ بعض 
أفحاي.عبن الوااهل بن زيذه وعيد الراحل مد أضيداب الحين :ركان 


في أهل البصرة من المبالغة في الزهادةٍ والعبادةٍ ما لم يكنْ في سائر 
الأمصار» قال ابن سبريق : (عدئ نينا أحت إليداء -وكان نبينا بلس 


الفظاق رقيو )د فال ذلك لجا قن لم إن قرم ولتسون الصرك جه با 
سف 


_-ه 


وأما سماع القرآن والموتٌ عنده والغشيئ» ونحوه» كبنا لفل عرد 


زُرادة بن أَوْفَى قاضي البصرة أنه سمع قارئًا يقرأ : «يِذا ثقرَ في انور 9 » 


' من : ا ا اه 
[المدّكر: م]» فمات ؛ وكذا جرى لأبي جهير '؛ فأنكر ذلك طائفة من 


)١(‏ أي: موافمًا للنسب من جهة اللفظ. كما في أصل الفتوى. 

(لاافي (الأضل)+ انمع والنت من (ق)اى [): 

(*) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق الني :747/50 

(:) رواه أحمد في الزهد »)١785(‏ والترمذي في سئنه (0705/5. 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده »)١57/557(‏ وأورده ابن الجوزي في 
صفة الصفوة .)١91//5(‏ 


بَابٌ فِي أدَب القَاضِي 


المشارة:والقانع + «وظج .ولك تكلنا: وسكا كبا قال اد سعرية” 


سي 


-ه 
8 


البيئنا ونين الذِينَ يُصعقونَ عند سَماع القرآن؛ أن يقرا واحدٌ منهم على 
زأمن حائط. فإن شير ان 0 ومنهم من أنكرَه ؛ لآنه رآه بدعة 
مخالمًا لما عُرف من هدي الصحابة. 


زالذى عليه الجميوة؛ أن الراحد مو هولاء إذا كان مخدرةا» لم 
يُنكَرٌ عليه» وإن كان حال الثابتِ أكملّ منه. ولهذا لما سَئِلَ الإمام 
أحمدٌ عن هذا؟ فقال: قُرئ القرآنْ على يحبى بن سعيدٍ فَعْشِي عليه» ولو 
قدر أحد أن يدفم عن نفّسِه لدقعه يحيى» فما رأيتُ أعقل منه» وثقِل عن 
الشافعيّ أنه أصابّه ذلك» وعليٌ بن الفُضَيل بن عياض . 


وبالجملة؛ فهذا كثيرٌ ممن لا يُسترابٌ في صدقِه؛ لكن أحوالٌ 
الصحابةٍ هي التي ذُكرت في القرآنِ من وجل القلوبء ودموع العيون. 
واقشعرارٍ الجلودء وقد يُنكرٌ أحوالَ هؤلاءٍ من فيه قسوة. وك بطر ذه 
من يظنٌ أن حانّهم أكمل الأحوالٍء وكلّ من الطرفينٍ مذمومٌ؛ بل 
المرافت خاوثة : 

ظالمٌ لنفيهء الذي هو قاسِي القلبء لا يلينٌ للقرآنء ولا للذكر؛ 
ففيه شبَّهٌ من اليهود؛ لقوله: 2 كت فُلوتكم من بَمْدِ دَيِكَ »4 [البقترّة: 74] 
الآ 


ع 


والثاني : حال المؤمن التقي الذي فيه ضعفٌ عن حمل ما يرِدُ على 


)0( رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ 556). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قلبه» فهذا يَصِعَقُ صعقّ موتٍ أو عَشي؛ لقوةٍ الوارد» وقد يحصل هذا 
لمن يفرحٌ أو يحزن أو يخافٌ أو يحب ففي أهلٍ عشق الصُوَّرِ مَن 
أمرَضّه العشقٌ أو قتلّه أو جدَّهه وكذلك في غيرهم. 

فالحاصلٌ؛ أنه إذا لم يكن تَمَّ تفريظ ولا عُدوانٌء ولا ذنبَ له فيما 
أصابه.» وحصّل له ضعتٌ؛ فليس بملومء كمن سمع القرآنَ سَماعًا 
شرعيّاء ولم يُفرظ بتركٍ ما يوجب له ذلك» وكذلك ما يرِدُ على القلوب 
مما يُسمُونه السكرٌ والفناة» ونحوّه من الأمور التي تَغيِّبُ العقلَ» فإنه إذا 
كان السببُ محظورًا؛ لم يكن السَّكْران معذورّاء فإن السَّكْرٌ لذةٌ بلا 
تمييزء فإذا حصّل بمحرّم كالخمر والحشيشة؛ حرم بلا نزاع» وقد 
عد بي بح الخرزن كا م ّ 
سُكْرَانِ سُكْرٌ هوّى وسّكُرٌ مُدامَقٍ | ومتّى إفاقةٌ من به سكران 

وهذا مذمومٌ؛ لأن سببّه محظورء وقد يحصل بسببٍ سماع 
الأصواتٍ المطربة»ء وهذا أيضًا مذموم؛ قإنه ابسن للرعدل آنا ينيع نين 
الأصواتٍ التي لم يُوْمَرْ بسَماعِها ما يزيل عقلّه؛ إذ إزالةً العقل محرمة 
فمتى أفضى إليه سبب غير شرعييٌ كان محرمّاء وما يحصّل في ضمن 
ذلك من لذةٍ قلبيةٍ أو روحية» ولو بأمورٍ فيها نوع من الإيمان؛ فهي 
مغمورةٌ بما يحضّل معها من زوالٍ العقل» ولم يأدَّن الله لنا أن نمنّعَ 
قلوبّنا بما يكونُ سببًا لزوالٍ عقولناء بخلافي من زال عقلّه بسبب 


(9) البيث ل: ذيك الجن العمصي 4 عبد السلام بن رغباة» المترقى (#اع)ء 
والبيت فى ديوانه (ص ؟55). 
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وقد يحصل السكر بسبب لم يفعَله العبذ؛ كسماع لم يقصِذه. يهيج 
باطنّه ويح ك ساكه ؛ فهذا لا يلام عليه. وما صدر فى حال زوالٍ عقله 


فهو فيه معذورٌ؛ لأن القلمَ رَفِع عنه؛ كالمغمى عليه والمجنون. 

أما من زالَ عقله بمحرّم كالخمرء فهل هو مُكلّفٌ حال زوالٍ عقله؟ 
فيه قولان مشهورانء» وفي طلاقِه نزاع . 

ومّن زال عقله بالبنج» فقيلَ: يلحقٌ به. وقيلَ: لا؛ لأن هذا لا 
تقوء وكلاتي الكه وليذدا وت العد فى «زااعوة هذ 

ومن هؤلاء من يغلت عليه الواردٌ حق يضيرٌ مجتوتاء إما يخلط أو 
غيره» ومن هؤلاء: عقلاء المجانينٌ الذينّ يُعدون فى النشاكفي وبسمون: 
الخوليين.: 

ففصل الخطاب: أن هذه الأحوالَ إذا كانت أسبابّها مشروعة»ء 
وساحتيا صنادنا اجر ااعن دفعينا » كان محموةا على :نا فكلا مق 
الخير» معذورًا فيما عبّز عنه وأصابه بغير اختياره. وهم أكمل سمخ لم 
بلغ منزلتهم ؛ لنقص إيمانه وقساوة قلبه. 

ومّن لم يَزُلَ عقله مع كوه قد حصل له مِن الإيمان ما حصّل لهم. 
وأكملٌ؛ فهو أفضلٌ منهم'''؛ وهذه حال الصحابة وير وحال نبيّنا 
د فإنه أسري به. ورأى ما رأى» وأصبح ثايت العقل لم يتغيرهء 


3 وهده المرية العالقة. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قحالة أكم مق حال عوبني انلق خر مهنا نذا تخلى ره للجيل: 
وعغا ل موسق حال بعليلة فاضلة 112 ؛ لكن سال محمد أفضل وأكمل 
وأعلى صلى الله عليهما وسلم» فخير الكلام كلام اللى» وخير الهدي 
هدي محمد » وأفضل الطرق ما كان عليه هو وأصحابه. 

فالصوفيئٌ منسوبٌ إلى اللَبّْسَةٍ؛ لأنها ظاهرٌ حالهم. 

ثم إن عندّهم حقائقٌ وأحوال معروفة» يشيرونَ بها إلى الصوفيّ» 
كقولٍ بعضهم: «الصوفئٌ مَن صفا مِن الكدّرء وامتلاً قلبّه مِن الفكرء 
واسسوى :ضدده النسة والغك «السورث كدان السره وقرك 


الدعاوي»؛ وهم كيريد إلى معنى الصيديق. 


وقد انتسب إليهم طوائفٌ من الرَّنَادقةٍ وغيرهم؛ كالحَلّاج مثلاء فإن 
أكثرٌ المشايخ مشايخ الطريقٍ أنكروهء وأخرجوه عن الطريق؛ مثل : 
الككيل ين امحمق سبد الطافةة وغيره؛ كما ذكر ذلك أبو عبدٍ الرحمن 
اكلم في لقانت الصروقيةة 1 والحانظ أبو بكر الخطيبٌ في «تاريخ 


ا 


وقد تنارّعَ النامنُ في طريقهم» فطائفةٌ ذمّت الصوفية والتصوف» 
وقالوا: إنهم مبتدعونَ خارجونّ عن السّنَة . 


)١(‏ (ص 42555 وقال: (والمشايخ في أمره مختلفون. ردَّه أكثر المشايخ ونفوه وأبوا 
أن يكون له قدم في التصوف). 

(؟) (388/8)» وقال: (والصوفية مختلفون فيه»ء فأكثرهم نفى الحلاج أن يكون 
منهمء وأبى أن يعده فيهم). 


بَابٌ فِي أدَب القَاضِي 


وطائفةٌ غلّتْ؛ فجعلت طريقّهم أفضلّ الطرقي. 

والصوابٌ: أنهم مجتهدونَ في طاعة الله» ففيهم المذنبٌ والمتّقي. 

وقد صارت الصوفيةٌ ثلاتّ طَبَّقاتِ: صوفيةٌ الحقائق» وصوفيةٌ 
الأرزاق» وصوفية الرسوم. 

فأما صوفيةٌ الحقائق؛ فهم الذينَ وصَفمْناهم. 

وأما صوفيةٌ الأرزاقي؛ فهم الذينَ وُقِفت عليهم الخوانقٌ والوقوف, 
فلا يُشترَط في هؤلاءٍ أن يكونوا من أهل الحقائق. 

وصوفية الرسوم؛ قهم المقتصروة على العشبو بهم في اللباس 
والآداب الوضعيةء لهو بمتولة الذي يقتصر على زيّ أهل العلم . 

وأما اسم الفقراء فهو في القرآنء وقد قال كَكِةِ: «فقراءً أمتي 
يدخلونَ الجنة قبل الأغنياء بنصفي يوم»”'"» والفقراءٌ أنواع . 

وقد تنارّعَ النامنُ؛ أيّما أفضل: الفقيرٌ الصابرٌء أو الغنينٌ الشاكرٌ؟ 
والصحيحٌ: أن أفضلّهما أتقاهماء فإن استويا في التقوى استويا في 
الدرجةٍء فإن الفقراء يسبقونَ الأغنياء إلى الجنةٍ لخفةٍ الحسابء ثم إذا 


دكن اللأغياقى وك راجن كرون ف من لف صلق اذى نكبينا دواعي له 


)١(‏ رواه أحمد »2٠١9/0(‏ والترمذي (57585). وابن ماجه(57١5).‏ من حديث 


أبي هريرة ذه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


00 


القارةة بن البجراق خيرم النين لا بززرة ياواه 2 خالق كل 
شيءء ولا بأنه ما شاءَ كان» وعالي يدا لم تلزنا أطلق عليهم أنهم 
خارجون عن التوحيدٍء بمعنى أنهم كذّبوا بالقدر؛ فهذا فيه نزاع» حتى 
في مذمّبٍ مالكِ والشافعيئٌ وأحمدّء ومسألة التكقير بإنكان يعفن 
العفات أو اقاقدء قد كثر فيا الافيطر اسه 


وتحقيقٌ الأمر فيها : أن الشخصن الْمُعيَّحَ الذي قبت إيماته ؛ لا يحكم 
بكفره إن لم تُقَمْ عليه حجةٌ يَكفرٌ بمخالفتهاء وإن كان القولٌ الذي قاله 
كفرًا في نفس الأمر؛ بحيتٌ يكفرٌ بجحوده من عَلِم أن الرسول قاله. 


فقد أنكرٌ طائفةٌ من السَّلَفٍِ بعضّ حروف القرآن؛ لعدم عليهم أنها 
مث فلم يُكمّرواء وعلى هذا حمّل المحققون حديتٌ الذي قال لأهله: 
«إذا أنا فت فأحرقوني)”, فإنه كان جاها بقدرة الله إذا فَعَل ذلك» 
وليس كل من جهل بعض ما أخبّرٌ به الرسولٌ يُكمُرٌء ولهذا قال السَّلَتٌ : 
(مَنَ قال: القرآنُ مخلوقٌ فهو كافرٌ)» (ومن قال: إن الله لا يُرَى في 
الأشره فيو كان )ورولة كدروة الت اتن يقون ذلافة" لآم فبورق 
حكم التكفير في حقّه متوقفُ على شروط وانتفاء موانعَ» فلا يُحَكمٌ 
بكر شخصض يعينه إلا أن يُعلَّمَ أنه منافقٌ؛ بأنْ قامت عليه الحجةٌ النبوية 


. رواه البخاري (74178)» ومسلم (7151)» من حديث أي سعيد الخدري ويينه‎ )١( 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


التي يكفر مّن خالفها ولم يقبّلها؛ لكن قولَ هؤلاء المعتزلة وشبههم هو 
من الشرك والكفر والضلالٍ. 


فصل 


ومّن قال: إن عبد الرحمن بنَ عوفيٍ ما يدل الجنة إلا حَبْوًا''' 
ويدخلها بعدَ الصحابةء وذكر أن أبا بكر قال له رسول الله ليلةَ الإسراء : 
«رأيت ربي بعيّن رأسي»» وقال لعائشة: «رأيته بِعَيْني قلبي»» فمّن قال: 
إن هذه أحاديثُ صحيحةٌ؛ فهو كاذبٌ مُفْئَرٍ بانَّاقِ أهل العلم بذلك؛ بل 
يستحقٌ العقوبة البليغة؛ فإن القول على الرسولٍ بغيرٍ علم يُوجِبٌ التَبَوُوَ 
فن الخاره بوفن نمقة الكوّت. عليه فقي كقره وتعله قولاق + .ولا يقل آل 
أنه قال :رايت ربي بِعَيّئَيْ رأسي». لا أبو بكر ولأ غير دول شلتك 
عائشةٌ عن النبي يلِ في ذلك شيئًا؟ بل اجتهدَتُ» فقالت: من قال: إن 
محمدًا رأى ربّه؛ فقد أعظّمَ على الله الفِرِيةَ»!"» واستدلَّت بقوله: «لّا 
تَدَركه لَص رُ 4 [الأنعام : 2٠6+‏ وقد ثبت في الصحيح عن ابن عبّاسِ 


ند رآه بفؤاده ين وكذلك قال أبو ؤرعة؛ وفى الصحيح : تور 
6 ع( (4) 1 1 
| 1 


)١(‏ رواه أحمد (55857)» قال أحمد بن حنبل : (هذا الحديث كذب منكر). ينظر: 
الموضوعات لابن الجوزي ”7/7 17. 

(0) رواه البخاري ,)778٠0(‏ ومسلم »)١17(‏ عن مسروق عنها. واللفظ لمسلم. 

(9) رواه مسلم .)1١15(‏ 

(4) رواه مسلم ,)١1/8(‏ من حديث أبي ذر ذاه . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ومن العلماءِ من جمّع بينَ قولٍ عائشة وابنٍ عبَّاسٍ» ومنهم من 


ولم يثبث بسندٍ صحيح عن أحدٍ من الصحابةٍ أنه قال: «رآه بِعَيْن 
وامه ديل يقول: را 0000 أو: «رآه»» ويَُطَلِقٌء وكذلك عن 
أحمد؛ ولكن طائفةً من أصحابه نقّلوا عنه إثباتَ رؤيةٍ العين ونصروهاء 
كما حكى ذلك طائفةٌ عن ابن عبّاسٍ» وكلاهما له يقبة عنهما نقل 
صحيحٌ صريحٌ ؛ لكن بألفاظ مطلقةٍ. 


وقد اتّفقَ المسلمونَ على أن غير النبيّ كل لم يَرَ الل في الدنياء كما 
اتفقوا على أنه يَرَى في الآخرة بالأبصارٍء وإن كان من أهل البدّع من 
نازع فى هاتين المسالنين؟ لكن الشلت مفقون غلى ذلك 


والحديك المذكور عن عبدٍ الرحمن باطل. رواه أبو لكب من 
1 0 ع 4 الى 
طريتٍ رجل اتفقَّ أهل العلم على رد أخباره''؛ بل هو مخالفٌ 
للنصوص وإجماع السَّلّفٍِ والأئمّة» فإنه من أهل الشُورَى الذينَ هم 
أفضل الأمةٍ بعدَ أبي بكر وعمرًء وعثمان وعليٌ وعبد الرحمن وَالْديير 


.)48/١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) وهو عمارة بن زاذان» ولعله يريد فيما يرويه عن ثابت عن أنس ؤيإنه» قال 
أحمد: (يروي عن ثابت عن أنس أحاديث متاكير)ء وأما في غير ما يرويه عن 
ثابت عن أنس فمختلف فيه» قال فيه أحمد في رواية عبد الله: (شيخ ثقة لا بأس 
به)»ء وضعفه آخرون. ينظر: الجرح والتعديل 7356/5» تهذيب التهذيب 
/ا//ا١اة.‏ 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


ع 


وطلحةٌ وسعدٌ ون أجمعينَ» فهؤلاءٍ الستةً الذين جعّل عمرٌ الخلافةً 
7 3 301 7 وه 7 ٠.‏ 2 ا 0 
فيهم» واخبر ان رسول الله توفي وهو عنهم راض» ثم إن ثلاثة قدموا 
ثلاثةء قذموا عثمانٌ وغليًا وعبدَ الرحمن» ثم إنهم جعلوا فيل الرحمية 
34 5 3 ع ص 2 
يختارٌ للأمقء ورضوا بذلك» فمن هو بهذه المنزلة؛ كيف يتأخْرٌ دخوله» 
أويدخل عَيْوًا؟! ولو دخلها لجناء؟ لدكليا شاف الصحابة الأغتياء 
- م وو 
حَبْوَا؛ كعثمان وطلحة والزبير وسعدٍ بن معاذٍ وابن عبادة وأَسَيْدٍ بن 
خَضَير؛ بل في الأنبياء من هو غنيئٌ ؛ كإبراهيمَ وداودٌ وسليمانَ ويوسفت 


صلى الله عليهم أجمعينّ . 
فصل 


ومّن كان قادرًا على الكسب ويأكل من صدقاتٍ الناس؛ فهو مذمومٌ 
على ذلق. وقد قال كلة: «لآ كس الصدقة تشب » ولا نكري 
00 


٠ 
4 


وأما سؤالٌ الناسٍ مع القدرة على الكسب؛ فهو حرام بلا نزاع, 
فمن حَمّ على أن يسألَ معَ إمكان القعود؛ فهو عاصء. فقد جاء بضعة 
عقر بعديثا شن الللى عن اليل 


)١(‏ رواه أحمد(795١).‏ وأبو داود »)١1777(‏ والنسائي (750948), من حديث 
عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال: أخبرني رجلان. 

(؟) منها: ما رواه البخاري .)١51/5(‏ ومسلم (50١٠)غ‏ من حديث ابن عمر ؤيْها 
مرفوعًا : «ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 


لحم»). 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإذا تعدّى أحدٌ على الركب في الطريقٍ أو في مكةء فدقَعّهم الركبُ 
عن أنفسِهم كالصائل؛ فيجورٌ الدفمٌ معّ الركب؛ بل يجبُ دفعٌ هؤلاء 

وأما إذا اعتدى الركبٌ على أهل مكة أو غيرهم؛ فلا يُعيئهم على 
ذلك . 

دإذا ودع الرعب: خابعًا أو عطفاة؟ فعليه آن يبدل ما فصل عن 
حاجته» فأما ما يحتاجُ إليه هو؛ فلا يجب بَذَلَّهِ. 

ولو وجدسكاء قلدسن عليه أن ضيلة تروت ريف يعات 
الانقطاع . 

ومّن سأل وظهّر صدقه؛ وجب إطعامّه؛ لقوله: «وف أَنوْلِهِمَ حَقّ 
َسَِبلٍ وََلْحَرُوو 49 [الذثّارَات: 9(ع» وإك ظهّر كذبهم؛ لم يجبت 
إعطاؤهم» وإن سألوا مطلقًا لغير معين؛ لم يجب أيضًا. 

وإذا اقسهوا على غيرٍ معينٍ؛ فإن إبرارَ المقسِم إنما هو إذا أقسمَ 
على معين». وقوله: لأجل فلان من المخلوقينٌ؛ فلا خومة له وأما 
وله شىغ لله وق لأجل الله ؛ فيعظى؛ لآنه بن ال وليس هذا 
اماما . 


بَابٌ في أدب القَاضِي 


فصل 


تيه في «صحي مسلم) أنه قال: 00 الشين» والبتهة إلى 
الشتكده وريقيان إلى عفان كقارة لما علتة ]ذا العتديث الا 
وهذا موافقٌ لقوله تعالى: «إن جَتَنِوَاْ كبَايرَ ما تَُوْنَ عَنْهُ نَكيْرَ عدكم 
سكوك وَدِلْكُم مُدْخَلَا ريما 4 لالت ا امراك فإنه متحانة 
وعد باجتناب كبائر ما يُنَهَّى عنه أن يُكفّرٌ عنا سيئاتناء ويدخِلّنا مُدْخْلَا 
كريمًاء وكذلك قوله: لٍِالْدِنَ يتوه كر الاثر والْفَويش إلا الى » 
وفى :- عمر» وهر متدلماث. الوظء؛ من النظرء واللمسء والسمعء 
والمشي» ونحوه. كما ثُبَتَ في الصحيح عن ابن عبَّاسِ أثة قال: / 
رأيتٌ أشبه بِاللّمَم ما حدَّتٌ أبو هْرَيرَةَ» عن النبِي كَلِِ قال: «إن الله كتّب 
على ابن آدمَ حظّه من الزنى» فهو مُدرِكٌ ذلك لا محالةً» فالعينان تَرْنِيانِ 
وزناهما النظّرٌء والأدنان تَرْنِيان وزناهما السمعٌ» واليدان تَْنِيِانَ وزناهما 
البَظشٌ» والرجلان تَرْنيانَ وزناهما المشئ» والقلث سن بويخدن: 
وَالعَرْحُ يُصِدّق ذلك» وتعدنه"4» وسَمّاه الله لمعا لأن العبد يله 
بالكبيرة» ولا يأتيهاء قال الشاعر”” 
متى تأتّنا ثُلْمِمْ بنا في ديارنا ١‏ تجدٌحَطَبًا جزلا ونارًا تأجَجا 


220 رواه مسلم (5172), من حديث أبي هريرة طن . 
(؟) رواه البخاري (5757), ومسلم (5161). 
(*) البيت ل: عبيد الله بن الحر الجعفى كما فى خزانة الأدب 4/ .1٠‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


7 اين 
متّى تأتّناثَلْهِمْ في ديارنا 2 تجدٌ خيرٌ نار عندّها خيرٌ موقِدٍ 
فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخُلَ إلى منزلهم» ويقال: 
اللْمَمْ أن تل بالذفي الصغير مرة من غير إصرارء اكع أض على 
الصغيرة صارَتُ كبيرةً» كما في «التّرْهِذيَ»: «لا صغيرةً مع إصرارء ولا 
كير مم استخفار»0"©, تقد جناء الكفات والسة تكثير المنعاسن لمن 


عقت العباار» وعدا 30 رزت نه 


ثم قال قائلونَ: مفهومٌ هذا أنه لا تُكمّرٌ الصغائرٌ إلا بهذا الشرطء 
فتن لم يضفي الكبائرٌ كلها لذ ذكدر عنه صغيرة : 

وبالغت الخوارجٌ والمعتزلةٌ» فقالوا: إن من أتى كبيرةً استحقّ 
العقوبةً حتمّاء فتَحبَّظ جميعٌ حسناته بتلكَ الكبيرة» ويستحقٌ التخليد في 
النارء لا يخرج منها بشفاعةٍ ولا غيرها. 


وهذا قولٌ باطل باتّماق الصحابة وسائر أهل السّنَةِ. 


والمرجتئةٌ من الشيعةٍ والأشعرية قابلوا المعتزلة» فقالوا: لا نجزِمُ 
بتعذيب أحدٍ من أهل التوحيدٍء وهذا أيضًا باطلٌ؛ بل توائَرَتِ السننٌ 


() البيت ل: الحطيئة» كما في الكتاب لسيبويه 8577. إلا أن صدر البيت منه: متى 
َيِه نشو إلى ضَوْءِ ناره. 

(0) لم نقف عليه في جامع الترمذي» وقد رواه القضاعي في مسند الشهاب (857)» 
مرفوعًّاء ورواه ابن جرير في التفسير »)55١/5(‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
420510 البيهقي في الشعب (5887)» موقوفًا على ابن عباس وكيا . 


بَابٌ فِي أدَب القَاضِي 


بدخولٍ أهل الكبائر النارّ» وخروجهم منها بشفاعة رسول الله وَل 
وسّلك الآمة وأعتتها مشقرن على ما جاءث به الستن . 


وقد يتغل الغيمن الحستاض ها ينهو اليه يعض الكبائن» كما 


غمّر للبغيٌ بِسَفّي الكلبٍ'''. وقوله لأهل بدرٍ: «اعمّلوا ما شئتّم؛ فقد 
غفرتٌ لكم”"'». ولكن هذا يختلفٌ باختلافٍ الحسناتٍ ومقاديرهاء 
وصفاتٍ الكبائر ومقاديرهاء فلا يمكثُنا أن نُعيّنَ حسنةً تُكمّرٌ بها الكبائرٌ 
كلّها غيرٌ التوبق» فمن أتى بكبيرة ولم يِثْبْ منها؛ ولكن أتى معها 
تسدات أو فهذا يفت أنه على المرازفة والمقابلة». «تانا مك 
قلت مَوزِيئة © هَهْوَ في عِبكحق رَضِعَةْ (© وَأنَا من حَنَتْ مَزِيئُهُ 
2 هَاوِية 44 [القتارعة: +-وع]» فلهذا كان صاحب الكبيرة 
تحت الخطر ما لم يثّبْ منهاء فإذا أتى بحسنات؛ يُرجَى له بها محؤٌ 
الكبيرة» وكان بِينَ الخوفي والرجاء. 

والعنية الواعد؟ قل يسود بها عن الصبدق اقيق جا يجعلها كدر 
الكبائرٌ؛ كالحديث الذي في صاحب البطاقة» الذي يُنشَرٌ له تسعة 
وتسعونٌ سِجِلًا مدَّ النظرء ويُوْتَى ببطاقةٍ فيها كلمةٌ: لا إلهَ إلا ان 
فتُوضَعٌ البطاقةٌ في كِفَّةِه والسَّجِلّاتُ في كِمَّةِ» فتقّلَتٍِ البطاقةٌ وطاشَّتٍ 
الست وذلك لعِظّم ما في قلبه من الإيمان واليقين» وإلا فلو 


. من حديث أبي هريرة ذل‎ 2)75١540( رواه البخاري (7471)» ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (7001)» ومسلم (55915). من حديث علي طن‎ )١( 
من حديث‎ »)570١( رواه أحمد (5545)»: والترمذي (5579)» وابن ماجه‎ )9( 


عبد الله بن عمرو ويا . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


كان كل من نطق بهذه الكلمةٍ تُكمّرٌ خطاياه؛ لم يدخل النارٌ من أهل 
العتائر العومقة أحذه بود كلذك ما قوال ثيه السدن» بوكذ] ديك 
البغيٌء وإلا فليس كل مَن سقّى كلبًا عطشانً يُعمَرُ له. 

كما أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفافي والإصرار ما يُعظّمُهاء 
فلهذا وجب التوقفٌ في المعيِّنِء فلا يُقطعٌ بجنةٍ ولا نارٍ؛ إلا ببيان من 
اللو؛ لكن يُرجَى للمحسنء ويخافٌ على المسيءء وأما من شهد له 
النصّ؛ فنقطع له يهن اله لبان صدقي؛ ففيه نزاغ”"' . 

وما يُوجَدٌ في كتب أبي حامدٍ من كلام الفلاسفةٍ الباطنية» كما يوجدٌ 
في «المضنون به على غير أهله) وأمثاله» قال طائفة من اهلكو إن كزت 
عليه» وطائفةٌ قالت: بل رجع عن ذلكء فإنه صرّح بكفر الفلاسفةٍ في 


عن ج وي 


«التهافت»» واستقر أمره على مطالعة «البخاري» و(مسلماء ومات على 


أحسنٍ أحواله» فلا يجوزٌ أن تُنسَبَ إليه مثل هذه الأقوالٍ نسبةً مستق, 


ومّن قال للآخر: الله أكبر عليك» فهو من نحو الدعاء عليه» فإن لم 


يكن بصو و27 فان ظالمًا له سن الانتصار مع لذللفه إن سكن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 197/7 : (والقول بكون الرجل المعين من 
أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم» وقد يكون سببه تواطؤ شهادات 
المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض). 
وفي الفروع لابن مفلح 5/7 70: (ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ولا 
نشهد إلا لمن شهد له النبى يِه ذكره الأصحاب» وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة 
على الثناء أو الإساءة 35 ولعل مراده: الأكثرء وأنه الأكثر ديانة) . 

2( في الأصل : (ولا)» والمثبت من (ك). 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


ذلك» وإما بالتعزير 

وليس لأحدٍ استعمالٌ القرآن لغيرٍ ما 1 لهء وبذلك فشر العلماء 
الحديتٌ المأثورٌ: «لا يُناظَرٌ بكتاب اله""2؛ أي: لا يَجعَل'" له نظيرًا 
تلك عقدة» كقول القَايِلٍ لمن قدَّمَ حاجة: «لقد جئتٌ على قَدَرٍ يا 
موسى»» وقوله عند الخصومة: «متى هذا الوعد؟»» «والله يشهدٌ إنهم 
لكاذيون» ونحوه. 

ثم إن خَرَّجَ هذا مخرجٌ الاستخفافي بالقرآن والاستهزاء به؛ كر 
صاحيّه» وأما إذا ثُليت الآيةٌ عند الحكم الذي أنزلت له» أو ما يَُاسِبه 
من الأحكام؛ فحسَنٌ . ١‏ 

ومن هذا الباب؛ ما يبيّنه الفقهاءٌ من الأحكام الثابتةٍ بالقياسٍ» وما 
يتكلم فيه المشايخٌ والوٌّعَاظْء فلو دُعِي الرجل إلى معصيةٍ قد تاب منهاء 
فقال: يروما يون آنا نآ أن 5 ف إَِد اق آله 4 [الأعرّاف: 494]؟ 
كان عستاء وكذا لو قال غدد عثده 8ن أ وبق محرت ِلَ أنه » 
ورقى» جره وتهو ذلك؟ لى قضد به العلاوة والنشية بالقران على 'معتى 
يتخاطت يه الساسة ؛ كان جائرًا؛ مثل ما قبل لعليٌ في الصَّلاة: 
َمركَ لطن عمَلك4 ورج . ..]» فقال: «فَصَيرَ إك وعد أله حَقّ 6 
[غافر: هع" فهذا ونحوه رخص فيه العلماء. 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (7/95)» من قول الزهري كله . 
9 في الأصل: ذلا جام بعصت لقان 


رسف رواه ابن جرير في تاريخه (ه/ ؟/). 


القَوَاعِكُ التورَنِيةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمْضِيّة 


فصل 


لواءُ الحمدٍ الذي بِيدٍ رسولٍ الله يَكِةِ يوم القيامةٍ هو لواءٌ صورة 
ومعنّى ؛ إشارةً إلى سيادتِه لجميع الخلائق» فيكونون تحت لوائه كما 
كر الاتجاة دك انظ البرك وحاملّه المقدّمُ الذي يكونٌ خطيب 
الأنبياء إذا وفدواء وإمامّهم إذا اجتمعواء وهو الذي يُقدَّمُ للشفاعةء 
فيحمّدٌ ربّه بمحامدٌ لا يحمّده بها أحدٌ غيره. وهو محمدٌ وأحمذدء وأمَنْه 
الكامذون الذية تحمدون الله على السراء والضراء» وهو أول من يدعي 
إلى الجن» فلا تتح لأحدٍ قبل صاحب لواء الحمدٍ. 


وقوله سَبّحاته : «وَبَدَهًا َرْبٌ فى عَيفٍ حَْنَةٍ4 الكهف: +م]؟ العينُ في 
الأرض» ومعنى إ«إتَْرْبُ فى عَبنَنِ ) ؛ ا في رأي الناظر باثفاق 
المفسريق» وليس الهراة: أنها ستظ ين الفلك»:فتغرث في كلك 
العين؛ فإنها لا تنزِلُ من السماءٍ إلى الأرضء ولا تُفَارِقٌ فلّكّهاء 
وَالمَّلّكُ فوقٌ الأرض من جميع أقطارهاء لا يكونُ تحت الأرض؛ لكن 
إذا تفيل المففيل أن القَلك معط بالأرضٍ وهم أن ما يلي رأسّه هو 
أعلاه» وما يلي رجدَيّه أسفَّله وليس الأمرٌ كذلك؛ بل جانبٌ المَلَّكِ من 
هذا الجانب كجانيه من المشرقي والمغرب» والسماءٌ فوقٌ الأرض بالليلٍ 
والنهارٍء والسَّفْلَ - هو أضيقٌ مكان في الأرض - المركرٌ الذي إليه 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


تنتهي الأثقال» وكراها تحرك من المركر إلى السماء من أي جانب 
كان؛ فإنه يصعَدٌ من أسفل إلى الأعلىء والله أعلم. ْ 

والأمرٌ بالمعروفب والنَّهْيُ عن المنكر واجبٌ على | لكفاية باتّفاقٍ أئمّةٍ 
المسلمِينّء وكر من الآمةمخاطت بقدر دري وهو من 
العباداتِ» ومن الناسٍ مّن يكونٌ ذلك لهواه لا لله. 

وليس لأحدٍ أن يُزِيلَ المنكرٌ بما هو أنكرٌ منه؛ مثل أن يقومَ آحادٌ 
الناس يريدٌ أن يقطعّ السارق» ويجلدَّ الشاربّء ويقيمَ الحدود؛ لأنه لو 
كل ذدك اندي إلى الهرج والفساد؛ لأن كل واحدٍ يضربٌ غيره. 
ويدعي أنه استحقّ ذلك؛ نهذ هنا بلاتصر فيه إلى :م يطاء 4 #النتلطات 
ونوّابه. 

وكذلك دقيقٌ العلم الذي لا يفْهّمُه إلا خواصٌ الناسٍ» وجماعٌ الأمرِ 
فى ذلك ذال يغ قر 

وإنها الخلاث فيما: إذا غلب على ظرٌ الرجل أن أمره بالمعروي 
ونَهْيّه لا يُطاحُ؛ هل يجب عليه حينئظٍ؟ على قولَّينء أَصَحُهما: أنه 
يجبٌء وإن لم يُقبّل منه.ء إذا لم تَكنْ مفسدةٌ الأمر راجحةً على مفسدة 
للب ل ا سس سات د انريم ولما قيل: 
(لم يَطْنَ مما لله مفِيكهم أو معذِيم دابا سَيبدا مَالوأ مده إل ري 
[الأعرّاف: 154]؟ اع نقيم عُذْرّنا عند ريّناء وليس هداهم علينا؛ بل 
الهداية إلى اللو. 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومن لم يحب ما أحبّه الله وهو المعروفء ويُبغِض ما أبعَضَه الله 
وهو المُنكرٌ؛ لم يكُنْ مؤمئّاء فلهذا لم يكنْ وراءَ ذلك حبةٌ خَرْدلٍ من 
إيمان» ولا يتركُ إنكارٌ جميع المُنكّراتٍ بالقلبٍ إلا مَن يكونُ كافرًا؛ 
وعر الل ماف قلق كبا كان مدان التي ليا لعل هن عي الالجباز 
في قولهم : 
ليس عو مات فاشتراع يمنت. إلهاالقيك تك الأحياء 

فقال: «هو الذي لا يعرفٌ معروفًاء ولا يُنكِرٌ منكرًا)"''؛ لكن من 
الناسٍ من قد يُنكرٌ بعض الأمورٍ دونَ بعض. فيكونٌ في قلبه إيمان 
وتقا ده وا كر ولا هين كر من الكلف: حيث قالوا؟ (القلوث 
أربعةٌ: قلبٌ أجرَّدُء فيه سِراجٌ يزهرٌء فذلك قلبٌ المؤمنء وقلبٌ 
أغلفٌ؛ فهو قلبٌ الكافرء» وقلبٌ منكوسٌ؛ فذلك قلبٌ المنافق» وقلبٌ 
فيه مادتان؛ مادةٌ تُوِذّه بالإيمان» ومادةٌ تُمِذَّه بالتفاق» فذلك رجلٌ خلط 
عو صالخا وخر سيق 

وفي الجملة؛ فالأمرٌ بالمعروف والنَّهّْيْ عن المنكر فرض كفاية» فإذا 
غلب على الظنٌّ أن غيرّه لا يقومُ به؛ تعّنَ عليه» ووجَب عليه ما يقدرٌ 
عليه من ذلك» فإن ترَكّه كان عاصيًا لله ورسولهء وقد يكونُ فاسقّاء وقد 
يكون كاقرا: 


. من قول حذيفة كك‎ 2»)٠١١/88( رواه البيهقى فى الشعب‎ )١( 
.١607 والبيت لعدي بن رعلاء الغسانى» شاعر جاهلى. ينظر: الأصمعيات ص‎ 
لحذيفة وَيينهء وقد رواه عنه ابن‎ "١ 5 / نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 


أبي شيبة »)705٠05(‏ ورواه أحمد )١١١19(‏ مرفوعًا من حديث أبي سعيد ذاه . 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


00 8 . 8 ولس 7 000 فيد ا د ات 

وينبغي لمن يأمر بالمعروففٍ وينهى عن المنكر: أن يكون فقيهًا قبل 

3 20 - 4 1 ا« 4 

الآمرٍء رفيقا عند الآمرٍ؛ ليسلك أقربَ الطرقٍ في تحصيله. حليمًا بعد 

الأمر؛ لأن الغالب أن يُصيبّه أَذّىء كما قال: «إوأته عن المدكر وَأصَيرٌ 

دس ررك 
ا 


ا اح 22 مجع 
بك إِنّ ذلك مِنْ عزم الأمور »© [لقمّان: 17]. 


قولٌ مَن يقول: يلزمٌ من كون الشيءٍ في جهة؛ سواء كانت الجهةٌ 
داخلّ العالم أو خارجّه؛ ثبوتٌ إمكان الانقسام لذاته؛ لأن كل واحدٍ 
من جوانبه غير الجانب الآخرء وكلّ ممكن الفسول الذائه ممكق الويرة 
لذاته» لا واجب الوجود لذاته» ويلزمٌ أيضًا من كون الشيءٍ في جهدٍ؛ 
إما قِدَمْ الجهةء وإما ثبوت الانتقالٍ. 


أما الحجةٌ الأولى؛ فللناس في جوابها طريقان: 


أحدهيا: أنه تعالى فوقٌ العرشٍء وهو معٌ ذلك ليس بمنقسمء هذا 
قول الكلابيةٍ وأئمةٍ الأشعرية وغيرهم»ء وإذا قيلَ لهم: هذا ممتنعٌ» 
قالوا: إثباتُ وجودٍ موجود لا داخل العالم ولا خارجّه؛ أبعدٌ عن 


كان الأولٌ جائرًا في العقل؟ فالثاني أَوْلى بالجوازء وإن كان ممتنعًا؛ 
بطل قول الثفاة. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الطريق الثاني: أن يقالَ: الانقسام إن أريدَ به ثبوثٌ الانقسام فيه 
باعل او بالإمتكاوه بيعي يتل التقرية والعيعيف للم ييلع اللزى م 
ولا دليل عليه؛ وإنما دّكر في الدليلٍ أن كل جانب غيرٌ الآحَرِء ومُطَلَقُ 
المغايرة لا يقتضي قبولَ التفريق والانفصالٍ؛ فإن لفظ «الغير) فيه 
اصطلاحان: 


اين مقر 
مم 


أحدّهما: اصطلاحٌ الأشعريةٍ ومن واقَقّهم؛ أنه ما جاز مفارقة 
أخرسيا الأغر بومان أومكاة أو وحرو» أوها حجان نفارقة أحرهها 
نظلنا» وليذا لآ يقولون : ضقاث: اللو مغايرة لذائة» يل الآ يقولون: إن 
الصفةً اللازمة للمخلوقٍ مغايرةً له. ولا أن بعضّ الجملة مغايرةٌ لهاء 
ولا الواحدٌ من العشرة مغايرٌ لهاء فعلى هذا؛ إذا لم يقبل التفريقٌ لم 
يكُنْ أحد”'' الجانبين مغايرًا للجملةٍ ولا للآخر. 

والاصطلاحٌ الثاني: أن حدّ «الغيرين» ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخرء وهو اصطلاحٌ المعتزلةٍ والكراميوء فعلى هذا تكون صفةٌ 
الموصو مغايرةٌ له» وتكون صفاتٌ الله مغايرةً لذاتِه» ويكونٌ كلام الل 

دعن :قول الأوليق؟ لا يكون قلات قر 

والذي عليه السَّلَكُْ أنه لا يُطَلَقٌ إثباث المغايرة ولا تَفَيّها؛ لكن 
يُفصَّلَ: هل أريدٌَ بالغير أنه يمكنٌ العلم بهذا دونَ هذاء وأريدَ أنه يمكنٌ 


)١(‏ قوله: (أحد) سقط من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ع) و (ز). 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


مقاوقة هذا لهداء أو وحوة هذا ذؤة عدا أو صقن باهية هذا ذون 
هذاء وتحرٌ ذلك؟ 

فعلى هذا التفسير؛ لا تكونُ الصفةٌ اللازمةٌ للموصوف ولا البعض 
اللازمٌ مغايرًا لكلّه . 

وعلى ذلك؛ فقوله: (كلَّ ممكن القسمة لذاتّه ممكنٌ الوجود لذاته)؛ 
جوابه : أن لفظ : (إمكان القسمة) فيه الإجمالٌ المتقدم: 

فإن أردت أنه يقبلٌ مفارقة بعضه لبعض؛ فلا دليلَ على لزوم ذلك 

وإن أردت به الامتيارٌ الذي ذكَرْتَه والمغايرة التي عيّدتها؛ فلا تُسِلّمُ 
أن ما أمكنّ أن يميرٌ منه شيءٌ عن شيءٍ يجب أن يكونّ ممكنّ الوجود 
لذاتِهء لا واجبّ الوجود لذاتِّه؛ لا سيّما على مذمّبٍ أهل السّنَةٍ 
الصفاتية؛ فإن عندّهم: عالم بعلم» قادرٌ بقدرة» حيئٌ بحياة» وهذه معان 
ميد ليس أحذفا هو الاخرة بل بوكذلك نْفاةٌ الصفاتٍ باتفاقهم وجودٌ 
واجب قديم في ذاتِهء عليم قديرء وليس المفهومٌ من كل اسم هو 
المتهرة من الاخرة لعو يكين .وان كان المسدى باحك 
والمعظل مقر بأنه موجوةء واجبٌ» قديمء عاقلٌ. 50087 عقل. ونحو 
ذلك من المعاني المتميزة. 

ودَعُواه أن هذه الأمورٌ تعودُ إلى سلْبٍ أوصافه معلومٌ بالضرورة 
وإن جوّز عقلّه أن تكونّ هذه المعاني لا تعودٌ إلا إلى عدم أوصافه ؛ 
أمكنّ منازِعُه أن يقولٌ فيما يثبته من الصفاتٍ والقدن مكل ذلك ويقول: 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


إن ذلك لا يوجبٌُ تعدّدًا ولا تكثيرٌاء بل هو راجمٌ إلى سلب أوصافه. 

وأما التححة العائية + شتحوانها أن يقال» النجية إما "أن تراك هها آم 
موجودء أو معدوم: 

إن ارية بها أمرٌ موجودٌ؛ فما نَمَّ موجودٌ إلا الله ومخلوقاته. والله 
ليس في مخلوقاته . 

إن أميتيها آنا شعدوة» «البعدوة لبدو وتىء بجرئ المرجرة: 


وإنما يُقدّرُ فيه الموجودٌ تقديرًا . 


- 


فقولّه: (يلزمُ قِدَمُ الجهة أو الانتقالٌ)؛ إنما يصِحٌ لو قيلّ: إنه في 
موجود سواهء وأما إذا أريد بذلك أنه فوقٌ العالّمء أو وراءَ العالمء 
وليس هناك غيرٌه» فليس هناك شيء موجوةد غيره؛ ا إنه 2 
وأما القدم؛ فإن قيلَ: إنه قديم؛ فهو لعدم سائر المخلوقاتء وقدم 
العدم بهذا التفسيرٍ ليس بممتنع» لير نجاذ لزي جنا لامريع: 

وأما لزوم الانتقالٍ؛ فللناسٍ عنه جوابان مبنيان على جواز قيام 
الصفات الفعليةٍ المتعلقةٍ بالمشيئة بذاته» فمن لم يُجوّرٌ ذلك قال: إنه 
لمّا خلّق العالمّ لم ينتقل هو ولم يتغيرٌ؛ بل خلقَه مبايًا له» لم يدل في 
العالمء ولم يدخُل العالمٌ فيهء وحدّنّت بيئّه وبينَ العالم إضافة كما 
حدات إقانة البستة» وحدوثك الاضانات عاد اشانا؟ بل ليد مق 
وهذا قولٌ من يقولٌ: الاستواءٌ إضافةٌ محضةًٌ» وأنه فعَلَ فِعْلَةَ في العرش 
صار به مستويًا عليه لكونه خلّق العرشَ تحتّه» فلزم أن يكونً فوقّه من 


غير حركةٍ من الربٌء ولا تحولٍ قائم بذاته. 


بَابٌ في أدَبٍ القَاضِي ا 


والجوابٌ الثاني: جوابٌ مَن يُجِوٌّزٌ قيامَ الأفعالٍ الإرادية بذاتّه. كما 
هو المفهومٌ من النصوصء» وهؤلاءٍ يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقالٍ 
والحركة؛ لكن منهم من يُقِرَ بالمعنى دون اللفظ؛ لكون الشرع لم يرد 
بهذا اللفظء إنما ورّد بلفظ الاستواءء والمجىء. والنزول» ونحو 
ذلك» ومنهم من يُقِرٌ باللفظ أبعي وبغول: إن ذلك ل" يستلزم 
الحدوت» وإن الاستدلالَ بذلك على الحدوث باطل» ومن قال: إن 
ذلك حجةٌ إبراهيع غليه السلام» ققد أبظل#يل قضةٌ إيراغيمٌ قد على 
نقيض المطلوب». كما قد بيط كلام الناسٍ في غير هذا المكانء وهذا 
ين 


2 ١ 5 


وجودٌ الجن ثابتّ بالكتاب والسَّنَّةٍ واتفاق سَلَّفٍ الأموِء وكذلك 
دخولٌ الجنّيَ في بِدَنِ الإنسان ثابتٌ باتّفاق أئمةٍ أهل السَّئّةٍ والجماعة» 
وهو أمرٌ مشهورٌ محسوسٌ لمن تدَبَّرّه» يدحُل في المصروع» ويتكلم 
كام لا تمر ثمة عل ولا تثري يملا بل الست ديرها لو شريه يكم 
لباك ولا يُُحِسٌ به المصروع . 


و ام ا ا ا د ا ا 
وقوله: «يتَحَبَطهُ الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَين4 راريسب: «سم]» و: (إِنْ الشيطان 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: (هذه المسألة لم يُحذف منها شيء). 
(0) ينظر أصل الفتوى: مجموع الفتاوى 757/55» الفتاوى الكبرى ١١/7”‏ . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


يجري مُجرى الدم)""', وغيد ذلك؟ يدن 

وأما معالجةٌ المصروع بالرّقَى والتعوذ حتى يبراً؛ فهذا على وجهَينٍ : 

فإن كانت الرّقّى مما يُعرَفُ معناهاء وهو مما يجوز في دين الإسلام 
أن يتكلم الرجل سانوا عا لق ان كنا لمن .وبقاطةا لعف ونس 
فإنه يجورٌ أن يُرقَى بها؛ لأنه أذِنَ في الرّقَى ما لم تكن شركًا؛ ثُبَتَ ذلك 
في الصحيح”"»: وقال: «مَن استطاعَ أن ينفعَ أخاه فليفعَل»”" . 

وإن كان في ذلك كلماتٌ محرمة؛ مثلّ شركُء أو كانت كلمات 
مجهولة المعنى» يحَتَوِل أن يكون فيها ما هو كفرٌ؛ فليس لأحدٍ أن يرقي 
بهاء ولا يعزمّ» ولا يقسمّء وإن كان قد ينصرفٌ عن المصروع بها؛ فإنَّ 
ما حرّمّه الله ضرره أكثر من نفعه؛ كالسيمياء وغيرها من أثواع السحرء 
فإن الساحة البيحاوه »-وإن كان كال يذلك يعون اغراعيدة قزى كما 
ينال بالزنى بعضّ أغراضهء فليس للعبدٍ أن يدفعَ كلّ ضرر بما شاءًء ولا 
يجلبَ كل منفعةٍ بما شاء؛ بل لا بدَّ من تقوى اللو. 

فمن كذَّبَ بما هو موجودٌ من الجن والشياطينٍ والسَّحْرِء وما [يأتون 
به]”؟' على اختلاففٍ أنواعه؛ كدعاءٍ الكواكبء, وتمريخ” القوى الفعالة 


. ومسلم (711/5), من حديث صفية ويا‎ »)27١78( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)55٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي طللنه . 

(؟) رواه مسلم :25١199(‏ من حديث جابر ذلنه . 

80 فى الآأسل ن((ن): ومابين انهه رفي (النكولع)< وما بون الله والمليت عن 
مجموع الفتاوى . 

(5) هكذا في النسخ الخطية» وفي مجموع الفتاوى: (وتخريج). 


بَابٌ في أدب القَاضِي 


السماوية بالقوى المنفعلةٍ الأرضية» وما ينزلٌ مِن الشياطين على كل 
أفاك د أثيم؛ وحضور الجن بما يُستحضّرونٌ به من العزائم والأقسام 
وأمثالٍ ذلك» كبا غر هوهرة؛ قفد كدب يما الم اتيم يد به علمًا . 

ومن جوّز أن يفعلّ الإنسانُ بما يراه مؤثرًا من غير أن يزِنّه على 
شريعةٍ الإسلام؛ فقد أخطاً خط بِيّنَاء يل تتتاعنه أنه قال: 0 
الكرسيٌ حينَ يأوي إلى فِراشِه؛ حر 3 جيه حاتت ولم يقرد 
شيطانٌ»' 1 وكان يمل أضحاته: «اعوذ يكلمات انث الدامة من ضيه 
وعقابه. وشرٌ عباده» ومن هَمَرْاتِ الشياطين» وأن يحضرون”"'»2 وقد 
جمع العلماءٌ ما ثبت عنه من ذلك مما فيه نجاةٌ المؤمنينَ وسبيل 
المتقيق: 


فصل 


الذي عليه جمهورٌ سلّفٍ المسلمِينَ: أنَّ كل مؤمن مسلمٌ» وليس كل 
0 » فالمؤمن أفضل من المسلمء » قال تعالى : (قل لم مؤَمِنُوا 


سه 1 00 


قولوا أسَلمنا» [الحجرّات : :]60 ومن كان عالمًا بما أقرة الله ونهاه؛ 
املسم ومّن لم يكنْ عالمًا بذلك؛ فهو جاهلٌ من أجهل 


القاتين : 


0 


22522 رواه البخاري ه82 66 5 من حديث أني هريرة طن . 
هع رواه أحمد ,.)١751/"(‏ من حديث الوليد, بن الوليد ونه » ورواه أبو داود 
(8”» والترمذي (57"). من حديث عبد الله بن عمرو وديا ٠‏ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


0 


وليس القَدَمْ الذي بالصخرة قدمّ النبئّ» ولا قدمّ أحدٍ من الأنبياءء 
ولا يضاف إلى الشريعة تقبيلّه ولا التمشّحُ به» ولا شيءٍ من الأرض 
سوى الحجر الأسودٍ والركنّينٍ اليمانِيَيّنِ بالبيتِ العتيق» وتنارّعوا في 
التمسح بوثبره لو كان باقيًا . 


وأبو بكر وعمر؛ هما أفضل وأشجع وأدينٌ وأكرم من جميع 


والثوبٌ الذي هو للشهرة؛ هو الثوبٌ يُقصَدٌ به الارتفاع على الناس» 
أو إظهارٌ التواضع والزهدٍء كما جاء أن السَّلّف يكرهونً الشهرتين من 
اللباسٍ المرتفع العم كا ولهذا قال في الحديث: «مّن لبس ثوب 
شَهْرةٍ البَسّه الله كوب مَدَنُوها؟)4 فإنه عُوقِبٌ بنقيض قَصْدِهء وجاء في 
التحديرية وإن لكر عامل 13 له" عرد قترة, تار صباعفها دده 
وقارّبَء فارجوهء وإِن أشير إليه بالأصابع؛ فلا تَعُدُوه”". وقال 
اشير البضرئ :3197| يغلت السو وأشان د إليكَ بالأصابع»”*'. 
فقال: إنه لم يرد هذاء وإنما أرادً المبتدعَ في دينو» والفاجرَ في دينه ؛ 


أي : يشار إليه بخروجه عن الطريقٍ الشرعية. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (15) عن سفيان الثوري كنه. 

(؟) رواه أحمد (0555)» وأبو داود (50794)» وابن ماجه (705”)» من حديث ابن 

(*) رواه الترمذي (2)7461 من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (77)» بعد إيراده لحديثٍ في الإشارة 
بالأصابع . 


بَابٌ في أدَبِ القَاضِي 


ومن قال: إن أحدًا من أولياءٍ اللو يقولٌ للشيء: «كُنْ فيكون) ؛ فإنه 
يُسْتَتَابٌ» فإن تاب وإلا قُتل ؛ فإنه لا يقدرٌ على ذلك أحدٌّ غيرٌ الله» وليس 
كل ما يريدّه ابن آدمّ يحصلُ له ولو كان مَنَ كان؛ لكنْ في الآخرة يحضل 
لهك مايريل» كإذا اكسهى نينا صل له كلك بقدرة اللو تعالى . 


فصل 

أعيال القلوثب الت تسكى البقامات أى الأحوال» وعن :من أصول 
الآيماة وقرافد الدينخ» مغل محية الله ورسولهم والتوكل على اللدء 
وإخللاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه. والخوفي مئه » 
والرجتاء'لة» وما يعت كه كن الاق راسك على جميع الخلق 
المأمورينَ في الأصل باتّفاقٍ أئمة الدين. 

والناسنٌ فيها على ثلاثٍ درجاتء كما هم في أعمالٍ الأبدان على 
ثلاث درجاتٍ أيضًا : ظالم لنفسِه » ومقتصِدٌء وشا بالخيرات . 

فالظالم: العاصي بتركِ مأموراتٍ» وفعل محظوراتٍ. 

والمقتصدٌ: المؤدي للواجباث» والتاركٌ للمحرماث. 

والمنات بالخيرات : المتقرت يما يقدرٌ عليه من واجب ومُستحتٌ»: 

وإن كان كل مع المقتصن والسابق. قب تكرة له اتوت تمكى عنه؛ 
إما بتوبة» الله بحت القوابية: وإما بحسنا ماحيق» وإما بمصائت 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ع 


مكدرفة وإما بغيرٍ ذلك وكر من التيافية والمقتصدينّ؛ ١‏ 
أولياءً الله هم الذينَ قال فيهم : «ألَآ إك ريك أله لا حَوَفْ عَبهِمْ ولا 
هم عزوت فك > ءَامَنْو وكاو 1ه 4 ليونس: 5+-”ة]ء 
ند أرلياء الله هم المؤمنون المتقون. 

وأما الظالمُ لنفْسِه؛ فهو من أهل الإيمان» فمعّه ولايةٌ بقدرٍ إيمانه 
وتقواه» كما معّه من ضدٌّ ذلك بقدرٍ فجوره؛ إذ الشخصٌ الواحدٌ تجتمعٌ 
فيه الحسناتٌ والسيئاتٌ؛ ل ولعاتت» وسذا قرول 
جميع الصحابةٍ وأئمةٍ الإسلام وأهل السُنَة ؛ بخلاف الخوارج والمعتزلة 
القائلينَ بأنه لا يخرّجٌ من النارٍ من دحَلها مِن أهل القبلق» وأنه لا شفاعة 
للرسولء ولا لغيره في أهل الكبائرء لا قبل دخولٍ النارٍ ولا بعدّهاء 
فعندهم : لا تجتمعٌ في شخص حسناتٌ وسيئاث. 

ودلائلٌ هذا الأصل مبسوطةٌ في موضع آخَرَ. 

وأصلّ الدين هو الأمورٌ الباطنة من العلوم والأعمالٍء فإن الأعمالَ 
الظاهرةً لا تنفع بدونهاء كما في الحديث: (إن في الجسدٍ مُضْعْدَء إذا 
ملكك مك الععبية كله: وإةا ابذاك تتنه العم مه ألا وهي 
القلبٌ)”"'» وعن أبي هُرَيرة» قال: «القلبٌ مَلِكْءِ والأعضاءٌ جنودٌه 


1 ّ ا ٠.‏ 2 ان 
فإذا طاب الملك طَابَتٌ جنوده» وإذا خبتٌ حيتت و77 


. من حديث النعمان بن بشير وَهْها‎ »)١1599( رواه البخاري (؟5)» ومسلم‎ )١( 
رواه معمر بن راشد فى جامعه التابع لمصنف عبد الرزاق 4 562 والدينوري‎ 6 
.)١٠١8( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)017١( فى المجالسة‎ 


بَابٌ فِي أدَب القَاضِي 


وأما الحزن فلم يِأْمْرِ الله به؛ بل نهى عنه في مواضعَ ؛ مثل: «ولا 

28 م ين ص جره 7 اسرانت 7 02 عه 
تَهِنُوأ ولا َرَوأْ4 [آل عِمرّان: ٠ج‏ «لا خرن إنت لله مَعسَا 4 [التوبة: 
3 اخ أ متاخ اع 8 5 5 5 
]6 «إلكيلا تحزنوا » آل عِمرَان: ولع وذلك لأنه لا يجلبٌ منفعة 


7 برو 


ويدفعٌ مَضَرَّةِ فلا فائدةً فيه. وما لا فائدةً فيه"'' لا يِأْمُرٌ الله به. 


نعم؛ ولا يِأنَمُ صاحبّه إذا لم يقترن بحزنه محرمٌ. كما يحزن على 
المصائبء كما قال: «إن الله لا يُوَايِذٌ على دمع العين» ولا على حزن 
القلب»2 . 1 

وقد يقترن الحزن بما يُثِابُ صاحبّه عليه ويُحمّدُ عليه فيكون 
محمودًا من تلك الجهةٍء لا من جهةٍ الحزن. كالحزين على مصيبةٍ في 
دينِه» وعلى مصائب المسلوِينَ عمومًا؛ فهذا يثابٌ على قدرٍ ما في قلبه 
من حب الخيرٍ وبغض الشرٌ وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا 
أفضى إلى ترك مأمورٍ من الصبرٍ والجهادٍ وجلب منفعةٍ ودفع مضرة؛ نْهِيَ 
عنه» وإلا كان حسّبٌ صاحبه رق الإأك عند من نجية التحزن. 

وأما إذا أفضى إلى ضعفي القلب واشتغاله به عن فعل ما أُمّر الله به 
وسحرلةة كإن يني كامدغلك الجية» وإن كان سير فجي 


ع 


اخرى. 
وأما الف له والتوكل عليه» والإخلاصضّ له؛ فيده كلها ير 


)١(‏ قوله: (فيه) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و (ع). 
(0) رواه البخاري »)١705(‏ ومسلم (454)». من حديث ابن عمر وكا . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


محضٌ. وهي حسنةٌ محبوبةٌ في حقٌّ كلّ من النبيينَ والصدّيقينَ والشهداء 
والصالحينّء لا يخرّجٌ عنها مؤمنٌ قطّء وهذه المقاماتٌ للخاصة 
خامّتيا وللعافة غامتها : 

والعبادةٌ هي الغايةٌ التي خلّق الله لها العباد من جهةٍ أمر اللو ومحبته 
ورضاهء وهو اسم يجمع كمالَ الحبٌٍّ لله ونهايته» وكمالَ الذلّ ونهايته 
والحبٌ الخلينٌ عن الذلٌء والذلٌ الخلينُ عن الحبٌّ؛ لا يكونُ عبادةٌ 
وإنما العبادةٌ ما جمّع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادةٌ لا تصلّحُ إلا 
للو» وهي وإن كانت للعبدٍ منفّعتها واللهُ غنئٌ عن العالمينَ؛ فهي له من 
جهةٍ أخرى؛ من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان أشدَّ فرحًا بتوبة 
عبده من الفاقدٍ لراحلته عليها طعامه وشرابه» في أرض دَوَيّةٍ مهلكةٍ. إذ 
نام آيسًا منهاء ثم استيقط نوها قائة أقرل فرك سوه عبده مِن هذا 
براحلته» وهذا يتعلقٌ به أمورٌ جليلةً شرّخْناها في غير هذا الموضع. 

وروّى الطبرانئٌ في «كتاب الدعاء» أن رسول الش يله قال: «يقولٌ 
اللهُ تعالى: يا ابنّ آدمّء إنما هي أربمٌ. واحدةٌ لي» وواحدةٌ لكَء 
وواحدةٌ بيني وبيئَكَ» وؤاحدة يتك ويية حَلّقيء قآما الذي هى لي: 
فتعبُدّني لا تشرك بي شيئّاء وأما التي هي لكّ: فعملّكَ أجزيكَ به أحوج 
ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينكٌ: فمنك الدعاء» وعلي الإجابةٌ 
وآها الى بيتك وبيق: خَلقى : فائي: الناسَّ ما تحت أن يآتره )”5 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الدعاء (؟١١)»‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان أيضًا 
(00511)» من حديث أنس ؤلك . 


وينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في مجموع الفتاوى .0/٠١‏ 


بَابٌ فِي أدَب القَاضِي 


وطلبٌ العلم الواجب لكونه معيّنًا على كل أحدٍء أو لكونه هو 
محتاحٌ إلى واب مسائل في أصولٍ دينه أو فروعهء ولا يجدٌ في بلده 
من يُجِيبهء وإما لكونه فرضًا على الكفايةء ولم يقّمْ به مَن يُسقِظ 
الفرضّ؛ فيجوزٌ السفرٌ لطلبٍ ذلك بدون رضا الوالدين» فلا طاعةً لهما 
في ترك فريضة . 


5 الك 


ومن قال: إن الله لم يكلَّمْ موسى تكليمّاء فإنه يُعرَفُ نصّ القرآن» 
فإن اكزهابعة ذلق استيت» نإن كادوالا فيل + هالكفة لا يكون إل 
بعد البيان. 

وأما الأئمّة الذينَ أفتوا بقتل مثل هؤلاء الوم النين الكرون روية 
اللو في الآخرةء ويقولونَ: القرآنْ مخلوقٌء ونحوّ ذلك؛ قيلَ: إنهم 
أمروا بقتلهم لأجل كفرهمء وقيل: لأنهم إذا دعوا الناسَ إلى بدعَتِهم ؛ 
قلا النامسَ» فَقّتِلوا لأجل الفسادٍ في الأرضء» وحفطًا لدين الناس أن 

وبالجملةٍ؛ فقد اتَفْقَ سلّفُ الأمةٍ وأئمّتُها على أن الجَهْمِيةَ من شرٌ 
طوائف أهل البدع» حتى أخرجوهم عن الثنتينٍ والسبعينَ فرقة. 

ومن الجَهُميَّةِ: المتفلسفةٌ والمعتزلةٌ الذينَ يقولونَ: كلامٌ الله 


. 40/8 والفتاوى الكبرى‎ 257/1١7 ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


مخلوق» وأنه لا يُرَى في الآخرةء وأنه ليس مبايئًا لخلقه» وأمثال هذه 
المقالاتٍ المستلزمةٍ تعطيلٌ الخالق» وليس كل من خالف ما مُلِم بطريق 
العقلٍ كان كافرّاء ولو قُدّرَ أنه جححد بعضّ صرائح العقل؛ لم يُحَكُمْ 
كنره ع ركو قرلهاقنوانتى العريطء بكلا من جالت ها غلم أت 
الرسولَ جاء به؛ فإنه كافرٌ بلا نزاع. 

وذلك أنه ليس في الكتاب والسَّنَقَ ولا في قولٍ أحدٍ من سلف 


الأمة: الإخبار عن الله بأنه متحيرٌء أو ليس بمتحيّز» ولا في الكتاب 
والنهه ادق قال هذا وهذا كد 


رعذ للفلل يف1 2ه وال لاترؤواة عمد ابيا اندز لاقي 
لها؛ بل يُستفِسَرٌ هذا القائل» فإن قال: أعني أنه مُتحيّرٌ؛ أي: داخل في 
المخلوقاتٍء قد حارَّنْه؛ فهذا باطل» وإن قال: أعني أنه منحازٌ عن 
المخلوقات» مايق ليا؟ :فيذ) عن + وكذلك قوكه لبس ديد ة إن آراة 
أن المخلوقٌ لا يحوزٌ الخالقٌ؛ فقد أصابء وإن قال: الخالقٌ لا يُباينُ 
المخلوق قفن اعمط , 


00 ١ 5 


السماعٌ الذي أمَّر الله به ورسولّه هو سماعٌ القرآن؛ كما قال: إن 


ننق عليمم أبنت اليمَان روأ سكّدًا بكي ورت بره » وقال: « إذا يمل عم 


.081/١١ ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


00 د ةاعارم اسح و رم 
ون 5 1 سحا 9 9)) ويقولون إن كن وعد 7 لمفعولة 0 9) مَحِرُونَ 
0000 رم نوو 


للاذقانٍ ب - ونرِبدهرٌ 5-7 0 [الإسرّاء: توق وا #إوإذا سيعوا مآ 


1 صمي < 


3 إل ايسول زع امتهم تقيض يِب الدّمْع 4 ورمافدة: جم]» #إوَإذا 3 


د 


ا 


0 َيه ذَادَتهُمَ إيمَانا4 ورا نسن: م #وَإِدًا قرى> الْفنَان فَأسْتَمِعوا له 
و توا نصِيُوا لحم مون ك4 [الأعرّاف: 204 #إوَإِذْ صَرَفَاَ إِليَكَ نهرا ‏ مَنَ الجن 
ستمعون بن [الأحقاف: 4]» #اللّهُ اكت ييه متها 
نان لتر منة جلو ألرِنَ يخْتَوت وهم ثم طن جُلُودهُمْ وَفلُوبهُمَ إل دوكر 
4 [َالؤُمّر: ممعء وهذا كثيرٌ في القرآن. 
ودّمَّ المعرضينَ عنه مثل قوله: «وَكَالَ الدِنَ كَمَروأ لا شَمَعُوأ يدا اْقرَانٍ 
وََلْعَواأ فهد4 [فشتت: )»2 وروصن أَظلمٌ عدن در ايت َيه عرص 0 
لم لَك ابت ل يتيارة 2 
وَلَوَ عِلمَ أَنَّهُ فِيمٌ حَزرا دم وو اسيم ور وهم مُعرضوت © 
[الأنفتال: 8-57(]. 

وشرع سفاعة في عِشاء الآخرة والمغرب» أ و شرعه في 
الفجر؛ كان تناه انعد را ذية اشر امنورنا #ورور و 
م»]ء قال ابن رَواحة يمدخ النبئ كَل : 


جرع اس و عل فخ الع نب غير 


2-1 


[الكهيف: ماه]» «إِنَّ 0 لدّوَآبٌ عِنْدَ لله 


وفيثا رسول الله يعل و كعابة إذا انشَّقَّ معروفٌ من الفجر ساطِعٌ 
أرانا الهُدَى بعد العَمّى فَقُّلوبُنا به موقناتٌ أن ما قال واقِعٌ 


عَِسِتٌ حاف حَنّه ع.: فااشه إذا اسِتَثْمّلَتٌ بالمشر كير المضاحة 207 
بحت يجافى حجنبه عبن كرام إد بالمشركينٌ جع 


25 رواه البخاري (ه6ها1ك1) من حديث أي هريرة طلك . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


مذو الث الهم في شير العلاة» عاض الميخيع دنال ادن 
مسعود: «اقرأ عليَ)؛ فقلتٌ: أقرأ علِيكَ وعليكَ أَنزِلَ؟! فقال: إن 
أَحِبٌ أن أسمعه من غيري»» فقراتٌ علي سورة الساء عض قراث قوله: 
لمكت دا فنا من كل مم بهد جنا يك عَلَ مَؤْلا كبيدا 4)©9: 
فقال: «حَسْبّكَ؛: فنظرتٌُ فإذا عيناه تذرفان”2+ وكان الصحابةٌ إذا 


ع عم . ف 7 


وهذا السماعٌ له آثارٌ إيمانيةٌ من المعارفي القدسيةٍ والأحوالٍ 
الكونية» نطول شرحهاء وله ين الحييل اك مححودة مد خشوع القلب» 
ودموع العين» واقشعرار الجلدٍ. 


وقد ذكّر الله هذه الثلاثة فى القرآن. وكانت موجودةً فى الصحابقء 
وحدّتٌ بعدهم آثارٌ ثلاثةٌ؛ من الاضطرابء والصراخ» والإغماءٍ أو 
الموت» فأنكرَ بعض اقلق ذلك؛ إما لبدعتِهم , وإما لتصنّع صاحبه » 
وجمهورٌ السَّلَقٍ لا يُتكرٌ ذلك إذا كان السماع شرعيّاء فإن السبت إذا لم 
دكن معو 1 كان اضاحة بعة وراه وه شبعت اللاليورو الرايةه 

٠. 5 3-8‏ - 5 د 6 لض سل د يي 6 صرح سرس سر 

ولو لم يُوْثْرٌ لكان مذمومّاء كما قال: «ولا يَكوْنوا كَلْذِينَ أونوأ كنب من 
1-4 114 عر و معو براح خدووة 2 ف« رحو م با سا 
قبل فطال عَلتَهِم الْأمَدَ ففَسَتٌ 0# وكيد مَنْم قفوت 4 [الحديد: الماك ولو 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ 2»)60١( رواه البخاري (2»)55/17 ومسلم‎ )١( 

هه في (الأصل) : والتابعون. والمثبت من (ك) و(ع). 

() :فخ ذلك: ما زواه عبد الرزاق (4)419/5» والدارمي (9855)+ نواين يان 
(5؛» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان عمر بن الخطاب إذا جلس 
عنده أبو موسى ربما قال له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى قال: «فيقرأ». 


بَابٌ في أدَب القَاضِي 


03 َرِ آثارًا محمودةًٌ ولم يُخْرِجْ عن العقل؛ لكانوا أكمل. 
وأما سَماعَ القصائدٍ لصلاح علوي والاجتماع على ذلكء إما 
نشيدًا مجردّاء وإما مقرونًا بالتغبير”'' ونحوه؛ مثل: الضرب بالقضيب 
على الجلودٍ حتى يطيرٌ الغبارٌء وإمًّا بالتصفيقٍ ونحوه؛ فهذا السماع 
مُحَدت في الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة» وقد كرهه أعيان الأفمةع 
ولم يحضره أكارز المشايف فقال الشافعيٌ : اخَلَّيْتٌ ببغداد شيئًا أحذكئه 
الأناؤقة لسمركه العفبيق يدود به نالداسن عن الغراقا رشي الإناء 
أحمدٌ؟ فقال: «هو مُحدّتٌء أكرّمُه»: قيل له: إنه يرق القلبّء قال: لا 
عدن كب هل البكروذة فشن ا يل بينم عا 10 

فتييّنَ أنه بدعةٌء ولو كان للناس فيه منفعةٌ لفعلّه القرونٌ الثلاث» ولم 
يحضره مثل ابن ن أدهمّء والفضيل» ومعروفيء وسَّرِيٌّ» وأبي سليمان 
الذاراتض» والشيم عيق القادر».والقيث عدي واي البياة و والشيخ 
05 بل قل هلام مني تخالعيع فيد الغامر وكيروت الكورن ع 
وكذلك أعيانٌ المشايخ. 


)١(‏ قال في تاج العروس :١150 /١‏ (وقال ابن دريد: التغبير: تهليل أو ترديد صوت 
يردد بقراءة وغيرها. ومثله قول ابن القطاع» ونصه: وغبر تغبيرًا: وهو تهليل 
وترديد صوت بقراءة أو غيرها. فقوله: أو غيرها وكذا قول ابن دريد: وغيرهاء 
المراد به ما قال الليث ما نصه: وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله 
تغبيرًا» كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجواء فسموا المغبرة لهذا 
المع ا 


القواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ولليحديء جماعةٌ من المشايخ. وشرطوا له المكان والأمكان 
والخِلّانَ: وأكثرٌ الذينَ حضّروه من المشايخ؛ المعروف أنهم رجَعوا عنه 
في آخر عمرهم؛ كالجتل: وكات يقول: عطاس رم 
ومّن صادَقه استراح). فقد ذَّمَّ من يجتمعٌ له ورخص لمن لا يقصِذه؛ 
بل صاوقة: 


وسببٌ ذلك: أنه مجمل؛ فيه شعر يحتمل حب الرحمن» والمردان 
والنُّسوانَ والصلبان والإخوان والأوطان» فقد يكونُ فيه منفعةٌ إذا حرّك 
الاك وكات هجاح اننا ورسولهة كن فيه افير راعيدا على 
منفعته؛ كالخمر والميسر ؛ فإن «فِهما إِنْمّ كبر وَمَنَفْعٌ لئاس وهم 
اكير من تَنْعْهِماً» [الجَقرّة: 519]» فلهذا لم تأتِ به الشريعةً فإنها لم 
ناض له العصلفةة التالصة أو أل امف 


أما ما غَلبِتُ مفسدثه فلا تأتي به شريعةٌ» وذلك أنه يهيجٌ الوَجِدَ 
المشدر كه فير م النفس كوامخ تفيره آثارها» وتعدى الفين وتعونها 
بهء فيعتاضٌ به عن سماع القرآن؛ حتى لا يبقى فيها محبةٌ لسماع 
القرآنء ولا الالتذاذٌ به؛ 071 52 عمو قكر 
نفْسَه بتعلّم علم التوراة والإنجيل وعلوم أهل الكنائس» واستفادة العلم 
والحكمة منهاء؛ وأعرطن بذلك عن كتاب الله فسن رسيوله:: إلى أقياء 
أخ يطول شرخهاء فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفيه ما يحب الله 
ورسولّه من الأحوالٍ والمعاريء بل قد يصّدٌٌ عن ذلك؛» ويُعطي ما لا 
يحبّه الله ورسولّهء أو ما يُبِخِضه؛ِ لم يأمُرِ الله به ولا رسولّه» ولا سلّث 
الآمزء بول أعان مقايكها: 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


ولد ذلك: أن الصوتٌ يؤثرٌ في النفس بحسّبهء فتارةً يُفْرِحٌ» وتارةً 
يُحِزِنُء وتارةً يُعضِبٌُ وتارةً يُرْضِيِء وإذا قوي أسكرٌ الروحَ» فتصيرٌُ في 
لذةِ مطربةٍ من غير تمييزء كما يحصّل لها إذا سكرث بالصورء والجسدٍ 
إذا سكر بالطعام أو الشرابء فإن الشَّكْرٌ هو المَلرَبُ الذي يُورِتٌ لذةً بلا 
عقل» قل تقو منقعاً فلك النلع يمنا يحشل من حَيو النقل الذي صَدّث 
عن ذكر الله وعن الصّلاةَء وأورَئْتُ العداوةً والبغضاءً. 

وبالجملةٍ؛ فعلى المؤمن أن يعلمَ أن النبى يَةِ لم يترك شيئًا يقرب 
إلى الجنةٍ إلا وقد حدّث به ولا شيئًا يُبِعِدٌ عن النارٍ إلا وقد حدَّث به 
ولو كان في هذا السماع مصلحةٌ شرعيةٌ؛ لشرَعّه الله ورسولّه؛ فإنه 
سقول: ا تلك لك وبتك وأتنك َلك يضق وَتسِيُ كم الحلم 
ينا 4 [الماهدة: م]» وإذا وجّد فيه منفعةً بقلبه» ولم يجدُ شاهدٌ ذلك من 
الكتاب والسّنَةِ؛ لم يَلْمفِتْ إليهء كما أن الفقية إذا رأى قياسًا لا يشهدٌ له 
الكتابُ والسُنَهُ؛ لم يَلتَفْتٌ إليه ويكونٌ باطلا . 

وقال أبو سليمانٌ الدارانييٌ: (إنه لِيمُرٌ بقلبي النكتةٌ من نُكَتٍ القوم 
فلا أقبَلّها إلا بشاهدّيّن عدلين: الكتاب والنقة وقال أيماء لسن 
لفن ألية اتيكاوى التعير أن العلة فى يفيه انراد نذا وك ذه 
151 كان كور على فورفال اليذه (علكنا هذا مقيدٌ بالكتاب 
والسّنَّوّ فمن لم يقرأ القرآنَ ويكتب الحديتٌ؛ لم يصلّح له أن يتكلم في 
فلونا): 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


3 


وايقنا : فإن الله الى مقرن: وما كانَ صَلَامُمَ عند الت إلا 
وك 0 [الآنفال: وم]» قال القّلف: المَكاءٌ : الصفير» 
والتصديةٌ: التصفيقٌ بالِيدِء فقد أخبر عن المشركين أنهم كانوا يجعلونَ 
التصفيقٌ والغناءً لهم صلاةً وعبادةً وقربة» يعتاضونَ به عن الصّلاةٍ التي 
شرَعَها الله ورسوله. 

وأما المسلمونٌ من الصحابة والتابعِينَ؛ فصلاتُهم وعبادتُهم القرآن 
واستماعٌه؛ والركوعٌ والسجودٌى وَذِكْرٌ اللو ودعاؤٌى ونحوٌ ذلك مما يحبّه 
الله امن اتتقد الحماة والتصفيى هبادة نقد شابه المشركيةء فإن فغله 
في بيوت الله؛ فقد شابّهّهم أكثرّ وأكثرًء وإن اشتَغْلَ به عن الصَّلاةٍ 
والقرآن؟ فقد عظمتٍ المشابهة لهم وصار له كِفْلَّ عظيمٌ من الذمٌّ الذي 
دل عليه القرآن؛ لكن قد يُعْفَرٌ لهم بحسنات» أو اجتهادٍء أو غير ذلك 
مما يفترق فيه المسلمٌ والكافرٌ؛ لكن مفارقته للمشركينَ في غير هذا؛ لا 
يمنمٌ أن يكونّ ملومًا خارجًا عن الشريعة» داخلًا في البدعةٍ التي ضامّى 
بها المشركينٌ 

فينبغي للمؤمن أن يتفطنّ لهذاء ويُفرّقَ بينَ سماع المسلمِينَ الذي 
أمّر الله به» وسماع المشركينَ الذي نهى الله عنه» ويعلمَ أن هذا السماعَ 
امس را الي ومع ذلك فقد شرّطوا له شروطًا 
لا تكادٌ توجدٌ في سماع؛ تحاف هذه السماعاتٍ خارجةٌ عن إجماع 
المقا: وليس للعاَمينَ شريعة سوى التي جاء بها محمد يق فخير 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


وقد ترّنْدقَ بعض الكذابينَ» ورّوى أن أعرايًا أنشد للنيت كله : 
قد لسعَث حية الهوى كبدي ‏ فلا طبيبٌ لها ولاراقى 


و 1 2 25 5 8# عم - 4# 
إلا الحبيب الذي شغِفت به فعثئلهة رفيتي وترياقي 


وآثه تواجد حم سقط وداده غرة شكليدة وقال: «ليس بكريم مّن لم 
يتواجد عند ذكر ا 


وهذا كذبٌ بإجماع العارفينَ بسيرة رسول الله كَكِنةِ وسنته وأحواله. 
كما كذّب بعضّهم أن أهل الصََّّةٍ قاتلوا المسلمِينَ معَ المشركينٌ» فهذا 
كلّه قد كَذَبهِ مَن خرّج عن أمر الله ورسولهء ونِمَمَتْ على طوائف من 
الجاهلينّ . 

وأما الرقصٌ؛ فلم يِأمْرٍ الله به ولا رشوله ولا أحد هن الكنمةة عل 


آ هس 


قال: «إولا تمش ف الأرض مرحًا »# [الإسرّاء: بم والرقص شيء من ذلك. 


وليس لأحدٍ أن يتعاطى ما يُسكره ويُخرِجه عن عقله. فمن كان 
صادقًا في هذه الأحوالٍ؛ فهو مبتدعٌ ضالٌء من جنس خُمَراء العدرٌ 
رأغوان الظلمةء ومن كان كاتا فيو هداق عبان وقال الكتيد: (من 
وقّر صاحب بدعةٍ؛ فقد أعانّ على هدم الإسلام» ومن انتهرٌ صاحبٌ 
بدعة4 ملا الله قلبه أمثا وإيمانا)» وإذا كان قر مشروة ولا مأمورٍ به؛ 


00 قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى :07177/١١‏ (ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي في "مسألة السماع' وفى ' صفة التصوف" »2 ورواه من طريقه الشيخ 
أبو حفص عمر السهروردي صاحب عوارف المعارف) . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فالتعبدٌ به» واستفتاح باب الرحمة به؛ هو مِن جنس عبادة الرّهْبِانَء ليس 
مِن عبادةٍ أهل الإسلام والإيمان. 


فصل 


وأهاتقعاة كي اشر الابدفاة بقيوة اذ فهر دنوزة جاد كرس 

1 3 - 3 م ع - 0000 

برسول اللوء فيجوز أن يقول: «ا 2 إن أشالك وافوسل إليك بيتك 
نبئٌّ الرحمةٍّء يا محمدٌء يا رسول اللوء إني أتوسلٌ بك إلى ربي في 


حاجتى ؛ ليقضيها لى. اللهُم 1 فيع)”2. 


ولا يجوزٌ أن يقول: يا رسولّ الله اغفِرُ لي» ولا: ارحَمُني» ولا: 
هلقع ولاه أعلي ولاه اتشرتي وول أغلي وله لقي إلة ابلاء 
ولا يُعبّدٌ إلا الله وحدّه لا شريك له. «وَأَنَ الْسَسجِدَ يِلَّهِ فلا تدَعْوأ مَمَ لَه 
أحَدَا 0 » «ربة: مىء فلا يجورٌ أن يُدعَى أحدٌّ من الملائكةٍ والنبيينَ» 
لسةة 


آذك 


ع 84 تت 


-320 00000 50000 بع 2 
ولكنْ حق الرسولٍ: أن نؤمنَ به ونعزره ونوقره ونتبعه» ويكون أاحت 
إلينا من أنفسناء وأهلناء وأموالناء وأولادنا. 


2 


ولولاةٍ الأمورٍ من العَلَّماءِ والمشايخ والملوكِ والأمراء حقوق. كل 


8 1 و 
بحسّبه فيما أَمَر الله به ورسوله. 


)١(‏ رواه أحمد »)١7550(‏ والترمذي (51/8"): وابن ماجه ,)١180(‏ من حديث 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


وأما العبادةٌ والاستعانة وتوابعُها فللوء ©«إيَاكَ نعبَد وَإِيَاكَ 
تنموك 4 [المَاتحة: م» فلا يجوز لأحدٍ أن يحلف بحياة أبيه» أو 
لشريدة أو شيخهء أو تربته» ولا برأسِهء أو رأس فلان» ولا بنعمةَ 
السلطان» ولا بالسيفيء ولا بغير اللو» والله يُوقُقَنا وسائرٌ إخواننا لما 


2 ره 
يحبه ويرضاه. 


5 آل 


وليس في جبل لبنانَ وأمثاله فضل» ولا نصّ في ذلك عن الله ولا 
عن رسوله؛ بل هو كغيره من الجبالٍ التي خلقّها الله تعالى. 


وأما ما يذْكَرَ في بعض الحكاياتٍ من الاجتماع ببعض العبادٍ في 
جبل لبنان» وجبلٍ النّكام ونحوهء وما يُوْثَرٌ عن بعضهم من حميدٍ 
المقالٍ؛ نكن ننه الأمع كانت تهرةا يُرابط بها المسلمون بجهادٍ 
العدر كائف شو وفتفلةر » وككاه رسبروة» روعي لبشاذ: 
وكوانلس» ومَصِيصة» وسِيسٌء وطَرْظوسنُ» وأَؤِنةُ» وجبل اللكاب 
وتلقدا وائة ف وجل السرقه إلى تأريقه إلى القافيء واو زاك من 
الاو كانتت لك تام كنا "كافك الاسكدور وفتاة نه.وكاة الصالحرة 
ينتابون الثغورٌ لأجل الجهادٍ والمرابطةٍ في سبيل اللو فإن المرابطة 
أفضل من المجاورة بمكةً والمدينة» ما أعلَّمٌ في ذلك خلافًاء فكان 


020 ينظر أصل الفتوى في : مجموع الفتاوى /ا7/ .5١‏ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


صالحو المؤمنينَ يرابطونَ في هذه الأماكن؛ كالأوزاعيّ» وأبي إسحاقٌ 
الفزاريٌ» ومَخُلَدٍ بن الحسينء وإبراهيمَ بن أدهمّء وعبد الله بن 
المباركِء وحذيفة المرعشي» ويوسف بن أسباظ. وغيرهم» كأحمد ابن 
حنبل وسَرِي وغيرهما كانا يقصدان طَرَسوسَ. 

فعامةً ما يُذْكَرُ في فضل هذه الأماكن في كلام المتقدمينَ هو لأجل 
كونها كانت ثغورّاء لا لخاصية في ذلك الجكان» راون للد لقا موقي 
نَغْرٍ هو من الصفاتٍ العارضةٍ لها لا الملازمة» بمنزلةٍ كونها دارَ إسلام 
آوداز عقر فلك يخعلت باتععلاق شكائها وصشاتيم + بغلاق 
السناجد العااقةة فإن سرفكيا فد لازم لها لا يمك إعراخها عن 
ذلك وأما سائرٌ المساجدٍ فبين العُلماءِ نزاع في جواز تغييرها للمصلحة 
وجعلها غير مسجدٍء كما فعّل عمر بن الخطاب ونه بمسجدٍ الكوفة؛ 
لما بِدّله وجعلّه حَوانيتَ للتمّارِينَ'''» وهذا مذمّبٌ إمام الأثمّةِ أحمدَ بن 

وكان قد فتّح المسلمونٌ قُبِرُصَء فتحها معاويةٌ في خلافةٍ عثمان: 
فكانت هذه الأماكنٌ - السواحلٌ الشاميةٌ - تُغورّاء ثم في أثناء المائةٍ 
الرابعةٍ تعَلّبَت على الخلافةٍ الرافضةً والمنافقون وصار لهم دولةٌ» فغلّبَ 
النصارى على عامةٍ السواحل وأكثر بلادٍ الشام» وقهروا الروافضض 
والمعافكية وخررق ».إلى أن وتو انه بولاة ملو اليل زه مكل انور 
الدين» وصلاح الدين» فاستنقّذوا عامة الشام من النصارى» وبقِيتٌ 


10 وؤاء الظبراتي في الكبين(4915): 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


بقايا الروافض والمنافقينَ في جبل لبنانَ وغيره» ليس فيه فضيلةٌ» ولا 
يُشْرَعٌ» بل ولا يجوز المقامُ بِينَ النصارى والروافض إذا منعوا المسلمٌ 
عن إظهارٍ دينه . 

وهماو طاكةة من الذيزة بزائروة الخلوة اعون كله الاناكة ويظف. 
أن فضيلتها لأجل ما فيها من الخلوة والمباحات» فيقصدوته لأجل 
ذلك» وهذا فلك وكيا : فإن سّكنى الجبالٍ والغِيران والبّوادي 0 
مشروعةٍ للمسلوِينَ؛ إلا عند الفتنةٍ في الأمصارٍ التي تخرِجٌ الرجل إلى 
ترك دينه» فيهاجرٌ المسلم من أرض يعجر فيها عن إقامةٍ دينه إلى أرض 
يمكنه فيها إقامةٌ دينه» وربما كاة مدني الأرقات من الرساد والشّمَاكِ 
ممَّن هو إما ظالمٌ لنفيهء وإما مقتصدٌ مخطيئٌ مغفورٌ له. وأمًّا السابقونَ؛ 
فهم الذينَ يتقربون بالنوافل بعد الفرائض . 

ولا خلاف أنَّ جنسٌ النّساكِ وَالُهَادٍ الساكنينَ في الأمصارٍ أفضلٌ 
من جنس ساكني الجبالٍ والبوادي؛ كفضيلةٍ القرويّ على البدوي. 
والمهاجر على الأعرابيّ» قال الله تعالى: «الْأَرابُ أَمَدّ كُئرًا وَنِنَا 


5 


2 07 رو سم 


واجدر ا يعلموا حدود م أنزْلٌ أ 5 رَسُوله. »4 [القوبة: 19]» وفي 
البعبيقة تاذ من الكبائر أنيوقد الريها أغراكاايدة الوجع ااا هذا 
لمن هو ساكنٌ في البادية بِينَ الجماعةّء فكيف بالمقيم وحذه دائمًا في 
جبل أو بادية؟! فإنه يفوتّه من مصالح دينِه نظيرٌ ما يفوثه مِن مصالح 


» رواه البخاري في الأدب المفرد (2018» بمعناه موقوقًا على أبي هريرة َك‎ )١( 
ورواه الطبراني في الأوسط (0709)» مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري‎ 


5 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الدنياء أو قريب منهاء فإن يدَ الل على الجماعةء والشيطانٌ معّ الواحدٍء 
وهو من الاثنين أبعد. 

وأما اعتقادٌ بعض الجهَّالٍ أن فيه الأربعينَ الأبدالَ؛ فهذا جهل 
وخبلال: ما اجِتّممَ فيه الأبدال الأربعونَ قطء ولا هو مشروعٌ لهم ولا 
فائدةً في ذلك؛ وهو نظيرٌ اعتقادٍ جهالٍ الرافضة في الإمام المعصوم 
صاحب الزمان الذي يقولوت: إنه غاتبٌ عن الأبصارء حاضرٌ في 
الأمصارء ويعظمون قذرةه ويرجون يرّكته؛ وهو معدومٌ لا حقيقة له 
فكل من علّق ديئّه بالمجهولات؛ فهو من أهل الضلالات. 

وكذتك قو عفن اتجيال: انيه اد بشيره يجان القيب: فقن 
أضلوا به كثيرًا من الأتراكِ والجهالٍء وأكلوا أموالّهم بالباطل» ولم يكن 
من أولياءٍ الله من هو غائتٌ الجسدٍ عن أبصارٍ الناسٍ» ولكن قد يغيبٌ 
كثيرٌ منهم عن الناس حقيقةٌ قلبه وما في باطنه من ولايةٍ للوء فيكونٌ في 
الأمصارٍ وبينَ الناسٍ من هو مِن أولياءٍ اللو؛ وقد لا تعلم حالهء كما 
قال: «رْبِّ أشعث أغبرَ ذي طِمِرَيْنِء مدفوع بالأبواب؛ لو أقسَمّ على 
"4 ولس آلاك تحصو ا فى زذائة العا شعن الولاية فى كن 
مؤمن تقِنٌ» كما قال تعالى: (ألآ إنت ويك اله كا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم 


ع كراه 


ا ا ل ل 02 م 22 سل جص 
يحزنوت الزن ءامنوا وكاوا يتقوت 40 ليُونس: 7+-«ى]. 


وكذلك خبَّرٌ الرجل الذي ينبت الشعرٌ على جميع بدنه كالماعز ؛ 
باطل ومحالٌ. 


. والترمذي (7855). من حديث أنس بن مالك ويه‎ »)١541/7( رواه أحمد‎ )١( 


بَابٌ فِي أدب القَاضِي 


نعمء فق يكو فى الماك لمي ال عاو كو يفوك الندة شك يدرك 
الشعرٌ ويكثر على جحِسَّدِهء فينبغي أن يَوْمَرَ بما أمَر الله به ورسوله من 
إحفاء الشوارت:» وثي الالطل» ولق العانة + فإن ظلر أن هذيه حير مق 
هدي محمل ؟ فهو كافر. 
التبركٌ بما يحملٌ منه مِن التمرء وهو من البدّع الجاهليةٍ المضاهية 
لجيالات النصرانية المشركية . 

فصل 

وكراماتٌ الأولياءٍ حقٌّ باتّاق أئمةٍ أهل الإسلام والسّنَةِ والجماعة 
وقد ون غلية القرآنُ في غير موضع. والأعافيت االصسييداء والآثارٌ 
المتواترة عن الصحابةٍ والتابعِينَ وغيرهم» وإنما أنكرها أهل البدّع من 
المعتزلةٍ وَالجَهُميَّةِ ومّن تابَعهم؛ لكنْ كثيرٌ ممن يدّعيهاء أو تذّعى له؛ 
كود كديا او هلبوضا غليه, 

وأيضًا؛ فإنها لا تدل على عصمةٍ صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه 
في كل ما يقوله؛ بل قد تصدرٌ بعض الخوارقٍ من الكشفي وغيره عن 
الكفار. كما تعن التخال أنه يفول للسماء: أمطري» فتمطرء 
وللأرض: اليه فتيت: وأنه يقتل واحدّاء ثم يحيى » وأنه يُخْرِحٌ خلقه 
كنورٌ الذهب والفِضّة'''. 


الى رواه مسلم (255731. من حديث النواس بن سمعان ضيه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَةِ 


ولهذا اتَّفقَ أئمةٌ الدينٍ على أن الرجلَ لو طارٌ في الهواءء ومشى 
على الماء؛ لم يغترٌ به حتى يُنظَرَ وقوقه عند الأمر والنَّهّْي الذي بعَث الله 
رسوله كلقة. ْ 

والعلاجُ بالحجارة إن كان فيه منفعةٌ للجهادء وإلا فهو باطل. 


وما روي عنه: «اتخذوا ممَ الفقراء أياديّ؛ فإن لهم دولة وأيّ 
دولة»)؛ حديث باطل؛ والدولة في الآخرة للمتقينَ؛ سواءً كانوا فقراء ءَ أو 
أغنياء» ومن أحسّنّ إلى الفقراء؛ فالله يأجره على ذلك. ومن أحسنّ 

لطلب الجزاء منهمء كما تؤخدٌ اليدُ من الشخص ليُكافقه بها؛ فلا 
أجرّ له عند الله. 

وأما ما رُوِي: «إنه مكتوبٌ على كل فَرْج ناكحّه)؛ فليس له صحة 
أيضّاء وليس هو من كلام النبيّ كلِ؛ لكن لا رَيْبَ أن الله كتّب ما يفعل 
العياة 3 أن يقعلوه» وذلك عتم وقل كديك الملاتئكة ها يعمله العيد 


ع 


قبل أن يعملّه . 


كتاب الشهّاتات 


كتاب الشْهَادَاتٍ 


إذا مات الشاهدٌ فهل يُحكمٌ بخطّه؟ فيه نزاع» فمذمّبٌ مالكِ: 
إذا شهد شاهد أن فلانة أبرأت زوجها : حلّف الزوجٌ» وحُكم له إن 
كان الشاعد ممن يرضى هف الشهداع. 
وإذا كان الشاهدٌ في الرضاع ذا عدل؛ قُبل قولُه وفي تحليفه 
2020 


نزاع 


ويجورٌ للشافعيٌ أن يشهدَ عند حاكم مالكيّ: أن هذا خطّ فلانء إذا 


7 
2 
95 


جرّم به من غير شكء متبعًا لمن يجيرٌ ذلك من الأئمَّةِ في مسألةٍ يتوجّه 
فيها قول الذي قلده. ولم يكن متبعًا للرخصةء فهذا سائغ في المشهور 
من مذاهب الأربعةٍ؛ إذ لا يجبٌ على أحدٍ أن يلتزمً مذمَبَ شخص بعينه 
في جميع الشريعة في ظاهر مذهب الشاة نُ وغيره» لكن متى التزمّه فلا 
بذ أن يلترمه لمنوعليه» مكل من يتركم حنده إثياث الخنحة للجاره عم 
ذلك له وعليهء فأما أن يُقلَدَ إذا كان الطالبٌ هو من يرى إثباتهاء وإذا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الشاهد) إلى هنا في: مجموع الفتاوى 
ه"/ 7 .5١‏ 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


كان هو المطلوب قلَّدا'' من يرى نفيها؛ فهذا لا يجورٌ بلا نزاع فيما 
أغلية: وكذلك لا يجوز تتم الرّحَص مطلقًا . 


والعمل بالخظ مذهبٌ قويٌّ. بل هو قولٌ جمهور السَّلَفِء وإذا رأى 


الرجلّ بخظّ أبيه حمًّا له وهو يعلمٌ صِدَْقَّهِ؛ جاز له أن يَدّعِيّه ويحلت 
عليه . 


4 


واتفقوا على أنه يجوز أن يشهدَ على الرجل إذا عرّف صورتّه» مع 
إمكان الاشتباه» وتنارّعوا في الشهادة على الصوتٍ من غير رؤية 


المشهود عليه» فجوَّرّها الجمهوز؟ كمالك وأحمد» وجوَّرّها الشافعئٌ 
فى صورة الضبطة”'*» والشهادة على الخط دون ذلك؛ لكنّه قوي. 


وما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عَدالتِه ودينه؛ فإنه يَشْهَدَ به 
إذا عله الشاعة بالانسافة» ووكرن تللق فيكا شرعتاء مكحرا نآك 
يُجرَّحَ بما سَمِعَه منه» أو رآهء أو استفاضَ عنه. وما أعلم في هذا نزاعًا 
بينَ الناسٍ ء فإن المسلمِينَ يشهدون في وقيّنا هذا في مثل عمرّ بن 
عبدٍ العزيز والحسن البصريّ وأمثالهما بالعدالةٍ والدّين» ولا يعلمون 
تنك إلذ +الاأسعفافضة:» ويشكيدون في مثل الحَبَاجٍ بن يوست. 


7 ع ور َه 4 5 ا 
والمختارٍ بن أبي عبيكٍ» وعمرو بن عبيدٍء وغيلان القدري» انهم من 


6 تنه (قلد) متقلت دن الأضا.: 

)١(‏ قال الرُوياني في بحر المذهب للروياني :178/١4‏ (وهو أن يجيء إلى أعمى» 
فيضع فاه على أذنه» ويضع الأعمى يده على رأسه. حتى يعلم أنه المقِرء ثم 
يحمله إلى الحاكم مضبوطًا ويقول: أقر عندي هذا بكذا). 


كتاب الشهاتات 


أهل البدّع والظلم؛ وذلك بالاستفاضة أيضًاء هذا إذا كان فيه ردٌ 
شهادته . 


أها إكا كاف المفصرة انقات شري قمعي > وقلتن بناافؤن كلك 
كما قال ابنُ مسعودٍ: «اعتّبروا الناسَ بأخدانهم»”''. وبلغ عد أن رجاه 
يجتمعٌ إليه الأحداثُ. فنهى عن مجالسّتِه'"'. فإذا كان الرجل مخالظًا 
في الى لأهل الس يُحدر منه: 


والداعي إلى البدعةٍ يستحقٌّ العقوبة باتََّاقِ المسلِينَء وعقوبئه تكون 
356 بالقتل» وتارةً بما دوته. كما قل السَّلَْفٌ الجَهُمَ بنَ صَمُوَانَ 
والقةة.وغبلان وغيره» ولو قثر أنه لا سفحن العقوبة» أو لأ ممكن 
عقويته4 قلا يد سن بياق يدعيه والععدير ممها؟ -لأنه من الأمبر 
بالمعروفي» والنَهي عن المُنكَرٍ . 

والبدعةٌ ما اشتّهِر عند أهل السَّئَّةِ مخالفتُها للكتاب والسّنَةِِ كبدعة 
الروافضء والخوارجء والقَدَريَّةٍ» والمرجئة»ء قال ابن المباركٍ 
ويوسفٌ بن أسباط : ار الااحيق وسبعينَ فرقة أربعةٌ : الخوارج, 
والوواقفقة والكترئة» [والمرجفة ]71 قبل لابن الفباركة راغي ؟ 
نال ؟ (لنشى الكقم من آذ متحيل): 


. )”1/5( رواه عبد الرزاق (845/)» وابن بطة فى الإبانة‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ 0( 
ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية» وهي من أصل الفتوى في مجموع‎ )*( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ره م ع 3 اع اد 

والجَهمبّة نفاة الصفات» القائلون بأن القرآن مخلوقء وأن ابه لا 
ترق فى الاصرةع ولم يعر بمحمل كَل ولا عِلمَ لله ولا قدرة ولا 
غياة سد للق 


ولا بحَك عند الحو هن الغلماء أن يكتبّ فى الوثائق أنه قادرٌ ملىءٌ. 
ولا يجورٌ أن يُكتبَ ذلك إلا إذا علم أنه مَقِرٌ به. 


ولا يجورٌ تلقينُ الإقرار لمن لا يُعلَّمُ أنه صادقٌ فيهء ولا الشهادةٌ 
عليه إذا عَلِمِ أنه كاذبٌ في ذلك؛ كالعقودٍ المحرمة» فإن النبي كَل لعن 
كل الرباء ومُوكِلّهء وشاهدّهء وكاتبّه”"' ومّن أقرٌ بمثل هذا الكذِب. 
وشهد على الإقرارٍ به» أو لَقَّنّهِ أن يقولَ: إنه ملي بالحقٌء وهو غيرٌ 
مليءٍ به؛ بل لقن ذلك ممَّ علوه بالحال؛ قدّحَ ذلك في عدالته. 


ويجبٌ على من ظَلِبِتُ منه الشهادةٌ أداؤّها؛ بل إذا امتَنمَ الجماعة 
من الشهادة؛ أَيُموا كلّهم باتَّفاقٍ العلماءء وقدّح ذلك في دينهم 
وعدالتهم. 

وإذا شهد أن العينَ كانت على ملكه حينَ خرّجثُ من يده بغيرٍ حقٌّ؛ 
كم له بهاء وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقطع فهل يحكم له بذلك؟ 
على وجهّين في مذمّب الإمام أحمدء وقولين للشافعيٌ. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يجرح به الشاهدٌ. . .) إلى هنا في: مجموع 


الفتاوى ه"/ 7١5ء‏ والفتاوى الكبرى 19*/5. 
20 رواه مسلم ,)١5948(‏ من حديث جابر طفن . 


كتاب الشهّاتات 


وإن شهد بسبب الملكِ أو ظهوره؛ مثل: أنه ابتاعّه» أو ورثّهء أو 
حكم له به الحاكمٌ الفلاننٌ؛ فإن الحاكمٌ هنا يحكمٌ باستصحاب الحالٍء 
إذا لم يثبّتُْ معارضٌ راجحٌ» والشاهدٌ لا يشهدٌ بناءً على استصحاب 
الحالٍء ولا أعلمٌ في الأولى خلامًا أن الحاكمّ يحكمُ باستصحاب 
الحالٍ باتّفاقٍ العلماء. 


وأما صورةٌ الخلافي؛ فإن البينةَ لما شهدت بالملكِ في الماضي»ء 
وسكتّثٌ عنه في الحالٍ؛ كان هذا ريبةٌ تجوّرُ أن البينةة علمت بالزوالٍ 
وسككث عن ذلك:.وأما إذا شهدت بسبي الملك؟ لم يكنْ فيه ريبةٌ 
والأصل بقاءٌ الملكِ. 


3 و ا ع 5 ع 
يرل ملكة إلى أن :خصيينك فته أو استعيورث» أو 


3 


وإذا شهدت أنه لم 
ذالت غنه يده بغير حق» كما لى شيدت له أنه لم يذل ملكه إلى أن 
مات؛ فإنه يُحكمْ به للورثةٍ حتى تقوم حجةٌ بما يخالفُ ذلك». وكذلك 
هناك يُحكّمٌ به للذي كان مالكًا حائرًا إلى حين زوالٍ حَوزِه؛ فزوالٌ 
الحوز كزوالٍ الملكِ. ولا أعلمٌ في هذا خلاقًاء ولا ينبغي أن يكونّ فيه 
خلاف, فإن الغاصبّ والسارق والمستعيرٌ وغيرّهم إذا جحَدوا ملك 
غيرهم» فشهدت البينةٌ أنه لم يز ملكّه إلى حين العَصْبٍ مثلًا : احتاجوا 
هم إلى إثباتٍ الانتقالٍ لهمء وإلا فالأصل بقاءٌ الملكِ. وقد عُلم أن 
زوالَ اليدٍ بالعدوان» فلا يُقبل أن اليد يده إذا عرف مستندها ما يصلحٌ 


أن يستند إليه من زوالٍ اليدٍ المحققة والانتقالٍ إلى يِدٍ عادية»ء إما هذه 
المعيّنة أو غيرٌهاء فلا يُكلّفٌ رب البينةٍ بقاءة الملكِ إلى حين الدعوى؛ 


عدو 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


لتعذّر ذلك أو لتعسرة: وفيه معونةٌ عظيمةٌ لكل ظالم من سارق وناهب. 

يوضح ذلك: أن الحاكمٌ يحكم باستصحاب الحالء» باليدٍ وبغيرها 
من الطرق التي تفيدٌ غالب الظنٌء والشاهدٌ لا يشهدٌ إلا بالعلم؛ لأن 
الحاكم لا بذ له من قل الشمدرنة» "وق ليا الأقرى الساتيى عمد 

وإذا حشرة الموت: وليس عنده مسلم؛ فله أن يَسْهدَ من حضّره من 
لعل النكلتقى الوصية هقانا 15 تقيدوا» عة :فول ديو التلقيه 
وهو 4 للإمام أعورل وأبى عَريكة وعليه يدل الشران الس وهذا هبني 
على أضل :وه أن الشهادة عل الساحة لجز فبها عدر شهاذة النساء 
فيما لا يللع عليه الرجالٌ. 


ع 
0 


وشهادةٌ الفاسقٍ مردودة بنصٌ القرآن واتفاقٍ المسلمِينَ» وقد يُجِيرُ 
بعضّهم قبول شهادة الأمثلٍ فالأمثل من الفساقٍ عند الضرورة؛ إذا لم 
يوجَلٌ عدول ونح كللق 

وأما قبول شهادة الفاسق؛ فهذا لم يقَلّه أحدٌ من المسلمينّ. 

كذا هو؛ وظاهره التناقض إلا أن يكون في النسخة غلطء أو يكون 
المراد أن شهادة الفاسق لم يقل أحدٌ بقبولها مطلمّاء النفئ ضدٌ 
الإطلاق”"'. 


)١(‏ من قوله: (كذا هو) إلى هناء غير موجود في النسخ الخطية والمطبوع. وهو مثبت 
في الأصلء وهو تعليقٌ من البعلي على كلام شيخ الإسلام كانه . 


كتاب الشهّاتات 


وإذا شهد رجل في شيء أنه ملك فلانٍ إلى حين بيعهء وحُكم 
بشهادته» ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرارٍ على والدٍ البائع بتاريخ متقدم 
على تاريخ البائع أنه وقفه المكان المذكون» وأن الواقك لمر 0 مله 
إلى حينَ وقَلّه؟ - 

فأجابٌ بأن قال: رجوعٌ الشاهدٍ عن شهادته بعدّ الحكم بها لا 
لقي «واتحائيضة .وههانة العاف المنافا الأوى أبلم مق الرجومة 
فهو أَوْلى ألا يميه والله أعلم . َ 

ويجبٌ على الشاهدٍ أداءٌ الشهادة إذا طلبت منه. 

ولو كان الشهودٌ أكثرٌ من نِصابٍ الشهادة» وظَلِبٍ أحدّهم؛ وجب 
عليه في أصحٌ قولّي العلماء. 

وأما إذا كان المطلوبٌ لا يت النُصابُ إلا به؛ تعيّدث عليه إجماعًا ؛ 
إل أكون الفياةة محرّمةٌ كجورٍ أو كذب ونحوهء فلا يجوزٌ أن يُعانَ 
على ذلك,» لا بشهادةٍ ولا غيرها. 

ومّن قصّد خروج الريح منه لِيُضحِكٌ الجماعة ؛ فإنه يُعزَّرٌ على ذلك» 
وترة شهادتهة فقد ذكر العلماء أن هذا عمل قوم لوط» ومّن لا يستحيي 
من الناسٍ لا يستحيي من اللو قال طائفةٌ في قوله: «وَبَأوت في 
كاديكُم الْمكر4 ديتكبرت: ,]: إنهم كانوا يتضارَطونَ في مجاليهم. 
وينصبونٌ مزالقّ تَْلِقُ فيها المارةٌ» ونحؤٌ ذلك'" . 


.7”897/1١4 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الَوَاعِدُ التّوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارِ الثرَرِ المُضِيَّةٍ 


فصل 


في السئن : «أن الذي عدت فيكذب فيضك التامن؛ 1 له ثم 
ويل له. ثم ويل له)”"2» والمصِرٌ على ذلك فاسقٌء مسلوبٌ الولاية 
مردودٌ الشهادة. 

وما كان مباحًا في غير حال القراءة؛ مثل المزاح الذي جاءتٌ به 
الآثارٌء وهو أن يمزح ولا يقولّ إلا حمًا"”'. يكرد نى مواخه كذبت 
ولا عدوانٌء فهذا أيضًا لا يُقالُ في حال القراءق» بل يَُرَّهُ عنه القرآن» 
فليس كل ما يُباحُ في حال غير القراءةٍ يُباحُ فيهاء كما أنه ليس كل ما 
يباحُ خارج الصَّلاةٍ يباحُ فيها؛ لا سيّما ما كان يَشْعَلُ القارىّ والمستمع 
عن التدبرٍ والفهم؛ مثلّ كونه يخال أو يضحك» كيف واللغوُ والضحكٌ 
حال القراءة من امال النشيعية ؟! غما قال: +33 ادن كرا 4ن 


د عتو عت 
رسا صح رد وفشديوة ل ره .0 0 000 2ع الاي خا راض اي هق بعل حاترت عا مد بيد 


معو يدا الْفرانِ وَالْعَوَأ فيه4» رفحتت: +» #وَإِدَا عَلِمَ مِنَ َاينينَا سينا أتخذها 
يه دجب 6 «أفْنْ مدا للي مَحَِ © وكنعكؤ ها يكل ©» 
[التهم: وه-.]» ووصّف المؤمنينَ أنهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 
فين كان يكتعدك حال القراء 8 كفن 35 ه والمشركية: لا بالمؤضية 
وليس لأحد إذا يي للذي أنكرٌ عليه: أنتَ مراءٍِ؛ بل عليه أن 
)١(‏ رواه أحمد »)50١057(‏ وأبو داود (5440)» والترمذي .)71١0(‏ من حديث 


بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؤلياه . 
(؟) رواه أحمد »)858١(‏ والترمذي .)١940(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


كتاب الشهّاتات 


سر 


يطيمٌ الله ورسولّهء ولا يكونَ ممن إذا قيلّ له انَّقِ الله أخذَنّه العِرَهُ 
بالإثم . 
وكَسْبٌ المُغئّي خبيتٌ باتَّاقٍ الأئمّةٍ» والمُغْنّى خارجٌ عن العدالةٍ. 
ومّن عرف أنها زوجةٌ فلانٍ فمات؛ فلها المطالبةٌ بمهر المثلٍء ون 
0 5 5 4 ع و ه 
لم يكن لها بينة بمقدارٍ الصداق» وعليها اليمين: أنها لم تَبرِئُه» ولم 
وإذا ركل رجلٌ وخلّى وظيفته شاغرةٌ» فتولّاها أحدٌ ولايةٌ شرعيةً 
ثم عاد ذلك الأول بعدَ مدةٍ؛ فليس له أن ينازتّهء وإن ذَكّر أن وليّ 
الأمر أذن له أن يستنيبّ؛ فإنه إن كان جائرًا فلم يفعَلّهء وإن لم يكن 


جائرًا لم ينمّعْه وإذا أصَرَّ على منازعته مع عليه بالتحريم؛ قُيِح في 
عدالته . 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


1 كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيْئَاتِ 


ومن ادّعى أن بعضٌّ الحكام أختل منة شيكئًا» وكان الرجل تعرونا 
بالصدقي؛ فله على الحاكم اليمينٌ» وإن كان غيره من الصادقينَ قد قال 
مثلَ قوله؛ لم تُرَدَ أخبارٌ الصادقينَ؛ بل ينبغي عزلٌ الحاكم . 

وإن كان الحاكمٌ معروقًا بالأمانق» والرجل فاجرٌ؛ لم'' يُلتَقَتْ إلى 
قولهء وعُرّرَه وإن كان كل منهما مُتَّهمًا؛ فله تحليفه, ولا يُعرَّرُ. 


وإذا ادّعَتُ جاريةٌ أن فلانًا - زوج سيّدتِها - وطئها؛ فالقولٌ قولّه: 
وهل يحلِفٌ؟ فيه نزاع. ولاح أن حك اندرووقيا إن كادى صاقف , 
والولد رقيقٌ تَبَعَا لأمّه إن لم يُقِرَّ بوَظيِها . 

وإذا تكل المدفن غلية عن اليمن + ردك غلى المدعى : 

وقيل: لا ترد بل يُحكمْ عليه بنكوله. 

وقيلَ: إن كان المدَّعَى عليه هو العالمّ بالمدعى به؛ مثل : أن تدّعِيَ 
الورثة أو الوَصِيُ على غريم للميتٍ دَعُوى. فينكرّهاء فهنا لا يحلفٌ 
المدعي؛ بل إذا نكل المُنكرٌ قُضِي عليه؛ لقوله: «لا تَصْطَرُوا الناسَ في 


)000 في الأصيل : فلم. والمثبت من (ك) و (ع). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


أيمانهم إلى ما لا يعلمونَ”''. وإن كان المدعي هو العالمَ؛ مثل: أن 
دَّعِيَ على وَرَنةٍ الميتِ حقًا عليه يتعلق بتّركيه؛ فهنا لهم رَدِّ اليمين عليه 
فإذا لم يحلِف لم يِأحُذّء وأما إذا كان المدعي يدعي العلمّء والمنكرٌ 
يدعي العلمٌ؛ فهنا يتوجّه القولان. 

بإثاهات الرضا »وقد قال لا زلاومة عطاق امر السو عه 
واتفقوا معّ بعض الشهودٍ من أصحاب الميتٍء فشهدوا بذلك؛ وهم من 
أصحابه المباطِنِينَ له» وكانت المرأةٌ مقيمةً معّه إلى أن تُوُفّيء يخلو 
بهاء وهم يعلمونَ ذلك في العادةٍ؛ فإن شهادتّهم مردودة؛ لأن إقرارّهم 
له على حََلُوتِه بها بعدَ الطلاقٍ يجرَّحٌ عَدالتهم . 

وإذا حَبّستِ المرأة زوجَها على حقّ؛ فله عليها ما كان يجبٌ قبل 
الحبس؛ من إسكانها حيثُ شاءء ومَنْعِها الخروج» فإذا أمكنّ حبسّه في 
مكان تكونُ هي عندّه تمنّعُه من الخروج ويمنعها من الخروج كذلك؛ 
فُعِل ذلك» وليس للغريم منعٌ المسبرس م حوائجه إذا احتاج؛ بل 
يُخرجٌّه ويلازِمّه؛ مثل: عُمْلِ الجنابة» ونحوه. والزوجٌ له مَنْعَها مطلقًا . 

وأيضًا: فإنها قد تحبسّهء وتبقى مفلتةً» تفعل الفواحش وتقهّره 
وتعاشِرٌ من تختارٌء وتبقى هي القَوَّامَةَ عليه؛ لا سيّما حيث يكثرٌ ذلك في 
الأزمنة والايكة فرعايةٌ مثلٍ ذلك من أعظم المصالِح الذي لا يجورٌ 
إعجالها + كرت بسع مميلة آنا يعس الرح ا + ويه يها بل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١1١0(‏ وأبو داود فى المراسيل (994”)»: من طريق 

القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا . ش 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


تذهتٌ حيث شاءت» وهي إنما تملك ملازمته؛ وهى تحصّل بأن تكون 
هي وهو في موضع واحدٍ؛ فإن النبيّ أمر الغريمَ بملازمة غريوه'''. 

وإذا طلّب منها الجماعَ في الحبس؛ لم يكنْ لها منغه. 

وإذا ظهّر أنه قادرٌ على الوفاعء وامتنعَ ظلمًا؛ عُوقِبَ بغيرٍ الحبس؛ 
مثلٌ: ضربه مرةً بعد مرةٍ حتى يُوَفيَ ؛ لأن مَظْلَ الغنيٌ ظلمٌ» والظَالِم 
يستحقٌ العقوبة . 

وتمكينٌ مثل هذا من فضولٍ الأكل والنكاح محل اجتهادٍء فإن رأى 
الحاكم أن تعزيره به؛ كان له ذلك. 

وإن لم يمكنئْ حبسّها معّه؛ إما لعداوة تحصل بينهماء فأمكنّ أن 
يُسكئّها في موضع لا تخرجُ منهء مثل: رباط عند أناس مأمونينَ؛ فلا 
.0 ْ ش 

وبالجملة؛ فلا تُتَرَكُ تذهبُ حيثٌ شاءت باتفاق. 


> 


ولا تقبَلّ الدعوى بما يناقض إقراره؛ الأأاة يلك : شبهة تجري بها 
العادة . 


وإذا أنكر زوجية امرأته قدّامَ الحاكم» لكا ايزا نه الزوسة بعد ذلك؛ 
اعترف بالروبعية» وطلّق على مائتَي درهم ؛ لم يبظل حمّها ؟ بل هو باق 


في ذْمتِه لها الخد مف . 


غ0 رواه أبو داود لاخ 6 وابن ٠‏ ماجه (57) من حديثت الهرماس بن حبيب» 


عن أبيه » عن جذده. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


والخطٌّ كاللفظ إذا ثبت أنه خطه.ء فلو اذَّعى عليه قَذْرَاء ثم أخذه 
منهء ثمّ ظهر خطه أنه كان عنده على سبيل الوديعة» أو أنه قبَضَه؛ِ أخذ 
بالتخظطع كينا لى لفك بتللف وله أن بياخ معد ها اذه ذا كان قد قلفت 
الوديعة بغيرٍ تفريط . 

وإذا كانت هادة العمال يستحرجون بالوصولاتث» نات بعض 
العمال» قاذعى تعفن المستاجريق أنه قتدن هنهة قلا يقتل إلا بيبط أو 
وصولٍ. 

وإذا قبّضّه من له ولايةٌ القبض؛ لم يعْدْ على المحتكرينّ به؛ بل 
يحتسبٌ على أهل الوقفٍ. 

وإذا خلّف رجلٌ مالا بيئّه وبينَ آكَرَء فأنكرٌ الوَرّنةٌ حتى أبرؤوا 
وأخذوا منه بعض شيء ؛ لم يصِحّ إبراؤهم ؛ لأنهم مكرّهون. 

وكذلك إذا قال: ما لكم عندي غيرٌ كذا؛ فأبرؤوه» ثم ظهّر أن لهم 
عندّه غيرَ ما أَقَرّ لهم به؛ فلا يصِحٌ إبراؤّهم من الزائدٍ الذي كتّمّه. 

ولا يجورٌ أن يكذبّ على من كذَبّ عليه» ولا يشهدَّ بزورٍ على من 
شهد عليه بزورء ولا يُكمّرَه بالباطل كما كمّره بالباطل» ولا يقذِقّه كذبًا 
كما قذكه كديا ولا يِفجر إذا خاضمه كما تجراهو ع نكذلك لا يجوز له 
أن يغدرٌ في عقدٍ عقده بينهما؛ لأجل كونه غدره» فلا يخونه كما خان 
والشارة فهى عن الطبانة لمن عاق" ولى يجعله قصاصًا فلا يعد 


)0 رواه أبو داود (م* مم والترمذي ,))١5515(‏ من حديث أي هريرة طن . 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ 


من ماله بغير علوه بقدرٍ ما أَحَذّه هوء وهذا أصحٌ قولّي العلماء. 


وأما إذا كان الرجل قد غصّب مال الرجل مجاهرةً» فغصّب من ماله 
مجاهرةً بقدر مالِه؛ فليس هذا من هذا البانيء فإن الأول يؤدي إلى 
الفأ وزاك قاسو ؤادواق تسل لنثييه ما لايس له ادم وهنا تعر 
هنا كاي فا راع رز فد سني أن اكن كود معلوتا لاي 
إنكاره. 

وإذا حملوا الجَهارَ مع البنتٍ إلى بيتِها على الوجهٍ المعروفب؛ فهو 
تمليكٌ لهاء فلا تُقبّلُ دعوى أمّها أنّه ملكُهاء وليس للأمّ الرجوعٌ بها ولا 
للأب أبضّا بعد أن تلق بذلك وغية الزوجء وروحث هلن ذلك 

ومن ادعى بحقٌء وخرج يقيم البَيّند؛ لم يججزْ حبس الغريم؛ لكنْ هل 
له طلّبُ كفيل منه إلى ثلاثةٍ أيام أو نحوها؛ إذا قال المدعي : لي بَيُنة 
حامر ارا هذا إذا لم تَكُنْ دعوى ُهَمَةٍ. 

فإن كانت تُهّمة مثل أنه سرّق» فهنا: إن كان مجهولَ الحالٍ؛ حُبِسَّ 


وأما دعاوى الحقوق؛ مثل: البيع» والقرض؛ فلا يُحبَّسٌ بدون 
حجةء وإن دَكر نزاعًا في المدة القريبةٍ كاليوم» فلا نزاعَ فيما أعلمه . 


كتاب العثّق 


كتاب العِدّقٍ 


إذا اعترف السيدٌ بِوَظءِ الأَمَةِ قبلَ خروجها من ملكه. وجاءَتٌ بولدٍ 
لمدة الإمكان؛ لحقه نسَّبَه» وثْبّتَ في «صحيح مسلم» أن النبيَ كَلةٍ قال 
فى قرا تاليدة على ياب بسار سو الاي : ع الحايا الأظرت ب 
فقال: «لعَلَّ سيدها يطؤها». قالوا: نعمء قال: «لقد هممْتٌ أن ألعَنّه 
لعذة فدَخُل مقه قبردة كت وله وهو لآ يحل له؟1! كيت يستعيذه وهو 
مم له18""اافسل أنه لذ يجوز داعا ولا أن عله ميرانًا 
عنه؛ إذا كان قد سقاه ماءه» وزاد في سمعه وبصره»ء فصار فيه ما هو 
بعضٌ له فهي أمَّ وله من هذا الوجه. 

وقد نصّ على ذلك غيرٌ واحدٍ من العْلّماءِ؛ منهم أحمدٌ وغيرٌه؛ حتى 
قالوا: تصيرٌ أمَّ ولدِء والإسلامٌ يسري كالعتق» فإذا وطِئّها وهي حامل ؛ 
عتّق الولدٌ» وحُحكم بإسلايهء وليس له بَيْعْهء ولا يثبتٌ نسَبّهِ بمجرّد 
ذللك: 

ومن ونث آم واثّث بولق تاعتقه+ هله اجر عنق كاهل عند جمهور 
العُلّماءِء وذهبّ طائفةٌ - كأبي هريرة ومالكِ - إلى أن نا 


. من حديث أبي الدرداء ذه‎ »)١55١1( رواه مسلم‎ )١( 


() روى أبو داوذ (951؟) عن أبي هريرة ونه أنه قال: «لأن أَمَمَّع بسوط في 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وإذا اشترى أمَّ وليِء ثم وطِئّها؛ فهل هذا البِيعٌ شبهةٌ في الوَظءِ؟ فيه 
نزاعء والأقوى: لمشيو تياك الول إلى سييها؟ لآن عيذ 
الأكنّة الأريط > لآ يجرة كنيا + وقال رسو الل كلل اكلانة له ينبل الله 
لهم صلاة: الرجل يوم قوم وهم له كارهون. ورجل لا يأتي الصَّلاةً إلا 
دبارَاء ورجل اعتَبَدَ مُحرّرَا)2'7. 

فالرجل الأول يوم القومّ وهم يكرهوته لفسقِه أو بدعته؛ فليس له أن 
يؤْمَّهمء ولو كان بِينَ الإمام والمأموم معاداةٌ من جنس أهل الأهواء 
والطقاضي تك اناير تيه لأن في ذلك منافاةً لمقصود الصَّلاةٍ 
جماعة 


1 


والرجلُ الذي يأتي الصَّلاةً دبارًا؛ فهو الذي يُفرّتُ الوقتّ. 


والذي اغتبدَ مُحرّرًا؛ هو الذي يستعبدٌ الحرّ؛ مثل: أن يُعتقٌ عبدًا 
ويجحده» أو يقهرّه على العبودية . 

فلا تقبّل صلاة هؤلاءٍ؛ لأنهم قد أتوا بذنب يقاوم فعل الصَّلاقٍ 
فصار ثوابٌ هذا يقاوم عقاب هذا؛ لأنه أدخل عليهم من البغض في 
الصَّلاةَ ما يقاوم ضَاذثه ٠‏ وأخرّج الصَّلاةَ عن وقتهاء فعليه إثم التأخيرء 
ل في «اليد 0 عن صَلامهِمَ .ساهون © التامرة: م1 ليدد منع 


- سبيل الله هد أحب إليَ من أن أعتق ولد زنية». 
2232 رواه أبو داود (597), وابن ٠‏ ماجه ( 20 من حديث عبد الله بن عمرو ع 


الى 


كتاب العثّق 


هذا؟! فلم تُقبّنْ لهم صلاةٌ» إذ الصَّلاةٌ المقبولةٌ هي التي يتقبلّها الله من 


ل 
عبده فيثيبه عليها . 


ومن وطئ حارية اعراق: تعلق بالحديث الذي فيه: عن الحسن» 
[عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحبّق]'''» عن النبيّ في رجل 
وفع على جاريةٍ امرأتّهء فقال: «إن كان استكرّمّها؛ فهي حرة وعايه 
مثلُهاء وإن كانت طاوَعَيّهِ؛ فهي جاريثّه وعليه مثلّها»”"2» فهذا الحديثٌ 
في السنن» وليس هو من الواهية» وبعض الناس ضِعَفَهءٍ لأن رواته غيرٌ 
مشهورينَ بالحديث» ولأنه يخالفٌ الأصولَ من جهة عِتق الموطوءقء 
وجعلها للواطئ . 


وبعضّهم رآه حديئًا حسئّاء وحكى ذلك عن أحمدَّ وإسحاقًء 
وقالوا: إنه موافقٌ للأصول؛ لأنه يجري مّجرى إفسادها على سيدتِهاء 
فإنها إذا طاوَعَئْهِ ؛ فقد فسد حالها عليهاء وزاحمت سيدتها في زوجهاء 
فيخاف من زيادة الشرّء فقد عَطّل عليها بذلك نفعها واستخدامّهاء وإذا 
أتلّف مال غيره ومع مالِكّه من التصرف فيه عادةً؛ مثل: أن يُجِدَّعَ 
مَركوبٌ الحاكم ونحوّه مما لا يمكنه ركويّه عادة؛ فإنه في مذمّبٍ مالكِ 
ومن اتبعه 000 وعليه القيمةٌ لمالكه» فَوَظءٌ الأَمَةٍ من هذا الباب. 


)١(‏ في الأصل: عن عوفيٍ عن سلمة» عن ابن الحبق. وهو خطأء والمثبت هو ما في 
الأصول الحديثية وفتوى أخرى لشيخ الإسلام. ينظر مجموع الفتاوى .071١7/7٠١‏ 

(0) رواه أحمد »)١04١١(‏ وأبو داوة (441)+ والنسائي (971)+ من حديث 
سلمة بن المحبق ذيأنه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإذا استكرّمّها فهو مثل التمثيل بهاء ومن مثّل بعبده عَتَقَ عليه عند 
مالك وأحمد. 

وكذا من جعل استكراءً المملوكِ على التلؤّط به من هذا الباب. 

فإذا وطكها نقد اتلتياء فلويقة القيمة ؛.وتضيرٌ له ولاجل أن 
استكراهّها يُشْبهَ تمثيله بها؛ فتعتقّ عليه. 

وقوله؟ #وغليه نتليا» قن الموقعية» فيو ميخ على أن الحيراة هل 
تضمو بالمقل: أو بالقمة؟ غلى قرليخ للفقياء الشافعية والحيلية» فهذا 
الحديث جارٍ على هذه الأصولٍ. 

ولا يملك السيدٌ نقلَ الملكِ في أمَّ الولدٍء لا في حياته ولا بعدَ 
موتهء ولا يجوز وَففها ولا مِبتها ولا غيره» ولا نزاع أنه يجوز له 

7 و ووي 5 د و - 
استخدامها ووّطؤّهاء وفي جواز إجارتِها وتزويجها نزاع؛ يجوز عند 
أحمد وأبى ختيفة 2 وأحدذ ولي الشافعيٌ» والاخ: لا يجوز التزويجٌ. 
وله اقول كالك نسو برفتاها» وجالك ل لج اسارتينا ولا 
تزويجها. 

فين سال ققال: 5 :وكنيها عل تكون الدية إذا قيلك.وقمًا؟ فيه تخليظ 
للمفتي؛ فإنه كان ينبغي أن يقولَ: فهل يصِحٌ وقفها أم لا؟ وعلى 
اللقلوريق بوكر رسكتي ؟ عمس أن 2 هذا السيى لعزي ا ردقه 


ع 


فقد نهى رسولٌ الله عن أغلوطاتٍ المسائل”'': والله أعلم . 


. رواه أحمد (577584)» وأبو داود (77557). من حديث معاوية ؤي‎ )١( 


كتاب العثّق 


انتهى كتاب القواغد الثورائية المختصرة 


انتهت في غرة شهر صفر [. . .] بالصورء 


«اى 3 1" 1 
سنة خمسين وسبعمائة» والحمة رد وحدة” كِ 


() زيد في (ك): والحمد لله وافي المنَّه وصلَّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم . 
إن تجد عيبًا مسد الخَلَلا جل من لا عيب فيه وعلا 
والحمد لله على ما أوحىء فنعم المولى ونعم النصير» داخل هذا الكتاب غفر الله 
لمن هو له؛ ومن كتبه» ولمن قرأ فيه؛ ولمن سمعهء آمين» 715 سنة من هجرته 
ككهِ الهجرة النبويّة» كتبه الفقير إلى الله تعالى سنة 5؟؟١.‏ 
وزيد في (ع): والحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه» ويكافئ مزيد فضله 
وكرمه» وأشكره على ممرٌ الساعات عدد كلّ نفس ولحظة» وخطرة وطرفة. 
إن تجد عيبًا قَسّدَ الخَلَلا حابن 0 عيب ليه وغل 
وهو الله سبحانه» يطرق بها أهل السماوات والأرضء وكلّ شيء في علم الله 
كاتي» أو تراكاته والشميفية الذي ههاتا الوذاة راكنا لميعس الول أن 
هدانا الله» تمٌّ بحمد الله وحسن تيسيره» وتوفيقه» غرة رجب سنة 19448 على يد 
الفقير الحقير» المقر بالذنب والتقصيرء الراجي رحمة ربّه الأُطيف الخبير؛ عبد الله 
آل محئة السلي: بعد 1ه على سانا قينا اه وغل ألم وس 
أجمعين» والحمد لله على التمام. 
وزيد في (ز): والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
الحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد 
النبي الأمي عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين» وعلى آله وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وعلى أصحابه نجوم العلم والدين» الذين جاهدوا في الله» وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار 4١شوال‏ سنة 
85 هجرية. 


فهرس الموضوعات 


كتَابٌ البيُوع وا أ ص سو ل واي لوك را بو أ 4 الم ا اي بول جه ميك ا جم قد ل بو 0 8 


من اشترى عشَّرةَ أزواج بثمنٍ واحدٍ از[ [1زذ[1ذ1[ز[ [ 0000 
يمت ظين التي مكنا فالمككري أن يرجم باللسن بق اق اولع اليو 610 
ومن اشترى جاريةً فَأبِقَتْء وكانت معروفة بالإبات قبل ذلك اا 
والبَحْسٌ في المكيالٍ والميزان من الأعمالٍ 4 سفيكة 1 ل اس من وود ل 
ركه اعد سوحن تقال وله عائلة؟ عل بجر يليه 00 
ولأ جحل لآحن يضمق من نولاق الأمور 0 000 
والنَِّاتُ الذي ينبّتُ بغير فِعْلٍ الآدميّين؛ ا 
وإذا دخل المسلم إلى بلادٍ الحرب بغير أمان» 000 

00 00 ء 

فصل فيما يجوز بيعه. وما لا يجوز 0 
إذا اتَمَنَ أهلٌ السُوقٍ ألا يزيدوا في سِلْعَةٍ لهم فيها عَرَضٌ 0 
وهل يلزمٌ الوكيلَ عهدةٌ العقدٍ إذا سمّى موقّلًا؟ 00000 
والماءٌ والكلاً الذي يكونُ في الأرض المباحة؛ 10101000000 
ولا يجوزٌ للمالكِ أن يزيد في السّلْعَوِ فإنه يكون ظالمًا ناجشا 
لا يجوز خَلْط الماءٍ باللبن لمن يريدٌ بيعه» ولو أَعْلَّمَ به المشتري؛ 
والشّريكان في العَقارٍ ونحوه؛ يجوز لكل واحدٍ أن يؤاجرٌ للآخرء 

بَاتٌ الرّيًا 1 ا ا ل 
ف المخيَّيلُ؛ إذا عُلِمِ مقدارٌ ما فيه من الفِضَّةٍ وَالذَّمَبِ؛ٍ 0000 
ومن احتاج إلى دراهمٌ فاشترى سلعةً يبيعها في الحالٍ؛ اده ووم ا 


يي م 


ح 


حم 


م لم لمم مل قل 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وأما الخياضةة الذكب أو الفِضّة: فلا تباغ إلى أجل بذهب أو كةو ١‏ 
ومن اشترى قمحا إلى أجلء ثم عوّض البائع عن ذلك الثمن سِلْعةٌ ١١ ٠.‏ 
ومن تدايّنَ من رجل» 111 0 
وكلّ قَرْضٍ جر منفعةً فهو ربّاء كما يُفْرِضُ صُنَاعَه ليُحابوه بالأجرة ١500.0‏ 
ويجبُ على المقترض أن يوني المقرضَ في البلدٍ الذي اقترَضَ فيه» اا 


ولأ هر الوكاة فلوسًا إلا برضى البائع» وإذا ونوا فلوسا مسا م ١4‏ 

وإذا قوم السّلْعَةَ بقيمةٍ حالَةٍ ثم باعَها إلى أجل بأكثرٌ من ذلك» ه٠١‏ 

رلبئات باك ل عاىي ‏ اتري له ليلكا عا ار يمف ١5‏ 

إذا كان له على رجل دراهمٌ مؤجلةً: فباعه بأقلَّ منها حالّة؛ فهذا رِبّاء ١٠١‏ 

وإذا أبيكك شور دمت بذهب أو فِضَّةٍ إلى أجل ؛ اعم ا 13 

ومن قال لتجَّارٍ: أغطوني هذه الشلحة» فقال العاجة - تشيراها فلاقين ١١‏ 
اي 


بيع الدّراهم بأنصافي» وأقاه اله 7 عَجَوقق وهى على ثلانة أقسامء 1 
واالطتى سرف بحرا وهو الأشبة؛ إذ لم تشتمل على الرّباء ل 


- 


كتاب الأَطَعِمَة وَغْيَرِهَا و بر و ا 
إذا باع الرجل سلعتّه» واعذاهليها تك مق الباقخ أو نين المشتري)؛ 0 
عَصْل” لله ممم ممه ةمع ةمةةة م ة ةلم لا 
في كلب تولّدَ على تَعجّء فولدَتٌ خروقًا؛ 010108 1 010070017 
وأما المتولّدُ من حمار وَحْشٍ وقْرَسِ؛ فهو بَغْلّ حلالٌ؛ 10 
وقنان أنشكنيا ارال شير أكنيا وكتة نهاء 0 
وما ارحااق العو السمحرت سايم (لا إلهَ إلا الله)ء م 


ولا بأسسَ بالأكل والشّربٍ قائمًا معَ العُذْرِهِ كما شَرِبٍ كَل مِن زمزم 5 54 


فهرس الموضوعات 


مَن قال: إنه قال: «أَكُل العِنّب دُو دُو)؛ كذِبٌ لا أصل له. م 
ومّن أكَل الطيّباتٍ بدون الشّكر الواجب فهو مذمومٌ؛ ا مسو ا 
وإذا أضاف الرجل من في ماله شُبْهَةٌ قليلة يم 
وقولّهم: «مَن أكل معَ مغفور غفِرَ له؛ لم يقن عنه كَل يقظةء ب ميم 


واس مافةه 


وأكُل الحيّاتِ والعقارب؛ حراءٌ مجَمَعٌ عليه؛ فمّن أكَلَّها مستجلا؛ .. ٠١م‏ 
والسياحةٌ في البلادٍ لغير مقصِدٍ مشروع كما يُعانيه بعضٌ النْسَّاكه ... الم 
نَصْلٌ في بَبْع الأَصُولٍ وَالثْمِارٍ ا ااا 0 
ا شك العاف بحيث يكون الضامنٌ هو الذي يزدرعٌ أرضّهء ٠...‏ "م 
ويجورٌ بِيعُ القصب الشّكُرٍ والجَوْزٍ واللّوْزِ في أصحٌ قلي العلماء» اوس 


ظاهرٌ مذمّبٍ أحمد: أن ما كان متعيّنًا بالعقَدٍ؛ 06 كن 
وهل جوازٌ التصرَّفٍ والضمان متلازمان؟ فيه نزاع . ا 
أجرةٌ المثْلٍ في الأرض المغروسة؛ تَقَوّمُ الأرضٌ بيضاء لا غِراسَ فيها» و" 
قَصْلّ فى المُصَرَاةٍ وغيرها ا 0 
لا يجورٌ بيمٌ المَمْصُوشٍ ولا عملّه إذا لم يُعْلَمْ قذرٌ الغشْ» 1100000 
ولا يجورٌ للدَّلَالٍ أن يكونّ شريكًا في أن يَرِيدَ مِن غير عِلّم البائعه؛ . 4١‏ 
وكل بيع غَررِ؛ مثلٌ الطائرٍ في الهواءء والشَّارِقٍ دالقة ميهد ١‏ 
إذا الى غلن يهانيه كَغْل غيره؛ فالنتاح له 0 0 10000000 
إذا مات رب المال في المُضارَبةِ؛ انفسحَتْ» 1 


إذا أعطى دَلَال شيئًا من قماش يبيعُه ويختِمُه؛ را 
وح جد بودي فحرظيا عه مال فسَرِقَتْ دون ماله؛ ا ل و1 
وإذا أَوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالا يُوصّلّه إذا مات لأولاده» ا 
ويجورٌ صرف مالٍ الأسيرٍ في فكاكه بلا إِذيه . ا 57م 


3 القَوَاعِكُ التّؤرَانِيَة فِي احْتِصَارٍ الثّرَرٍ | لمُضِيَّةِ 
والمال الموصّى به فى يدٍ الناظر فيه؛ أمانة يجب عليه حفظه م د 567 


في رجل أَسْلَمَ مائةَ على حريرء فلما حل لم يكُنْ عندّه ما يوفيه» 7 /اوع 


إذا أُسْلّفت في حنطةٍ؛ فاعتاضّ عنها شعيراء ففيه قولان؛ مووي 4 
يعو نيك إلى أل يدوام فلا يجوز أن يعناض عله 0 
ومن باع عَقارًا ثم خرّجَ مستحقًاء وكان المشتري عالما؟ 5 
وإذا أسِرت المرأةٌ ولها مِلْكّء فرّمَنه أخوها أو زوججها حتى يخَلَّضَهاء م4 
ومّن الس يرماك رات بن سايم جاز ضربه عاد قم 50 
وكل من عليه بل له يليه اك جاق عقو بلس به شو و 5 
ومن عليه مال ولم يُوَفه حتى شَكِيَ وغَرِمَ عليه مالّاء ا 5 
ومن حبس بدَّينِ وله رهنٌ لا وفاء له من غيره؛ 0-9008ظ2ظ2 
ومّن عليه دين وله مِلْك لم يمكن بيعُه إلا بدون ثمن المثل المعتادو .. 44 
رمك كان عه أناناءك 0 تمرك حالياك بركاة علبي فاك ا ل 


وإذا حبّست زوجّها على كِسُْوَتِها وكان معْسِرًا؛ 5 
ومن أعطى رجلا مالا قِراضاء ثم ظهر عليه دين قبل القراض؛ .... 0ه 
ومن اذْعيَ عليه حقٌّء فطلب أن يُعْقَدَ في الترسيم حتى بيع ماله آة 
وكذلك إن أمكتّه أن يحتالَ لوفاء دينه باقتراض » نهل بقدر ذلك.» .. ١ه‏ 


والعان 9 اك وقيل: بلى» وقيلَ: في المعاوضاتٍ يتأجَل 5508 ١ه‏ 


إذا تزوّجتٍ المرأةٌ لم يَحِبْ عليها طاعةٌ أبيها ولا أمّها 0 
ومن تزوَّجَ امرأةٌ وعد هذة حا والذها تطلب مم نكا المساسعياء 5 إمك 


ومن كان تحت حجر أبيه فله عليه اليمينُ أنه لا يعلم رشدّهء م حو 673 
ومن قال لزوجته : إن أب رأتينى فأنتِ طالقٌء فأبرأته ا اه 


رن 1ك الا ساف قرا أن 11 أن ماين لَزْمّه ما ضَمِنه و و وي 7 6010 


فهرس الموضوعات 


قَصْلّ في الصلح 7ق 
ومي قال انيد كن ناو اليس الند وق للف على يتاى المسلييق» 0500000 
ويجورٌ أن يبنيَ مّن وقف المسجدَّ خارج المسجد بِينَا ينتفع به 68 
ويجوزٌ أن يَعمّلَ ما كان مصلحة للمسجدٍ وأهله؛ من تغيير العمارة .. 4ه 
وليس لأحدٍ التحجير على مقبرة المسلوِينَ؟ ليختصٌ بموضع». 55000 
ما لا تقومٌ العمارةٌ إلا بهم من العْمَّالٍ والحسَّابء اعفن لجار .امه 
ولا يجوز بِيعٌ شيءٍ من طريق السيليي ة ضواء كانك وامعة أى قيفة. ‏ :ده 
وإذا صالح على بعض الحقٌّ خوفًا من ذّهاب جميعه؛ ا 00 تاك 
وإذا لم يَبْقَ من أهل الذمَّةِ في القرية أحدٌ؛ بل ماتوا أو أَسْلّموا؛ ... 5ه 
لا يجورٌ لأحدٍ أن يُخْرِحٌ في طريقٍ المسلدِينَ شيئًا من أجزاء البناء؛ . هه 
ولذ يجوز قيمة الوقت إذا كان خلى جيل واحدة اطاقاء 5 
ولبين لأنكل انداذ السدس طرينا. 0 


قَصْلَّ ني الضَّمَانِ و0 ا ا ا ا 5 
إذا تعدّى المضمونٌ فهَرّبٍ ممَ قدرته على الوفاء؛ يق نيج يز و م للا 
وضحاة التجيول حجان حنة حميون العلماء؟ ا ا و لق 
وإذا كان على الولدٍ مال فتغيّتَ؛ فلا يُطُلَبُ به والذه 0000 
ومن سلّم غريمّه إلى السيّان فقَرّط فيه حتى عَرّب؛ مدو فخ كم أأة 
وإذا سلّمَ الكفيلُ الغريم وهو في حبس الشَّرِع؛ برع نط 1 3 
ومن كان في يده دوابٌ لغيره - من راع وغيره -. ل ل اله 
ومن كانوا مماليكٌ رودل كن وو ان طاعة الله مما مز بسي و 68 
ومن دحل إلى زرعه وراك غيره» فله إخراججها بأسهل ما يمكنٌ» ... 4ه 
كمن ربط جَمَلّه في الرّبي جنب جَمَل غيره» فتفلّتَ عليه فقثله؛ مه 


ومن شارك ببديه ومالٍ صاحبه» وتّلف المال أو بعضه بغير عدوان 5 1 


,06.0 القَوَاعِكُ التُوْرَانِيَةٌ في احُتِصَارِ الدرَر المُضمَّة 
ومن اتهم بقتيل فاحضر إلى الناكتب والرّموه بعقابه» وضمئنوا دمه )2 5 
ذه م 


بع ان أ فى المساسن ادر قرقاة برهو الأارا كنات اللىء . 5١‏ 
لي اين 316 
إذا مات ٠‏ الوصئ ولم يُلَْ مال 0 د 7 ا” 


بااائي اريت ار يؤاجروا العينَ ويقتسموا الأجرةة. 0000 ا 
وإذا امتنع ب عع بالشرفاء من الرّرع؛ جاز لبعضهم أن يزرَعَ نه 
وإذا اشترك الشُّهودُ ونحؤٌهم؛ فمقتضى عقدٍ الشّركةٍ المظلقة؛ دن 


ماس سي لي لوا ١‏ 
وكذا 0 طلَِ أحدّهما القسمةًء» وكانت 55 سقس عدف 54 


ومن اشْتَركَ هو وآخرٌ؛ٍ مِن أحدهما الدابّةُ» ومن الآخر دراهمٌم؛ ... 4 
وإذا كان عَنمْ الخلطاء مع راع » واحتاجتث إلى نفقق فباع بعضّهاء 4 10 
وإذا كان الشريكُ في البقرة باد اللبنَ» » وهو قدرٌ العَلّْفٍِ؛ 5 


ولا ور أن ميته على أن قرشب ولا وقجره على أن ساقي 7007 35 


مَصْلّ فى الوَكَالَةٍ 3-9898 
إذا قال لرجل: إن لم ترضّ زوجتي بالنفقة سلّم إليها كتابها؛ م 4ه 
وإذا أجَر 3 موكّله بناقص عن شركته؛ مثلٌ أن أجَرها بنصفبٍ أجرة ‏ 55 
وك طلن وجا ثم تزوّجَ غيرهاء ووكّل الثانية في طلاقي الأولى» ٠.‏ 55 
ومّن كان مملوكّه يتصرَّفُ له تصرّف الوكلاء؛ من البيع والإجارة ... 0" 
ومن كل رجلا في تحصيل أموالهء والتحدثٍ فيها بالعشرء 34 
ومّن وكّل رجلا وَكالةَ مطلقةَ في إجارةٍ أو نحوهاء في قاسية أنه 
ومن وكل وكيلًا في بيع ملكه. فباعه لشخص» وثُبّتَ البيع والحيازة» ‏ 4+ 


فهرس الموضوعات 


وإذا فسخ الوكيل الماذون له في لسع الفاح بعد تمكين الخاكم له؟ 
ومّن صَالَحَ على بعض الحقٌّ خوفًا من ذَهابٍ جميعه؛ فهو مكرةء 
وإذا غَرَّ الوكيل شخضّاء وأَجَره بدون أجرةٍ المثل؛ 4 سا لاه لأسن لد موا يلوتسي 


ومّن اتهم غلامّه بسرقة شيء؛ فذكّر الغلام أنه أودّعَه عند فلان 

وك 111 بقاع معارو تانق يرلل ون كرله وقد" لحلده 0 
رواحي يحت يحي ريال من طيو ناح بعرت ع ا ف بع اف ا 
ومّن كان عليه حقٌّ شرعيٌ» يو يي ”يني لاملل الستوي 
وإذا أَقَرّ لفلان بمالٍء» ولم يكن له قبل هذا الإقرار شيء؛ ب 
وإذا قال: أعطوا هذا لأيتام فلان» ونم قرينة تين مراده: 00000006 
ومن أقَرّ لزوجته بشيءعء ولا شيء لها ء ريل لها أشدهء 0-5 
ومن أعتقّ أَمَهٌ ثم تَرَوّجَهاء ثم ملّكها - في صححة من عقله - 


في الأمراء الذينَ يمعليتون ما .ساون إليه » قد :3 ها فد ها جه اند قو رهد اق د لا 2 
إذا يدانه من صَداقهاء ذ ثم أقَرَّ لها به؟؛ لم يِجْرْ هذا الإقرار؛ م 


- 


كتَابٌ الغصب 00 0 0 0 510700 


2 م 
- 


مَن استعارَ فرسًا إلى مكان معين» فزاد؛ ليلج بها بي ا كه مو او ا لحري ا د 
إن طايكة لوازي عرق ع احص على لقان انهاه 05200 
للا عم ٠‏ فأعطاها أباه وأخذ بِدَلّها من دراهم والده 
والكُلفُ التي تُطلّبُ من الناس بحقٌّ أو غير حنٌّ؛ يجبُ العدلٌ فيهاء 
الثوابُ والجزائ: إنما هو على الصبر على المصيبء لا على المصيبة؛ 
ومّن غصّب زدع رجل وحصّده؛ بيت للفقراء إِلّقاظ المتساقط , 
سس سه 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


لا يحل الكذبٌ والتحيلٌ على إسقاط حقٌّ المسلم من الشُفْعَةٍ وغيرهاء ‏ “م 
والتحيلٌ على إسقاطها بعد وجوبها؛ حرام بافاق: ا 
إذا باع المشتري الشَّقْصٌ المشفوع؛ فلا تسقّظ الشّفْعةُ يام ار 
والمالٌ المكسوبٌ عِوضّ عين محرمةء أو منفعةٍ محرمة: م 
ولا يجوز خياطة الحريرٍ لمن لبِسَّهُ لباسًا محرمًا؛ و قا 
ومّن ورت من آبايْه ملكا هو للسلطان مقاسّمة الثلث ثلث المغَّلة .. 5م 
ومّن أخدّ مالَ أستاؤه» فاشترى به مماليكٌ وأعتقّهم؛ حا م و 3م 
لا يجوز أن يُرَاحَمَ مّن فرَض له وليٌ الأمر على الصدقاتٍ فرضًا ... لم 
تاج الدابةٍ لمالكهاء ولا يَحِلَّ للغاصِب؛ لكن إن كان التَنَاخجُ مُستولّنَا م 
كتابٌ المّسَافَاةَ 000 0 0 


المزارعةٌ على الأرض بشطر ما يخرّجٌ منهاء جائدٌ؛ ممع وه مه . اقب 
ومّن استأجَرٌ أرضًا بجزءٍ من زرعها؛ فظاهرٌ المذهب صِحَّتهاء .... 4م 
وضمانٌ البساتين التي فيها أرضضٌ وشجرٌ عدةً سنينٌ؛ اام م نه 
ومّن أعطى أرضّه لرجل يغرِسّها بجزءٍ معلوم» وشرّط عليه عمارتها. 4١ ٠.‏ 
ومّن رُنّتَ له على فافض مسجدٍ رزثُه - على الحكم أو الخطابة -» . 4١‏ 
ومزارعة الإقطاع جائزةٌ؛ كالملكِ في أصحٌ قولّي العلماية د 
وإذا ألزموا الفلاخ يكثر نا على التبندية المزارع» 2 


إذا الس العا على اللوعرية نكل أن يكوة اختزه أن قننة الكرفن ‏ 2و 
وإذا أَجَرَ الوَصِيُ بدون أجرة المثل؛ كان ضامنًا لما فونه على اليتيم» 2 4 
وصناعةٌ التنجيم والاستدلالُ بها على الحوادث؛ ل ا 
وليس العم قا اسار بموتٍ المستأجر عند جماهير العلماءه ٠.‏ 44 
ومّن أَجَرَ أرضّه وساقاه على الشجرء ثم قطعَ المُؤْجِرٌ بعضّ الشجر؛ة 2 44 
وتجوزٌ إجارةٌ أرض مصرّ؛ سواءٌ شولّها الماء أو لم يشمّلها 4600 


فهرس الموضوعات .6 
فصل 1-9-9 
إذا كانت الإجارةٌ لازمة؛ فليس للمؤجر أن يُحوَّلَهُ قبل انقضاء المدةقه ‏ 45 
ليس للناظر ولا وليٌ اليتيم أن يسلمَ ما يتصرَّفٌ فيه إلا بإجارة شرعيةء» ‏ 47 
ومّن زاد على من هو يكُتري؛ أو مساوم رُكن إليه؛ ا 00 ارة 
ويجورٌ إجارةٌ الإقطاع. وإذا أَقَطِعَتُ لآخَرَ صارّث له من حين أُقَطِمَ» ‏ 48 
فصل ا 000 0 0 
هل يجورٌ ضمانُ البساتين والأرض التي فيها النخلٌ أو الشجرٌ 49 
وكو لبا كلك اتا عرنه ور 2 بها لمن كرة بوازررميها أو سيدها؛ 65 
ومّن استأجَرٌ ما تكونُ منفعةٌ إيجاره للناس؛ مثلٌ: الحمامء والفندق» ٠١5‏ 
الوزان بِالقَبّان كالوزن بسائر الموازين» إذا وزن العا طعا ا ا وب أ ااا 
إذا أعطاه شمعاء وقال: أَوْقِدُه فكلما نقّصّ منه أوقيةٌ فهي بكذا؛ ١‏ 
وعلى الناظر ألا يؤْجِرَ حتى يغلبَ على ظلّه أنه ليس هناك من يزيدة» . ٠١8‏ 
وإذا كان الوقفُ على جهةٍ عامةٍ؛ جارَّتْ إجارته بحسب المصلحة.» . ٠١9‏ 
وإذا قال الزارعٌ: أَعَرْتيء فقال المالك: بل أَجَرتَكَء الم كن 
فصل ا ا ال 
في فلاح حرّتٌ أرضّاء ثم زرَعَها غوامة إذا كاقيت الآرف متاسيةة 1 1 
وإذا أَجَرَ الوصِئٌ مدةً ثلاثِينَ سنةٌ بغي قيمةٍ المثلء في ادلي الوع ا 
وإذا أقرّضّه عشرةً على أن يكتريّ منه حانوتّه بأكثرَ من أجرة المثل ؛ ١1١‏ 
والإقطاعٌ نوعان: 02298 
وتجوزٌ إجارةٌ المقصبة ليقومَ عليها المستأجرٌء ويسقِيّها ا 
فصل رول 
ثْبَتَ «أن رسول الله كَلِيِ احتّجمَّء وأعطى الحجَّامَ أجره. 0 
وإذا جاء من يختم القمائَ بدراهمَ يدفعها عن ذَينْهء 000 
وأيٌ الأمرين أفضل في دابّةٍ تنقل الناس: أن تُوْحَدَ أجرٌ مم و ذا 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ومن استأجرٌ أجيرًا يعمل فى بستانء فتركٌ العمل المشروط عليه ... ١١9‏ 


ومن استأجَر أرضًا فمات» والأجرة مقسَّطة؛ 89 ش12 


ضمانُ الإقطاع صحيحٌء لا نعلمٌ أحدًا من العُلَماءِ الذينَ يُفنَى بقولهم 2 ١١”‏ 
ومّن أخذ عوضًا عن عين محرمة» أو نفع محرم؛ 0 ال 
ومن اكترق منفعة لفعل محرّم ؛ كالهار. والوقق» وشتهادة الزور ع 8 
إذا قر تعر إلى نتن قا بسر لأهل البلد أن بأعدو حنا سا 
ويصحٌ استئجارٌ الأعمى واشتراؤٌه عندٌ جمهور العُلَّماء؛ ل 
ولا يجورٌ أن يسعاجر من يصلي عنه قرضًا ولا خافلة: في حياقه ١94.‏ 
وأما تعليم القرآن والعلم بغيرٍ أجرة؛ فهو من أفضل الأعمالٍء مك ١8‏ 
وإجارٌ الإقطاع جائزء وللستاجر ينه أن يَؤْجِرَها. م ل ١‏ 
وهله التناوادك الواقعةٌ على البساتين المسماةٍ بالضمان؛ 0000 
ولو قال العاملٌ: ضونته بكذا وإن كان أَكَلّه الجرادٌ؛ ا 
ومّن استأجَرَ دارا بجواره رجل سوءء فمثل هذا عيبٌ في العقاره .. ١77‏ 
ومذهبٌ الأئمَّةِ الأربعة: أن الشََّّابَةَ حرام و ل تف ل و 017 
وها كوي + امن عَلّمَكَ د نقد .ملك رنّك؟ إن شاء باعك؛ 000 
كتََابُ الوَقَفٍ ا ا 


يجوز بِيعٌ الأشجارٍ التي في المسجدء وعدي كنها عا يق 00 انا 
وإذا جعل الواقفٌ للناظر أن يُخرِجَ مَن شاء ويدخل من شا 1 
ومن وقف وقمًا ولم يخرج من يذه؛ ففيه قولان مشهوران: ١‏ 
وإذا شرّط الواقفٌ المحاصّصة بيهم ؛ 1 200ص2ص1 
ركو نصوصص الواقفٍِ كنصوص الشّارع ؛ أي: في الفهم والدلالةء» ١54‏ 
والأصل: أنَّ كل ما شط نع اميف الوقر ني ويه ميت فنا 
وليس في القراءة بعدَ المغرب فضيلةٌ مستحبة تُقدَّمُ بها على القراءة ١‏ 


فهرس الموضوعات 


ولو ل صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتكافًا فى مكان دعيئه ؟ 21301 
وأما اشتراطظ إهداء ثواب التلاوة؛ ا 0000 


وأما الصوفيئٌ الذي يدخُلٌ في الوقف على الصوفية؛ ش52 


وليس للحاكم أن يولّيَ ولا يتصرّف في الوق بدون أمر الناظر .... 
وكرابة الراقي؛ أحقٌّ من الفقير المساوي له. 500 
وما فضَّلَ من الوقفٍ؛ صُرِفُ في مصالح مثله؛ مثلٌ مسجدٍ آخَرَ 
ولَيعلَمْ أن الجهاتٍ الدينية - مثل: االخراكن والمدارس» وغيرها -؛ 
وإذا رأى الناظرٌ تقديمَ أرباب الوظائف الذينَ يأخذونَ على عمل 

وإذا كان الوق على معيّنِء ولم يقبله ؛ فالسفرة امالس #الر ل 
والقبول شرظ في استحقاق المعيّن في الموقوف عليهم. اه 
ومن شرّط كون المقرئ - مثلًا - عَرَبَا؛ فهو شرظ باطل» 5 
وهل يجبٌ أن يُوصِيَ لأقاربه الذينَ لا يرئوته؟ على قولين» 000 
إذا وقف وََمَاء ثم قال: (ونظرّه إلى حاكم المسلمينَّ بِدِمَشْقٌ)؛ 

ومّن وقّف على ولدَيّه عمرَ زعيد الله ينا بالسوية أبدًا ما عاشواء 
ولا يحور إكراء الوققي: لمن يضر به باثفاق السلمية: 5000 
وكن وتقف عدوسة» وشراط على أعليا المنلوات: الحم قبهاء 

قوله يله في حديث عائشة: من اشتّرط شرطًا ليس في كتاب الله 
ومتى نقّصوا مما شَرَط لهم الواقفُ كان لهم أن ينقصوا من المشروط 
إذا تعدّى الناظرٌ في الوقفي؛ مثلٌّ: أن يصرف المالَ 25000 
ومّن باع أرضّاء ثم تبيّنَ أنها وق عليه صحيحٌ لازم؛ ا 
وإذا كان في شرط الواقفي: أنه لا يَؤْجَرٌ أكثرَ من سنتين» 5000 
ومّن وقّف وتفًاء وشرّط نظَّرّه له مدة حياتِه» ثم مِن بعده إلى الأرشدٍ 
إذا حكم حاكمٌ باختصاص الوقفي بفلان؛ لأنه لم يُعقِبْ من ولدٍ 
والوقفثُ على اليتامى لا يدخلٌ فيه يتامى الكفارء 010008ظ1525 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإذا عَدِمّ بعض بعض الموقوفيٍ عليهم قبل استحقاقه ؛ انتقل نصيبه ب م ١17‏ 
وقول الواقفي: (على زيدٍ» ثم على أولادى ثم أولاد أولاده)؛ ع 162 
ويجبٌ على ناظر الوقن أن يجتهد في صَرّفِه فيُْقدّمَ الأحقٌّ فالأحقٌّ» ١٠١5‏ 


الشروط في الوقفب؛ كعدم الجمع بينَ الوَظيفةٍ وبين غيرها من مدرسةٍ ١٠١5‏ 
وإذا شرّط للنافى مارفا فين لي شرطه كوثه يُقدَّمُ على غيره؛ ...5و١‏ 
والمالٌ المشروظ للناظر؛ مستحقٌ على العمل المشروط عليه .... ١165‏ 
ولا يحور الوقث على الأغمامء وإن كان الغنى مباحاء ا 1١850‏ 
ويجوزٌ لوَلِيَ الأمر أن ينصبّ ديوانًا مستوفيًا لحساب الأموالٍ الموقوفة ١90‏ 
ومّن وقفء ثم ظهّر عليه دينٌء فأمكنّ وفاءٌ الدين من غيرٍ بيع الوقفي؛ ١58‏ 
وأجرةٌ إثباتٍ الوقفٍ والسعي في مصالحه؛ اي ها 


ومن قال: إذا مث فداري وقفٌء ثم تَعَاقَى ولَزِمّه ديون؛ مط حم لفقا 


وإحياءٌ المواتٍ جائرٌ بدون إذن الإمام في مذهمّب الشافعيٌ» ينل 
ومن اله حق فى بيك المال» فأحيل على بعضن'المظالي و اا 
و ١‏ 1 5 


وإذا وقَمَ المركبٌ في البحرٍ وغرق» وإفله. يت ا 
وإذا جاء التتارٌ فجمّل النامنُ» وخلدوا أكانا وخوات» ا ب 11/45 
ومن استنقّدٌ فرسًا من أيدي العرب» ثم مرض الفرس» لو ا 
كتّابٌ الوَّصَايًَا 00010101 0 


ليس للوَصِيٌ بيع العقار إلا لحاجدّء أو مصلحةٍ راجحةٍ فيه 00 شين 


فهرس الموضوعات 


إذا كان الميت ممن يُكتبٌ ما عليه للناس في ذَفْترف ا 

وتشيتٌ الوصية: بشاهدٍ ويمين. جع تخي ا ب افا بابق ها 14 واو الال او ا يق 1د 

ولو ثُبَتَ للصبيٌ أو المجنون حنقٌّ على غائب؛ من دين أو قرض 

إذا أوصى أن يُحَجّ عنه بألفيء فقال رجل: أنا أَحُح بأربعمائة؛ 

ومن له سنة بنين» فأوصى بخثل نصيب ابن لزيوء 00000 

وإذا كان حلط طعام اليتيم بمالٍ الوصي 7 لليتيم؟ قعل ذلك. 

وإذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم» واتِسّع ماله كل يوم لدرهم؛ 

وك كان مرزعا بالرضية» فنا الطقه عل إثناتها بالمحروقي ف" 0 

ولا يجوز للمريض تخصيصٌُ بعض أولاده بِعَطِيّةٍ منجزقء ولا وصيةء 

ولا يجوز أن يخصّ في الصحة أيضًا في أصمٌّ قولي العلماء. 

وسّئِلَ عن رجل نُوْنيَ في الجهادٍء فجمّع صاحيّه جميع تَرِكه 00 

ولو قال: بيعوا غلامي من زيدٍء وتصدّقوا بثمنِه» فامتنع زيدٌ من شرائه؛ 

زلا عو أن وى فى مال الطامى اللا قن كان قر ا حيرا 5000 

من كان عندّه يتيمٌ له مالّء وهو وَصِيُّه؛ فله فعلٌ ما يّراه من مصلحةٍ 

وإتلافُ الجيشٍ الذي لا يمكنٌ تَصْميئْه؛ كآفةٍ سماويةٍ؛ كالجراد. 

وكذلك كل خوفي يمئّمٌ من الانتفاع؛ هو من الآفةٍ السماوية. 0 
كتَابٌ الفْرَايْضٍِ 0000090009090300000-9تب 21 

ينبغي للميتٍ أن يُوصِيَ لأقاربه الذينَ لا يرئوته» فإن لم يوص؛ 

امرأةٌ مائّتء وخلَّفتُ زوجاء وبمّاء وأمّاء وأخمًا من أ2؟ ا 


هو 


ل ا 21000 


يُورث ذوي الأرحام جمهوز السّلّف» وَأَحَمَد فى المشهور عنه» 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومّن جهّرّها أبوها على الوجو المعتادٍ في الجَهاز؛ فهو تمليك لها . ١80‏ 
كتَابٌ التّكَاح سخ انق كوو و اانه للد ايا أ الا يق با طم اطسو وطق ود بعلن و ويل ون 1/13 
إذا شرط ألا يُخْرِجَها من بلدهاء ولا يتزوجء ولا يتسرّى عليها: ... ١84‏ 
وإذا تزوّجتٌ ولها زوج لم تستشهِرٌ موبّه ولا طلاقّه: فهي زانيةٌ» ... ١1١‏ 
فصل 11[ 1000000 
كونُ المرأةٍ مستحاضةً: عيبٌ يثيْتٌ به فسخ النكاح في أظهر الوجهّين ١40‏ 
فصل 8و2 
ليس للعمٌ ولا لغيره أن يزوّج موليته بغير كُفْءِ إذا لم تكن راضية» . ١5١‏ 
شعو : لع عد قل و ايف بن م قر جز ل ا أمو ‏ م بو ج44 بع جا لز يق ل 1 ا ا 117 
والصحيح: تزويج ابنٍ تسع بإِذيْهاء ولا خيارَ لها إذن» م ب 138 
راسك مجاريلة قلا جور ان برقت رايا : 213 
نكاحٌ المُحلّلِ؛ حرامٌ بإجماع الصحابة: عمرّء وعثمانَء وعليٌء ... ١97"‏ 
فصل و غ22 
لا يُشترّط في صحة النكاح؛ الإشهادٌ على إذن المرأة قبل التكاح ... ١15‏ 
ابه التكاح يُشترَظ فيهم العدال الظاهرةٌ 000 
توي نكل الجذك ولايد فيليا اشوا رشورين ل هوا 
فصل 13101ا773131أأخاااااا كك 
الجمع بِينَ المرأة وخالة أبي المرأقء أو خالةٍ أَمّهاء أو عمةٍ أبيهاه . ١907‏ 
ومن له جاريةٌ تزني؛ فلا يحل له وظؤُها حتى تحيضّ ويستبركها .... ١9107‏ 
وإذا احتاجث أَُمَنّه إلى النكاح؛ فَليُعِفّها إما أن يطأهاء أو يُرَوّجَها. . ١907‏ 
ووَظءٌ المرأة في دُبُرها ؛ حرا بالكتاب وَالسَنة) ا ال 
فصل طعي قح فار شغي ع طم اطع ف شط تع او وا ف فق لوق ف 314 ١194‏ 


وَظْءُ الإماء الكتابيّاتِ بملكِ اليمين أقوى من وظَيِهِنََ بملكِ التكاح .. ١48‏ 


فهرس الموضوعات 


ومّن زنى بامرأقء ثم وجَد معها بنتّاء لا يعلم: هل هي منهء أم لا؟ 
وإذا و الحرٌ القُرَسيُ أَمَة؛ وان رقيقٌ لسيدٍ الأمَة باثّفاق العلماء؛ 
مما ابن سَرَيج ؛ لخزلاء لم يُفْتِ بها أحدٌ من الأئمق 0000 
وكق فلد فيه فيضا فى كاب عقا الله عنمه ولأ يقارق امراتهء 
وإذا وكّل ميا في قبولٍ نكاح امرأة مسلمة؛ ل 
ومّن تزوّجَ وشرط عليه: أن كل امرأةٍ تتزوّجُها فهي طالقٌ» 2-5 
ومّن تزوَّجَ؛ فأنَتٍ امرأته بولدٍ بعد شهرين؟ لم يلحَفه النسبٌء 

وكا ركة د إي اللخائاي :2 الكطة علي يطو روه الاريدة, 


0 


وتَرّوْحٌ العبدٍ بغير إذن سيده إذا لم يجِرُه سيدّه؛ باطل اناق 0 
ومّن كان مُصِرًا على الفسق؛ لا ينبغي أن يُزْوَّجَ. 000 
وإذا تزوَّجَ امرأةً على أنها بِكرٌء فبانث تَيا؛ فله الفَسْحْ ا 
وأيّ الزوجين وجَدَ بالآخَرٍ جنونّاء أو جذامّاء أو بَرَضَّاءٍ 0 


و[ذا عدوت النفقةٌ من جهة الزوج ؛ فلها فسخ التكاح» ا 
وهل لوَلِيّها أن وال 0 إذا كانت ميحجونا عليها؟ 

وإذا حضَّرثٌ مظلقة فذكرث أنها ترَوّجَتْ زوجًا ونيا 4 ل 1 
باب الأزلاء 7 23*30 
تن اانا وابنتين غير رشيدتين؛ فللاخ الولايةٌ من جهة الأمرِ 
وإذا طلّب العبدٌ النكاح ؛ أَجِبرٌ السيدٌ في مذمٌب أحمدَ والشافعيٌ 
وصح و ديا معش ر الشباب» مَن استطاع منكم الْباءَة فليتزوّخ) 
ومن كان سفيهًا محجورًا عليه؛ لم يصحّ تزويجه بغير إذن ولِيّهء 


عو 5 0 ع في 
ومسالة ابن سُرَيج ؛ لم يفتٍ بها احد من المتقدمينّ» لاع ك2 
ومّن أعطى قومًا شيئّاء واتفقوا على أن يُزوّجوه بنتهمء فماتت البنتُ؛ 
التحليل محرّمٌ لا يُحِلّها؛ لكنْ مَن قَلَدَ فيه المُجّرَ له 0 
ومن تزوج امرأة 5-7 ثم طلقّهاء واذعى أنه مملوك؛ الن ا ار د ل ل 


ولا يصلح لأحدٍ أن يكح يهويكة رافضبًاء ول تور الصََّلاةٌ 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وك قال لأبى زوسحه: إن أبرآنى يكف أوقعث عليها الطلدق» 0 اديه 
ومّن زالت عُذْرنُها بزِنَى؛ فهل إذنها صمئًا؟ على قولين: 0 


من أَحَدَ ينظرٌ بعدَ الطلاق في صفةٍ العقدِء ولم ينظِرُ في صفيه .... "١6‏ 
والطلاقٌ الثلاثُ سواءٌ قبلَ الدخولٍ وبعدّه في تحريم الزوجةٍ عند الأئنّةِ 5١١‏ 
وإقا حمق طلات وود لم يمنا الدة طلون بالثاق اللياية. + :108 
ومّن قال: فلانةٌ طالقٌ كلما تزوّجتُها على مذمّب مالكِ: مع م 8ع 
ومّن أكرّعّها أبوها على إبراء زوجها وطلاقه. فَأبرََتهِ مُكرّهةً بغير حنٌّ؛ 5١5‏ 
ومن :قال أنتك طالقٌ كلأثا» وترق الاسعاء: ا م مي ل 
وطلاقٌ المُكرّو لا يقعُ عند الجماهير؛ كمالك وأحمدٌ والشافعيّ ... 5١0‏ 
إذا أراد أن يطلقّ واحدةٌ؛ فسبّق لسانه فقال: ثلانًا؛ لم يق إلا واحدة؛ "1١07‏ 


ولو قال: كل شيءٍ أملكه حرامٌ عليَ؛ فعليه في غير الزوجة كفارةٌ .. 5١٠‏ 


والألفاظ التي يتكلّمُ بها النامنُ في الطلاتي ثلاثة أنواع : فوط تسو 0 
ومن قال: إن من اتَبِعَ هذه الفئياء وقلد؛ َوَلْدَه بعد ذلك وَلَدٌ زِنى ؛ 5 ان 


الذي عليه آئمة السلميق؟ أله لبن على أو ولا شرع له التزام + :0 
وليس تطليقٌ المرأة من برّ الأمّ إذا طلَبَتّه منه. 2 
ومن قال: إن أبرأتينى طَلْقتّك فقالت: أبرائلة؛ فلم يُطلقها ؛ الك 


فهرس الموضوعات 


3 34 و 
كتاب عِشّرَةٍ النَّسَاءِ وَالخُلعَ 00000 ا ا ا 1 1 0 “#07101#”#*2 


)00 و 8 واء يج 
إذا أكره الزوج على الُرقةٍ بحقٌّ؛ مثلٌ أن يكونّ مقضّرًا في واجباتهاء 
وَالخْلْمُ الذي جاءث بيه السنة: أن تكونّ المرأةً مبِضة الرجل» 


ويحرم على المرأةٍ ألا تطيع زوجّها إلى فراشهء بل تُقدّمَ القيامٌ والصَّلاةَ 
اذا خالعها على أن شركه عن سقرقياء وتاخد الزلت يكقاليب 007 


بحت العدل بق زتريه بالفاق النسلمية ». وفن السكن الأزيعة 


وإذا نشَرْتُ؛ فلا نفقةَ ولا سُكُنىء وله ضربها إذا نشَّرْتُ» 000 


قث اياف نه بالمد وقيد لان تدر ذلك وامتنعَ من المعاشرة 


رُوِي أن رجلًا قال: «يا رسولٌ اللو. إن ادرآتي لا ترد كنت لامساة 
> ب اق را 0 ع 9 
وليس للزوج أن يسكنها حيث شاءء ولا يخرج بها حيث شاء؛ 


2 5 ا ع2 وا ملو 0-7 
ولا يحل للرجل أن يعضل المراة» ويضيق عليها حتى تعطيّه 0000 
إذا قال لامرأةٍ: كلّما حَلَّلْتِ لي حَرٌّمْتٍ عليّ؛ لا تحرمُ عليه 0 
1 واء : 9 
ومن قال عن زوجته : هي مثل امي . أو هي عندي كاميء 220111 


وإذا قالت الووجة: أنتَ عليّ حرام كأبي وأمي؛ فعليها كفارة الظْهارٍ. 


المرهعة فق ف النطح تعيض كاك يض » 00 


ولا يجوز التصريحٌ بخطبةٍ المعتدة باتّماقٍ المسلمِينَء ومّن فعل ذلك؛ 
ومّن أخبرث بانقضاء عِدَّتهاءِ ثم أتث بولك لست أشهر فصاعداء 


ومن قو أنه طلق زوجئّه من مدةٍ تزيد على العدة الشرعية» ا 9 


القَوَاعُِ النّْرَانِيَةَ في التِصَارٍ الترَرِ المُضِيَّةِ 


المطلقةٌ ثلانًا أجنبية من الزوج» ولا يجورٌ أن يُوَائَها بم ع عه 
ولهم البطدة د ل بوطع ف الشل .من وي لاع ا ارسي 
وليس للمرأةٍ أن تسافرٌ في عدة الوفاةٍ إلى الع إلى ملكي الأزيطة. لاس 
ومن طلَّق ثلانّاء وألرّمَها بوفاء العدة في مكانهاء 0000000 
كتاب الرّضاع 1111 01 0 00 
عدي هاف اايحرّمُ من الرّضاع ما يحرم من النَّسّب) 0 انين 
وغسل عيئَيُه بلبن امرأته ؛ حول ولا در عله ذلك لأنه كبي . ” 
وإذا كانت الأمّ معروفة بالصدقي. فذكرثُ أنها أرضَعتْ زوج بنيهاء ‏ . 7:؟ 
وله مَنْعُ الزوجة من رضاع غير ولَّدِها. 0 
والقظ إذا فاك غلى اله قله ونه فى ذلك ولق بالقان» 855 
وإذا كان الأب عاجرًا عن أجرةٍ الاسترضاعء ع و ب لا ل 2 ملو امج 47 5ل 
وإذا كانت المرضعةً [ذات عله 11 قر ماه وك تحليزيا وا : 74 
كتاب ال َ 


- 
اه هم 


تََ اوج في مون ف لقره سوه ع حخحة انق قط مض جه :11605 


إن تسج الووت المرآة السبلج الكررسي + عو أن أبوه آن السزهاة. ...4ه 
وإذا سافر الوليئٌ بالزوجة بغير إذن الزوج؛ عَرّرَ على ذلك» 1111 
وإذا امتنتٍ المرأةٌ من الصَّلاةٍ؛ فإنها تهات فإن تابّث وإلا قيلثءه 65” 
وعلى المولودٍ الموسر أن يُنفِقَ على أبيه وزوجة أبيه» وعلى إخوته .. 15” 
وإذا طلّق زوجته ثلانّاء وأبرَآئه من حقوقٍ الزوجية قبل عِلّْمها بالحمل؛ 545 
وعلى الوالدٍ نفقةٌ ولده إذا كان موسرّاء فإن لم يمكثه إلا بأن يَعْمُرَ .. 5407 
والزوجةٌ المريضةٌ تق النفقة في مذكب الأربعة» وإن لم يتمع بها 4197؟ 
ولك ترق للحن تسق بابية هد الأنجة الأريعةة: ا ا يدس 
والمزوجةٌ المحتاجةٌ؛ نفمَتّها على زوجها واجبةٌ من غير صَداقِها . /5 
والصدقةٌ على المحتاج من الأهل؛ أَوْلى من غيره» 00 
وإذا كم بالولدٍ لام فعَيبَنُه عن الأب ؛ لم يكن لها أن تطالبّه بالنفقة ١5/8‏ 


فهرس الموضوعات 


وإذا عبجَرّ الأب عن النفقةٍ؛ فلا نفقة عليه» ولا رجوع لمن أنفقَ ... 18” 
وإذا اذّعى الابنٌ على أبيه بصداقي أمّه وكُسوتها الماضية قبل موتها؛ . 14” 
وإذا تزوجَتٍ الأمّ؛ فلا حضانة لهاء وإن سافرّث سفرٌ نقلةٍ؛ 0 
وإذا كان رزقٌ الرجل على الجهاتٍ السلطانية؛ فللولي أن يمنمٌ لولّيتَه 56٠‏ 


ليس للواهب أن يرجم في هبته؛ غير الوالدِ؛ إلا أن تكونّ الهبةٌ ... 8ه" 
وإذا لم يكن ضررٌ على الأرلاو» فلأنيهم أن يتملك من مالنق عب *ة؟ 
ومذهّبٌ مالك وأحمد في المشهور عنه: أن البِيعَ والهبةَ والإجارة .. ه٠١‏ 
وصِلةٌ ذي الرحم المحتاج أفضلُ من العتق؛ لأن ميمونةً أعتقّتُ جاريةٌ» ١51‏ 
وإذا بوكب ارتسكا قن يفي اليرة عدن أن بوكر سياد كلية ادي 
إذا ملّك أخته ربع داره تمليكًا مقبوضًاء فإنه ينتقل بعدّها إلى ورثيها. +851 
وفي "سنن أبي داودً» وغيره عن النبيّ كَلِِ أنه قال: ١مَنَ‏ شفع لأخيه 4ه" 
ومّن اشترى عبدّاء فوهبه شينًا حتى أثرى» ثم ظهّر أنه كان حرَّاء (.. 50" 
ومجرّدُ التمليكِ بدون القبض الشرعّ؛ لا يلزمٌُ به عقدٌ الهبةء لين 
وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبة؛ فلا شيء له غيرّهاء لا أجرّتها. .... ”5١‏ 


تْبَتَّ عنه كَل أنه قال لعمرّ: (ما أتاكَ من هذا المالٍ . 221113359 


وإذا صَالَّحَ عن شيء بأكثرٌ من قيمته؛ ففي لزوم هذه الزيادة نزَاع ... 557 


الصدقة: ما يُعطى لوجه الله ديانةَ وعبادةً محضة؛ من غير قصدٍ .... 57 
والرقيقٌ الذين يُشترون بمالٍ المسلمِينَ؛ كالخيل والسلاح الذي يُشترَى 2 717" 
إذا لم يقبض الهبةَ حتى مات الواهب؛ يطل من المشهور 20 
ومّن وهّب لابنه هبة» ثم تصرف فيه» وادعى أنه ملَّكّه؛ ا ا 


- ع 3 7 ع - 
ومن عليه دين يستغرق ماله؛ فليس له في مرض موته أن يتبرع بهبةٍ» 000 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


من وجب له القَوَدُ فله العفؤء وله أخشٌ الديّة بغير رضا القاتل .... 557 
وإذا خنقه الحَنْنَ الذي يقتل غالبًا؛ وجب القَوَدُ عند الجمهور؛ .... 57” 
ومّن شرب الخمرًء ثم قتّل وهو يعلمٌ ما يقول؛ وجب عليه القَوَدُ. .. 53717 
زأو وقد ق اننيد فمات؛ فهو عمدٌ؛ لأنه يقتل غالبا . ل 


القاتل خطأ لا يُْحَذُ منه قصاصٌ في الدنيا ولا في الآخرة؛ ا ا 
ومّن دفنّتْ ابنها 2 الحياة حتى مات؛ فهو الوَأَدء مع لو ب 1 
وكذلك لو عاندّث فأسقطث جنيتهاء إما بضرب أو شرب؛ امع وم 
وإسقاظ الحمل؛ حرامٌ بإجماع المسلمِينَ»ء وهو من الوَأَدِ ل 
زإذا حت الضية خط فنقا عيتا: أو قلم داه .فريك على عاقله؟ ا" 
وإذا حمل حر وعبدٌ خشبةً فتهورث على رجل فقتلثه ؛ ل /» 
ولا يجوزٌ قتل الذميّ بغير حقٌّ؛ فإن قتلّه مسلمٌ؛ فلا قَوَدَه وعليه دينُه ١0؟‏ 
ومظالمٌ العبادٍ لا تسقظ بمجرَّدٍ استغفار العبدِ؛ بل يُوقيهم الله ل 
ومّن أقرّ بالقتل مكرّمًا؛ فلا يترتبٌ عليه حكمٌ بقتل ولا غيره ماي أن 
نكن ادها فانّهّم به رجلا من أهل الهو فضرية على تقريره4: ..... +7 
وإذا اتمَقّ الكبارٌ من الورئةٍ على القتل؛ تله ؤلاك عند أكثر العلماء؛ة ‏ ”07؟ 
ومن قتّل فعفا عنه الأولياءٌ على أنه لا ينزلٌ بلادّهمء ولا يسكثها. .. "07١‏ 
وإذا ضريّة فقلّمَ أسنائه» وكانت الضربةٌ مما يقلعٌ الأسنانَ عادة؛ ... م0" 
وإذا قال لزوجته: أسقطي ما في بطَنِكِ والإثم علىّ» 0000000 
وإذا أوعَد رجلا بشيءٍ على أن يقتل له فلانّاء ففعل؛ واو ب لا 
ون نول مكاثاء “فجاء لص سرق قيناشهع خلحق الساوق قضرته باليتن. ا 
ومن أُعلِم بوقوع ملكه. فلم يَنْقُضْهء فأتلّت صغيرًا؛ فعليه الضمان .. 074؟ 


فهرس الموضوعات 


فصل فِى القَسَامَةٍ 


إذا قال القتيلٌ: فلان قتلني؛ فلا يُوْحَذْ بمجرّدٍ قوله بلا نزاع. .... 
ولو شهد شاهدان تنْثْ عدالثهما؛ فهو لَوْثّْ 98 ش52 


ومّن أَحََذ من أموالٍ الناس شيئًا يجبٌ عليه إحضاره كالأمانات» 
ومّن عرف بالشرٌ؛ ضراب إذا انهم بسرقةٍ أو غيرها حتى يعترفٌ» 
ومن انهم بقتيل » وهناك لَوْثٌ؛ وهو ما يغلبٌ على الظنٌّ أنه قَكَلّه ؛ 
ومّن رأى رجلا قد قتّل؛ وهو قاطع طريقٍ» وعلم من ولاة الأمرِ 


وإن كان قد قتل لغرض كعداوة؛ فالأمرٌ إلى أولياء المقتول؛ .... 
روى أبو داود عن النعْمانِ بن بشير أنه قال لقوم طلَّبوا منه 5-000 


3 7 8 0 5 و 
ومّن كذب على رجل حتى ضرب وعلقء. وطافوا به» وحيس؛ 
إذا قل جماعة لواتحد» لوا التي ياشزوا ككلهه .وفيت أعانواء 


قَطَاعٌ الطريق 


إذا ظَلِب أحد من الطائفة المفسدة الذينَ خرجوا عن الطاعق» .... 


يكرا بل يجبٌ بإجماع المسلمينّ: قتالٌ كل طائفةٍ ممتنعة نا 


قال تعالى: «وسَرٍ الْمَخِْيِينَ» [الحَج: ]2 قال عمرو بن أَوْسٍ : 


هذه الأَحُْوَّةٌ التي تقعٌ بِينَ بعض الناس في هذا الزمان» ”252 
وإذا اقتَثَلَ طائفتان من الفلاحينَ وغيرهم» فانهرّمَ منهم أحدٌ توبة وخومًا 


واللضيرية الاسماعيل 4 المافسد » القرامظة» الباظياء الترية 


هذه الفتنُ التي تقع بِينَ الناس كحرام وثعلبة وأمثالهما؛ 000 
وأجمعَ المسلمونَ على جواز مقاتلةٍ فطاع الطريق» ل 00 


القَوَاعُِ التّْرَانِيَةَ فِي التِصَارٍ الترَرِ المُْضِيَّةِ 


ومّن اذَّعى العصمةً في المعِرٌ مَعَذَّ بن تميم الذي بنى القاهرةً دمو م" 
ومن اذَّعى: أنه لا فرق بِينَ البّعْاةٍ والخوارج في الأحكام الجارية .. 0.»م 
كتاب حَد الزّنَى وَالَدَ ف 0 
تُعلّظُ المعصيةٌ وعقايُها في الأيام المفضَّلةٍ والأمكنة المفضّلةٍ. اوس 
والوّطعٌ 2 0 محر بالكتاب والسّتّقَ وعليه غافة الأمق 71 رض" 


في قوله يَلِةِ: «إذا همَّ العبدٌ بالحسنقًاء كيف تطلِعُ الملاتكةٌ على العمل 8١4‏ 
وسوانن انب وعَلِم ذلك منها؛ وجب على أولادها وعصبتها مَنْعها 0( 


ومّن قال للرجل: أنتَ ملعونء ولدُ زنّى؛ وجب تعزيرُه على هذا .. 05م 
يحب على سيق الأكو إذا ولك أن يقبح عليها التعد كلدثان الم الوم 
وإذا شتم الرجل أباه واعتَّدَى عليه؛ وجب أن يُعَاقَتَ عقوبةَ بليغةَ تردّعٌه 0107م 
وإذا قال له: أنت علقٌء وهو حر مسلمٌ: لم يشتهز عنه ذلك ...2. ءلم 
ويجبٌُ قتل الفاعل والمفعولٍ به رجمًا بالحجارة؛ سواءٌ كانا مُحصَّنّينَ ‏ ١م‏ 
وجلل الذَكَر باليدِ؛ حرامٌ عند أكثر الفقهاء مطلقّاء ل ل رمم 
ومّن قدّف رجلا بأنه ينظرٌ إلى حريم الناس» وهو كاذبٌ؛ عنس لك 
ولا يجوز وظاء 21256 يدل عليه ظاهرٌ القرآن والآثازء» 08م 


حك المال والشرق إنبية النيق: :والذى تعانك التطفل هلية: مد بم 
وإذا اعتّدِي عليه بالشتم؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ذلك» ا اين 


و - 
فصل فى الذنوب الكبائر كو اووس نور وأ و انما اا 


فهرس الموضوعات 


ومن تاب من الزنى» أو السرقة» أو شرب الخمر» 


ومن يحْافٌ من إفساده؛ يفعل به الإمامٌ ما يرى المصلحةً فيه؛ 
وكل مخ تات .هن تب فإن الله نوت غليه» فإذا غيل غيل صالكا 


شاربٌ الخمر يجبٌ حدّه اتفاقًاء إن شاء ثمانينَء وإن شاء أربعينَ» 

وأما تارك الصَّلاةٍ فإنه يستحقٌ العقوبة اتفافاء وأكثرهم يقثله 0 

وحمرٌ العنب حرام باتفاق المسليريق» قليله وككيرة» فمن امحل شيئًا 
00 ع 3 7 ام 5 5 

والحشيشةٌ المسكرةٌ حرامٌ» ومن استحل الشّْكْرٌ منها فقد كفر؛ 

رح كما الس وإنما اودكا د" اللقياء ف الس شي مل يلار اه 


وما يروّى أن عمرٌ أباح النصوح» - وصورته: 1 


ليبس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمرَ للمسلمء ولا يهدوهاء» ا ا هن 


سر الل - 9 


وإذا شربها الذمّيُ؛ فقيل: يُحَدء وقيل: لا يَحَذء 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


المقامٌ تور المسلوِينَ كالثغور الشامية والمصريةٍ أفضلٌ من المجاورة ١"ام‏ 
ومّن عبجز عن إقامةٍ دينِه بمارِدِينَ أو غيرها؛ وجب عليه الهجرةٌ ... "ا" 
ومّن كان للمسلمِينَ به منفعةٌ من الجندٍ؛ لم ينبغ له أن يتركٌ الخدم . ”"ام 
وإذا نياه سيل فهر فينلة لكان السبية نات وإن لم يُعِلَمُ حال . 07م 
ويجورٌء بل يجبُ قتالٌ هؤلاء التنارٍ الذينَ يقدّمونَ إلى الشام سكم م 
وهل يجورٌ القتال في الفتنة؟ على قولَين» هما وزتعال عن أحية: ماس 
ويجوزٌ أن يعْوِسٌ المسلم نفسّه في صفٌ الكفار لمصلحةٍّء م 


ومّن زعم أن هؤلاءٍ التتارٌ يُقائَلونَ كالبّغاة؛ فقد أخطأ خظأ قبيحًا؟ .. +"م 


يجب جهادٌ الكفار» واستنقاذً ما بأيديهم من بلا المسلمينٌ لاسن 
وعولاق الرائفة الجله اللفاريهوة عي جماعة المسامية ا 
الزن الفرعق يه الكدث لآذأ الكانة لما الو ملم بويعتد ع اقيم 
وأما الكنيسةٌ المحدثةٌ في دار الإسلام» فليس لهم إعادثها إذا انهدمَتُ 4"ام 
نات عدن الذكة 0 
الراهبٌ الذي تنارّعَ العلماءٌ في وجوب أخدٍ الجزيةٍ منه: 00 نين 
ومن أعتّقّه سيدّه؛؟ وجبت عليه الجزيةٌ عند الجمهور؛ ل 
والجزيةٌ وجَبث عقوبةً وعوضًا عن حقن الدم عند أكثر العلماىوه .... 4م 
ولا جزية على عبدٍ المسلمء وفي عبدٍ الكافرٍ نزاعٌ لأحمد وغيره. 0.. 41#" 
ولق الكفاو طلقا حيتة» الما دهم هن الكتر» وأما لعن المعيّن ... 4#" 
ولا حر ال وى الكقاين هذا من ولايات المسليين: م 
وليس لأهل الذمةٍ أن يكاتبوا أهلَ دينهم من أهل الحرب» 14 


2 


ولامدوة أن لست حى امن آراضى السلييق الى لحك علوة .12م 
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وإذا شرط ولت الأمر على التجارٍ الداخلينَ إلى بلادٍ الإسلام نت 
ولو أَسَرّْنا حربًا لأجل من أسّروه؛ جز بائّفَاق المسلمِينَ اله 


وإذا كان اليهوديٌ أو النصرانيٌ خبيرًا بالطبٌء ثقةً عند الإنسان؛ 

وليس لأهل الذمةٍ إظهارٌ شيءٍ من شعائر دينهم في ديارٍ المسلمِينَ» 
وليس الخميسٌ من أعيادٍ المسلمِينَ؛ بل من أعيادٍ النصارى» 00 
وبين لأهل الذمةٍ أن يُظهروا أعيادّهم في بلادٍ المسلمِينٌ» 0000 
ويُنهى: المسلم عن كل ما فيه ذل للتصارىء كالسوالٍ على بابه؛ 

بَابُ الصَّيْدٍ وَالْبَائْح 7 دذد<- 0000 200 
فيما يُشترَظط قطقه أقوالٌ : لاا 00 
وإذا جرح الصيدٌ فغاب عنهء وليس به غيرٌ سهيه؛ 00 
وأما الضَّبْعُ ؛ فإنها مباحةٌ في مذهَّبٍ مالكِ والشافعيٌّ وأحمدّ 000 
وما أكَل منه الكلبٌ؛ لا يُؤْكَلَ في أصمٌّ قولي العلماءء 000000 
والصيدٌ للحاجة؛ فإنه جائرٌء وأما الصيدٌ الذي ليس فيه إلا اللهرٌ 

وقد روي عن عثمانَ: أنه نهى عن الرمي بالججلاهق؛ وهي لدف 

في كلب الماء نزاغٌ» الأول قد ل ا د 


. 8 هه سبل 3 8 . 58 ٍِ 
إذا كان السَّبَقٌ من أحدٍ الحزبين» أو غيرهما؛ لم يحت إلى محلل» 

: 5 : 2 1 

وأما إعارة السلاح والخيل لمن يعرض فيهاء 0 
ولعبٌ الأكْرة إذا كان قصّد صاحبه به المنفعة للخيل والرجال؛ 


00 


و 3 
يات الاضححة اه أي هد شف حو فد عد هن وق يذ هذ رف ها كفل يو نا ا ود عيذ ين كه قف جا" جد بف تع ا تفلك لق" دا د “ل بي 


000 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


في «النَّسائِيٌ» عن ابن عبَّاسٍ قال: كنا مع رسولٍ الله يك في سفرٍ ١‏ كن 
وينَهَّى عن التضحية في الكنيسةٍ التي فيها صَوَّرٌء كما يُنْهَى عن ذبجها ‏ وه" 
وفي وجوب الأضحيَّةِ قولان لأحمد ومالكِ وغيرهما. ا ل امم ونم 
والنقينة سد وتّنارّعوا في وجوبها على قولَينٍ ا ا ا 


عل الذيخ إسماعيل أو إبنحاق؟ فيه قولاق مشهوران» هما روايناق ‏ ٠م‏ 
والذي يجبُ القطعٌ به: أنه إسماعيلُ؛ يدل على ذلك الكتابٌ والسُنَهُ ٠‏ 0٠>م‏ 


ومّن ضكََّى بشاةٍ تَمنْها أكثرٌ من تمن البقرة؛ كان أفضل من البقرة؛ . »م 
والذئ ولت عليه السِّنّةة أن الضحِيّة وإن كانت واجيةء م 4م 


الأعمالُ التي تكونٌ بِينَ اثنين فصاعدًاء وي لكر 
والسَّبِقُ: بالفتح هو العِوّضٌء وبالسكون: هو الفعل» مله ووو كان 
كتابٌ جامع الأَيَمَانِ 101111 ا ااا 
إنشاءٌ الحرام فيما إذا قال الرجلّ لامرأته: أنتٍ علي حرامٌ» ايض 
كن حلاف علن اين أختٍ زوجته: ألا يعمل عند إنسان؛ لكونه يظلِمه. 10م" 
ولو قال: أنا بريءٌ من رسول الله إن كلمثهء فحيْتٌ؛ فعليه كفارة ... 1م" 
وإذا حلّف على زوجته بالطلاق أنها لا تخرحٌ إِلّا إلى الحَمّام .... “مم 
وإذا حلف على أخت زوجته: لا تدخل بينّه إلا بإذنه» 00 سي 


فهرس الموضوعات 


وإذا حلّف بالطلاقٍ الثلاث: لا يسكنٌ هذه الدارٌء وقال: إن شاء الله؛ 
وإذا حلّف فقال له رجل: قلٌّ: إن شاء الله فقال: حلّفت» ومضىء 
وإذا حلّف على يمين» وكان من عاديّه أنه لا يحلف إلا ويستثني» 
وإذا أكرد طلستو يقير د ا 
ولو قال+ كنت قد اسعنيث» فقلت: إن شاء الل فقال+ لم تقل شيكاء 


ولو قال: إن خرّجتٍ بغيرٍ إذني فأنتِ طالقٌ؛ فهو على كل مرة؛ 


ون جدانه كوه لد على بر 1131 شرا ادر الاك ل 

ومن سّحِرء فبلّغْ به السَّحْرٌ أنه لا يعلمُ ما يقولٌ؛ فلا طلاقَ له. 

ومّن كانت عندّه وديعةٌ فتصرقَتُ فيها زوجتُه» فطلب صاحبٌُ الوديعةٍ 
ومّن رأى مَعجنةَ طين» فقال: علي الطلاقٌ ما تكفي؛ فكفَّتُء 

وإذا حلّف على زوجته: لا تفعل شيئّاء ولم تعلَّمُ أنه حلّف. 00 
إذا حلّف: لا يفعل شيئًا لسبب» فزال السببٌ» أو أكره على فعل 

ولا يجبٌ على أحدٍ أن يطيعٌ أحدًا في كل ما يأمرّه به. 0000 
وإذا أنناه عن يجورٌ استقتاؤه؟ حجان له أن يعمل بقثواف ا 
ومن حلّف بالحرام ألا تخرجٌ فلانة من بيته» فخرجَتٌ: 5 
وإذا انهم توج رقاله أنت أخذت الفِضَّةَء فحلّفت أنها ما أخذتهاء 
وإذا كان الحالفٌ يعتقدٌ أن المخاطبّ لا يفعلٌ المحلوف عليه: 

]ذا طلقا طلقةً بائنة بلا عِوَضٍِ؛ ففيه نزاعٌ» قيلَ: يقح واحدةٌ بائنةً: 
وإذا حلّف: لا يسكنٌ بِيتَ أبيه» فزارّه وجلّس عندهم أيامًا؛ 0 
وطلاقٌ السّكُران فيه نزاعٌ لأحمدٌ وغيره» والأشبّهُ بالكتاب والسَّنَةِ: 


إذا حلّف بالطلاقٍ أو غيره أنه لا يدخُل دار فلان» ولا يأكل طعامّف 
ومّن حلّف بالطلاقء فقيل له: استَدْنء فقال: إن شاء الل 50 


القَوَاعِدُ النّوْرَانِيَةَ في الُتِصَارٍ الثرَرِ المُضِيَّةِ 


ومن اعتاة الكذت فصان إذا حدّت كدي وإذا وعد أخلت»٠‏ لل روم 
وإذا حلّف بالطلاق: ليُعطِيَنّه كذاء فعبجر عنه؛ فلا حِنْتَ إذا كانت ننه 9448م 


صم عنه كَلِةِ أنه قال: «مَن كان حالقًا فليَخْلِف بالل أو ليَصْمُتْ)اء . 8وم 
وهل الحَلِفٌ بغير الله محرّمٌ أو مكروة؟ على قولّين؛ الأول أصحٌ. . 44» 
وكثرةٌ الحلِفٍ مكروةٌ؛ ولكن قد يُسِتِحَبٌّ إذا كان فيه مصلحةٌ شرعيةٌ» 2 44م 
ومّن حلّف على رجل: لا بِدَّ أن يُعطِيَ فلانًا كذاء 0 
ومن الّمَمَنّه زوجته ب جاريته» فعرّضَء وحلّف أنه ما وطتها؛ ... 40٠0‏ 
وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من نفقةٍ الأولاد. ل م ع ل افع 


ّ م 
كتاب الايّمَان وَالنذور انمض لقب بواق ه افام باه ا بو بح قو افك جو وبل ا ا 581 


أصلّ عقدٍ النَّذْرٍ مكروةٌ؛ لما في الصحيح أنه نهى عنه ل ا 
وك كدر للقور ويا أو شمكا وتسوة؛ ا 
وأما الوق على قبور الأنبياء؛ فإن كان وققفًا على بناء المساجديٍ ... 6405 
وكل ما يُذّرُ له ويُعطَمُء مِن الأحجار ونحوهاء والقبور؛ يك 441 
والتَّّرُ المُطْلَقُ مثلّ قوله: لله علي كذاء والوقفٌ المُطَلَقُ والكفارةٌ .. م0؛ 
ولو نذّر لشيخ معينٍ على وجو الاستغاثة بهدء وطلَّبٍ قضاء الحاجة منه؛ 0؛ 


ومّن نذّر أن يهّبَ فلانًا شيئًا؛ لم يحصّل الوفاءٌ بالنذر إلا بوجود الهبة» 404؛ 


ومّن نذّر لقبر من قبورٍ النصارى؛ فإنه يُسْتَتَابُ؛ بل كل من عظّم شيئًا ف 
وما نذّره للمسلمِينَ» ولم يُعرّفْ صاحبه؛ 107000000 
وإذا قال: إن فعلت كذا فعلىَّ أن عي عبدي » الي شق عع 14 
وإذا أعتقّتٌ جاريتهاء ونيّنّها أن تَعتَقّها إذا كانت مستقيمةً» فبانت زانيةً؛ 6٠0‏ 
ومّن نذّر صوم يوم مشروع» وعجبّز عنه لكبّرِه أو مرض لا يُرجَى بُرؤه؛ 6٠00‏ 
وأما صومٌ رجب وشعبانَ؛ ففيه نزاع في مذهّبٍ أحمدٌ وغيره» اهمع 


يجوز للحنفيٌ الحاكم أن يَسْتَنِيبَ شافعيًا يحكمٌ باجتهاده. ا 0 
ومن باهر الققناة ع عدم الأهلية السرغة للولاة: وأَصَنَّ على ذلك.» 6١٠5‏ 
واعتم السليوة على أ الحاكمَ ليس له أن يقبل الرْشُوة؛ متم نم لقع 
وإذا فصل اللحكومة يه ورين غرييه سعاكة تافل البحكم. فى الشرع. .:. 

وإذا قال المياكا + كرك عقلائ قهل هو سك :فيد يجان م في ا 
وفي قبولٍ شهود الفرع معّ إمكان حضورٍ شهود الأصل؛ نزاع» .... 600 
وعدي ماق لمايكه إلى البمن 00 
وليس للحاكم منعٌ الناس مما أباحه الله ورسوله ؛ اس ع مد د ووو لقةة 
وهل يجبُ على الشخص أن يلتزمَ مذعبًا واحدًا بعينه» مأ ا 5 
والاجتهادٌ يقبلٌ التجزؤ والانقسامَ؛ بل قد يكونٌُ الرجلٌ مجتهدًا .... 4٠١‏ 
وعم كلل أله يعر الأحكامًٌ من الكتاب والسّنَّةِ بدون معرفته بما قاله 63١‏ 
ومن خالت ما أجمّع عليه المؤمنون؛ فهو ضالٌ؛ وفي تكفيره 000000 
ومّن اذَّعى العصمةً في كل ما يقوله لأحدٍ بعد الرسولٍ عل فى خا ١‏ 
وهن قلّد عن يسو اله تقليذه ؛ فليس له أن يجعل قولَ متبوعه هو أصحّ ١‏ 
وفي جواز تقليدٍ الميتِ قولان في مذهَّبٍ أحمدٌ وغيره. م 1117 


ومّن تعبّدَ بالصمتء أو بالقيام بالشمسء» أو بالجلوسء أو العرّيء . 4١7‏ 
وأعا السلاء علن القيخ عنيت الآذان» أ ى'كشرا قودبالياية عم 2317 
وقد اختلف الفقهاءٌ في الصمتٍ؛ هل هو حرامء أو مكروة؟ م اا 


والتوبةٌ النّصوحٌ؛ فقد قال عمرٌ بنُ الخطاب َيه وغيرُه من السَّلّفِ: . 418 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وإن لم تكن التوبةٌ الأولى نَصوحًا؛ فإذا عاد إلى التوبةٍ مرةٌ بعد مرة؟  4١8‏ 
وقد تنارَّعَ الناس في العزم: عل واد بدون العمل؟ على قولين+ 418 


ولم يكُنْ من عادة الصحابةٍ أن يقوموا للنبئ يلل؛ لما يكرهه. ‏ 0.... 47٠‏ 
وأما تقبيل اليدِ؛ فلم يكونوا يعتادونّه إلا قليلاء ولما قدموا عليه ... 45١‏ 
ونَهيه لآبى كد عن التكم وتولي مال اليسيم لما واه ضَعيماء 0 ررره 


وإذا ليا حاكتين + أينيب قن لت الذي له الولايا على مهل اللرزعي. +2 
ولا يمضي حكمٌ العدرٌ على عدو كما لا تُقبّل شهادته عليه؛ .... 477 


ولفظ الصُّوفِيّة لم يكُنْ مشهورًا في القرون الثلاثق اماع و وو يام انان 
وأما سماع القرآن والموث عندّهء والغشئ» ونحوٌهء ل 1 
وأما اسم الفقراء فهو في القرآنء وقد قال كَل «فقراءٌ أمتي 00 ورك 


القَدَربةٌ من المعتزلة وغيرهم الذينَ لا يُقِرُونَ بأن الله خالقٌُ كل شيع 4"؛ 


فقن قال ؟ إن عيل الرسمن و1 عو ها بدخل اله إلا خنوام عيب .8م 


ومّن كان قادرًا على الكسب ويأكلٌ من صدقاتٍ الناس؛ فهو مذمومٌ . لال؛ 
وإذا تعدّى أحدٌ على الركب في الطريقٍ أو في مكةء فدقَعهم الركبُ . 488 


فهرس الموضوعات 


وإذا وجّد مع الركب جائعًا أو عطشانَ؛ 1ز1 101301131311 


ومن سأ وظهر ضندقة؟ وجب إطعامه ؛ امير ذل جيل وليه واد ف" اليلد كار ليه :لاد اه يله ار ا 


ثيَت في «صحيح مسلم' أنه قال: «الصَّلَواتٌ الخمسّ» 1 
5 ركذن كت إلى حامدٍ من كلام الفلاسفةٍ الباطنية» 0 
ومّن قال للآخر: الله أكبرٌ عليك» قر مع امن لبمار صليه 000 
وليس لأحدٍ استعمالٌ القرآن لغير ما أنزلَ له ا 0 


لواءُ الحمدٍ الذي بيدٍ رسولٍ الله كَلةِ يوم القيامةٍ هو لواءٌ صورةً ومعئى؛ 
0 3 7 عوعيض صر 2 
وقوله سبحاته: #وَجَدَهَا هَرْبٌ فى عَيْبٍ حنَةِ» وت قوط خخ وخ 2 


والآمة بالعروني والتية تن السكر واحة على الكقاية 00 


ومن لم يحب ما أحبّه الله وهو المعروف» ويبِغْض ما أَبِعَضْه الله 


الذي عليه جمهورٌ سلّفٍِ المسلوِينَ: أنَّ كل مؤمنٍ مسلمٌء 2 
وليس القَدَمُ الذي بالصخرة قدمّ النبئّ» ولا قدمّ أحدٍ من الأنبياءء 
وأبو بكر وعمرٌ؛ هما أفضل وأشجع وأدينٌ وأكرم من جميع الصحابة 
والثوبٌ الذي هو للشهرة؛ هو الثوبٌ يُقصَدٌ به الارتفاع على الناس» 
وتح قال ]3 اأحذامن أوناء اله فول للش ١كُنْ‏ فيكون) ؛ 0 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المْضِيَةِ 


أقمال القلوت: الى تسكى القاماك ار الاحوال؛ ونم عمسو معط قا 
وأصل الدين هو الأمور الباطنةٌ من العلوم والأعمالٍ» 0 اباك 
وطلبٌ العلم الواجب لكونه معيّنًا على كل أحدٍء 1 


و 5 امغر 1 « 8 
السماع الذي أمَر الله به ورسوله هو سماع القرآن؛ ا 2 
3 ع ١‏ عو ع عي اد 
وأما الرقصٌ؛ فلم يأمر الله به ولا رسوله. ولا أحد من الأتمّة؛ة ... 657 


وكراماتٌ الأولياء حقٌ باتّمَات أتمةٍ أهل الإسلام والسّنّهَ والجماعق» .. 47# 
والعلاجُ بالحجارة إن كان فيه منفعةٌ للجهادٍء وإلا فهو باطلٌ. ‏ .... 405 


وما روي عنه : «اتخذوا معَ الفقراء أياديّ؛ فإن لهم دولةَ وأيّ دولة)؛ :ع 


إذا مات الشاهدٌ فهل يُحكمٌ بخطّه؟ فيه نزاغ» فمذمّبٌ مالكِ: يحكمء لاك 
إذا شهد شاهد أن فلانة أبرأث زوجها: حلّف الزوجٌ» 00 
وإذا كان الشاهدٌ في الرضاع ذا عدل؛ قبل قوله» وفي تحليفه نزاعٌ. . ه40 
وفجرة اللقافق أن رشية سه سناكم مالك + 81 ينذا كد قلدن: ل هلا 
والعملٌ بالخظّ مذهبٌ قويٌ 0 جمهور السَّلَفي يي ا 
واثتقوا على أله يجوز أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته» ..... 4075 


فهرس الموضوعات 


وما يجرح به الشاهدٌ وغيرّه مما يقدح في عَدالتِه ودينه؛ 0 
والداعي إلى البذعة يستحقٌ العقوبة باثقاق المسلمين» 5210 
ولا يجبٌ عند أحدٍ من العُلّماءٍ أن يكتّبّ في الوثائقٍ أنه قادرٌ مليع. 
ولا يجورٌ تلقيخٌ الإقران لمن لا يعم آنه صادق فيه ولا الشهادة عله 
ويجبٌ على من ظُلِبتُ منه الشهادةٌ أداؤها؛ بل إذا امتَنمَ الجماعةٌ . 


وإذا شهد أن العينَ كانت على ملكه حينَ خرّجتٌ من يله بغير حقٌ؛ 


وإذا حضره الموث» وليسن عنده مسلم ؛ فله أن يُسْهِدَ من حضّره 


وشهادةٌ الفاستٍ مردودةٌ بنصٌ القرآن واتفاقٍ المسلمِينَ» 52007 
وإذا شهد رجل في شيء أنه ملكُ فلان إلى حين بيعهء وحُكم بشهادته 
ويجبٌ على الشاهدٍ أداءٌ الشهادة إذا طَلِبت منه. ١‏ 
ولو كان الشهودٌ أكثرٌ من صاب الشهادةقء وطلِب أحذهم؛ 000 
ومّن قصّد خروجٌ الريح منه لِيضحِكٌ الجماعة؛ فإنه يُعزَّرٌ على ذلك» 


في السئن: «أن الذي يُحدَّتُ فيكذب فيُضحِكٌ الناسَ؛ ويل له 
وما كان مباحًا في غير حال القراءة؛ مثل المزاح الذي جاءَتٌ به 
وكَسْبُ المُغْنّى خبيثٌ باثّفاقٍ الأئمّةء والمُغنّى ار عن العدالة. 
ومّن عرف أنها زوجةٌ فلان فمات؛ فلها المطالبةٌ بمهر المثل» 
وإذا رحل رجل وتخلى وظيفته شاغرةٌ» فتوّلّاها أحدٌّ ولايد شرعية: 


كتاب الدَّعَاوَى وَالبَيّنَاتِ ا 
ومّن اذّعى أن بعضٌّ الحكام أَحَذ منه شيئّاء 00 
وإذا اذَّععتٌ جارية أن فلانًا - زوج سيّدتها - وطئها؛ 570 
وإذا نكل المدّعى عليه عن اليمين؛ رُدّتْ على المذعى: 0 


وإذا مات الرجلٌ» وقد قال لأولاده: إنه طلق امرأته من مدق 


وإذا حسف اليراة زوجها فلن حر 200000007١‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وإذا ظهّر أنه قادرٌ على الوفاءء وامتنعَ ظلمًا؛ٍ عَُوقِبَ بغير الحبس؛ .. 4810 
ولا تُقبَلَ الدعوى بما يناقِضٌ إقرارّه؛ إلا أن يذكرٌ شبهةً تجري بها .. 4/7 
وإذا أنكر زوجيةً امرأتِه قُدَّامَ الحاكمء فلمًا أَبِرَأَنْه الزوجةٌ بعدَ ذلك؟؛ . 441 
والبفظ #اللقفا (ذا كيت اتسخطة فلي الف عليه قَدْرَاء ثم أخذه منه 488 
وإذا كانت غادة العمال ستخرجوث بالوصولات: فمات يعض العمال:. 488 
واذا كلت ونع مالك يله وي القع :قادك الور سكن يوووا بواهدوا 114 
ولا يجورٌ أن يكذبّ على من كذّبَ عليه» ولا يشهدّ بزورٍ لل لاع 
وإذا حملوا الجَهارٌ مع البنتٍ إلى بيتِها على الوجه المعروي؛ ع وا 5/4 
ومّن ادعى بحقٌء وخرج يقيم البَيّنة؛ لم بجر حبس الغريم؛ 84 
كتاب العِنّقِ ل 0 
إذا اعترف السيدٌ بِرَظءِ الأّمَةِ قبل خروجها من ملكهء ف ام وت 431 
ومّن نت أَمَنهه وأنَتْ بولدٍ فأعتّقه؛ فله أجرٌ عِتقٍ كامل ادن يدن وام لوغ 
وإذا اشترى أمَّ ولدِء ثم وطئّها؛ فهل هذا البيعٌ نبي فى لقي 7غ 
نكن وطزه عجاري اعرا فم وان والعليك الذى فيه اع 
ولا يملكُ السيدٌ نقل الملكِ في أمّ الولدِء لا في حياته ولا بعد موه 445 
فمن سأل فقال: إذا وقَمَها هل تكون الديةٌ إذا قيلت وققًا؟ 445 


فهرس الموضوعات اع بن لمحم "قي مويو لدي امج بول لوجم فلك لوا لع له ولج م3 531/7 


